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مقدمة

وظائف الدولة وإتساع مجال نشاطها ضرورة یعترف بها الكل، وغدت الدولة أصبح تزاید

 ةفي جمیع المیادین السیاسی،الحدیثة التي إنتقلت من دولة حارسة إلى دولة متدخلة

تأخذ على عاتقها حل مشاكل المجتمع ورفع المستوى ،لإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیةوا

  .فرادهالمعیشي لأ

إذ تحتل تسییرها،الدولة وأهم وسیلة لتنظیم الدولة و التجسید المیداني لمفهوم الإدارة تعتبر

بتعاد عنها أو عزلها لأنها تنظم الجزء الفرد لا یستطیع الإو ، في كل دول العالممكانة كبیرة

.امصالحهومختلف الأكبر من حیاته، إذ تقدم له خدمات عدیدة عن طریق المرافق العامة

التي یجد المواطن نفسه ،إذ أضحت الإدارة الهیئة الوحیدة من بین كل الهیئات العمومیة

على إحتكاك یومي بها، بحیث لا یستطیع بأي حال من الأحوال أن یعرض عن التعامل معها 

.بسبب وجودها الدائم في حیاته

لقمعواللتسلط مهام ووظائف مغایرة،ةلقد فرضت الدولة الحدیثة والقانونیة على الإدار 

وإشباع حاجاته وتحقیق الأمن والإستقرار له في نفسه ،بمهام تدور وتصب في خدمة المواطن

، ومحمیة من طرف القانونوماله، وباتت واجباته وحقوقه محددة من قبل المؤسس الدستوري

  .نإذ لا یجوز للإدارة المساس بها إلا في حدود ما أقره القانو 

وتبعیتها للسلطة السیاسیة  هاخضوعو  عدم إستقلالیة الإدارةلقد إستقر الفقه على مسألةو     

.في الدولة، بإعتبارها الوسیلة التي تستعملها هذه الأخیرة لتجسید برامجها وتنفیذ سیاستها

تیـــازات إمهـــا منحمـــة فـــيالحكو  ،بإمتیـــازات إســـتثنائیة إزاء بـــاقي الأشـــخاصالإدارة تتمتـــع  إذ        

عاتقهــا واجــب ه یقــع علــىبــاقي الأشــخاص، فــي كــون أنــجعلهــا فــي مركــز أقــوى عــنإســتثنائیة و 

العــام وإدارة المرافــق العامــة والأمــن مــن حفــظ للنظــام العــام تحقیــق المصــلحة العامــة للمجتمــع،

.بإنتظام وإضطراد

لأن الفكرة  خاص،الأشخاص فیما بینهم في القانون الوهي الإمتیازات التي لا یتمتع بها

،هي المساواة بین الأشخاص الخاضعین لأحكامه،الأساسیة التي یقوم علیها القانون الخاص

.بالتالي عدم تمییز شخص بحقوق إستثنائیة إزاء أشخاص أخرى
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أولهما الأعمال القانونیة وهي تلك الأعمال التي ،نجد أن الأعمال الإداریة تشمل طائفتین

وذلك بإنشاء مراكز ،كترتیب حق أو إلتزامستهدفة ترتیب آثار قانونیة معینةة متصدرها الإدار 

.قانونیة جدیدة أو تعدیل مراكز قانونیة قائمة

وهذه الأعمال تنقسم بدورها إلى نوعین، فالنوع الأول یتمثل في تلك الأعمال التي 

الفردیة والقرارات الإداریة التنظیمیة، الإداریة تتصدرها الإدارة بإرادتها المنفردة، وتشمل القرارا

والنوع الثاني من الأعمال القانونیة، تلك الأعمال التي تصدرها بناء على إتفاق بین جهة 

.الإدارة من ناحیة، وإحدى الأشخاص القانونیة الأخرى سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

بها الإدارة، أو تأتیها دون أن تستهدف الأعمال المادیة التي تقوم إلى جانب القانونیة نجد

منها ترتیب أي آثار قانونیة، أي دون أن تتجه إرادتها إلى أي تغییر في المراكز القانونیة بناء 

.علیها

تلك التي تتمتع بها في إطار العقود الإداریة، من بین إمتیازات الإدارة الإستثنائیةنجد 

عاقدة في الإشراف والتوجیه على المتعاقد معها وإصدار والتي تتجسد في سلطة الإدارة المت

في حالة حدوث تقصیر منه في ،أوامر ملزمة له، وسلطة توقیع جزاءات بإرادتها المنفردة علیه

وبدون عتبارات المصلحة العامةلإ ،تعدیل شروط العقد أو إلغاءهیذ إلتزاماته، وكذلك سلطةتنف

  .اي خطأ وتقصیر من طرف المتعاقد معهأ

ومؤثرة في مراكزهم ،كما تتمتع الإدارة بإمتیاز إتخاذ لقرارات إداریة ملزمة للأشخاص

.القانونیة بالإرادة المنفردة لها، إلى جانب تمتعها بإمتیاز التنفیذ المباشر لها

إلى  یلجأإذا أراد الحصول على حقوقه أن  العادي فإذا كانت القاعدة تلزم الشخص

دارة مهاره بالصیغة التنفیذیة، فإن الإستصدر حكما قضائیا لصالحه وتنفیذه بعد إیوأن  ،القضاء

دون اللجوء إلى القضاء ولو بإستعمال القوة ،كقاعدة تتحصل على حقوقها بإرادتها المنفردة

.الجبریة

التي تباشر الإدارة به وظائفها، بهدف أنجع الوسائل القانونیةداري من یعد القرار الإ

ستعمالامتعاملین معها، كما یعد أیضا من أكثر الوسائل إیق المصلحة العامة وخدمة التحق
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القانونیة التي تستمدها من متیازاتهاوإ ومظهرا من مظاهر سلطات الإدارة ،من طرف الإدارة

.فراد فیما بینهملها في علاقة الألا تجد مثیلا والتيالقانون،

الأخرى، لأنه یعد من أبرز الآلیات التي الأعمال الإداریةاري یتمیز عن باقيفالقرار الإد   

فهي تعبر عن إرادتها من خلال ما یصدر عنها من ،لا تستطیع الإدارة التحرك من دونها

إذ تعكس هذه الأخیرة مدى فعالیة الإدارة وكفاءتها وقدرتها على تحویل .إداریة قرارات

إلى واقع عملي ،ا وخاصة تلك الإصلاحیة منهاالنصوص القانونیة، بمختلف أشكالها وأنواعه

.ذو أثر إیجابي على حقوق وحریات الأشخاص

لا قرین لها في باقي ،یعد القرار الإداري الصادر بإرادة الإدارة المنفردة فكرة فریدة ووحیدة

ترتكز أصلا على فكرة توافق  هفروع القانون الأخرى، فالقانون الخاص وعلاقته وأسالیب

حیث لا یجوز لفرد أن یلزم غیره بشيء ما رغم إرادته، فالمبدأ الأساسي في علاقات ادات، الإر 

ولا تمتد لإحداث آثار قانونیة إتجاه ،القانون الخاص أن الإرادة المنفردة لا تلزم سوى صاحبها

.الغیر إلا برضاه الخالي من العیوب وبمحض إرادته السلیمة

متع بقرینة المشروعیة، بمعنى أنه یفترض فیها أنها قد صدرت رغم أن القرارات الإداریة تت

وأنها تهدف لتحقیق المصلحة العامة، إلا أن ذلك لا یمنع من إحتمال ،ة ومشروعةحصحی

سلطتها في الإعتداء على حقوق وحریات الأشخاص، سواء بحجة الحفاظ  الإدارة إستعمال

.أو لحجج أخرىفق العامةعلى النظام العام وضرورة إستمراریة سریان المرا

سعت ،یات الأشخاصا الإدارة على حقوق وحر نظرا لخطورة هذه السلطة التى تتمتع به

من أجل منع الإدارة والحد من تعسفها في ،إلى وضع ضمانات وآلیاتالكثیر من الدول

.إستعمال سلطتها والإضرار بمصالح وحقوق وحریات الأشخاص

أین لم تعد الإدارة هي المشرع ، ضمانات مبدأ الفصل بین السلطاتإذ نجد من بین هذه ال

والمنفذ والقاضي، وإنما أصبح لكل وظیفة من هذه الوظائف سلطة خاصة قائمة بذاتها تقوم 

والوظیفة القضائیة ،علیها وتتولى مباشرتها، فالوظیفة التشریعیة تتولها السلطة التشریعیة

یفة التنفیذیة تتولاها السلطة التنفیذیة، وفوق كل هذه السلطات والوظ ،تتولاها السلطة القضائیة
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،، ینظم إختصاصات وكیفیة أدائها لهذه الإختصاصاتیوجد قانون أساسي أسمى للدولة

.والحدود المفروضة على كل سلطة فیها تجاه الأخرى، وعلاقة هذه السلطات یبعضها البعض

الذي یعني سمو القانون على ،أ المشروعیةنجد كذلك من بین هذه الضمانات تكریس مبد

جمیع أفراد المجتمع والسلطات العامة في الدولة، وأن تكون تصرفاتهم في دائرة وحدود القانون 

الذي یشمل كافة القواعد القانونیة الساریة والمطبقة أیا كان مصدرها أو ،المقرر في الدولة

.شكلها

وأن یمكن ،أن تخضع الإدارة في تصرفاتها للقانون القائممبدأ المشروعیةیقتضى

بالقدر الذي یردونها إلى الأشخاص من وسائل مشروعة من أجل رقابتها في أداء وظائفها،

ووسائل الأشخاص .دود القانون عن عمد أو عن إهمالكلما خرجت عن ح،جادة الصواب

ء القرارات الإداریة الغیر المشروعة في تحقیق مبدأ المشروعیة عدیدة ومن أهمها طلب إلغا

.أمام القضاء

ة لحقوق الیة الفعالحمالتحقیقالتي تسعى،والدیمقراطیةلم تكتفي معظم الدول القانونیة

بل عمدت إلى ،فقط بتكریس المبادئ السالفة الذكر،من التعسف الإداريالأشخاصحریاتو 

والتي تمثل الضمانة ،دار القرار الإداريوضع الكثیر من ضوابط الشكل والإجراءات في إص

ونجد من بین هذه الضوابط إلزام الإدارة بتعلیل ،الأساسیة للأشخاص في مواجهة الإدارة

ینبغي أن تبنى علیها علاقة الإدارة الذي یعتبر مبدأ من المبادئ الأساسیة التي ،قراراتها

.بالمتعاملین معها

:أهمیة الموضوع-

:همیة الموضوع في عدة نواحي ومن أهمهاتتجلى أ

:من الناحیة الأولى-

 ينجد أنه في الجزائر لا توجد أیة دراسة فقهیة متخصصة، تعرضت لمبدأ التعلیل الوجوب

للقرارات الإداریة في الجزائر أو في الفقه المقارن، بإستثناء مقال واحد للأستاذین كراجي 

نشره في مجلة إدارة، الصادرة عن المدرسة الوطنیة للإدارة، مصطفى وشایب صوریة الذي تم
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ظل القانون بإختصار لبعض الشروط الواجب توفرها في مضمون التعلیل فيإذ تعرضا

.، مع الإشارة بإختصار شدید لموقف المشرع الجزائري من المبدأالفرنسي

:من الناحیة الثانیة-

میته المتزایدة، التي جعلت منه أكثر المبادئ التي تتجلي أهمیة الموضوع من حیث أه

عملت الكثیر من الدول القانونیة والدیمقراطیة، على تكریسه في منظوماتها القانونیة، ووضع 

وهذا من أجل توفیر قدر أكبر من آلیات ومیكانیزمات من أجل تجسیده على أرض الواقع،

لإدارة، ونجد على رأس هذه الدولالحمایة لحقوق وحریات الأشخاص من إحتمال تعسف ا

.ومنها فرنسا ةالولایات المتحدة الأمریكیة، ومعظم الدول الأوروبی

:من الناحیة الثالثة-

من خلال إبراز الدور الذي یساهم به، إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها یظهر أهمیة الموضوع

یین، سواء في مراكزهم القانونیة أو الطبیعیین والإعتبار في حمایة حقوق وحریات الأشخاص

.حریاتهم الشخصیة والجماعیة، وممتلكاتهم الخاصة ومختلف مصالحهم الإجتماعیة

وذلك بالمساهمة في تعزیز مبدأ المشروعیة داخل الدولة، من خلال فعالیة الرقابة الإداریة 

دارة سواء في إطار ة عن الإرات الإداریة الصادر الذاتیة، وفعالیة الرقابة القضائیة على القرا

.سلطتها المقیدة أو التقدیریة

إذ تلزم الإدارة ،سیاسة الوضوح الإداريتعزیزو  الحد من التعسف الإداري، یساهم في اكم

حین إصدار لقراراتها بأن تزودها بالأسباب القانونیة والواقعیة التي دفعتها إلى إتخاذها، مما 

ع علیها، كل هذا من شأنه أن یحقق التفاهم والتعاون بین الإدارة یسمح للمخاطبین بها بالإطلا

.والمتعاملین معها وتعزز الثقة بین الطرفین، ویسهل مهمة الإدارة في تحقیق الصالح العام

إلى إدارة  ،على الإنتقال من إدارة تبني مشروعیة عملها على إمتیازات السلطة العامةحملهاو 

.خدومة قریبة من المواطن
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:من الناحیة الرابعة-

 يیتجلى أهمیة الموضوع في إبراز موقف المشرع الجزائري من مبدأ التعلیل الوجوب

منها أو العربیة،  ةللقرارات الإداریة، ومقارنته بموقف بعض الدول الأخرى، سواء الأوروبی

ة حقوق وحریات وتسلیط الضوء على أهم العوامل والعقبات التي حالت دون فعالیته في حمای

، ونحن كلنا أمل أن یسعى المشرع الجزائري، لتبني المبدأ وتكریسه الأشخاص في الجزائر

والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون المتوخاة منه، فبالشكل الذي یحقق الأهدا

.مساهمته بفعالیة في حمایة حقوق وحریات الأشخاص

:الإشكالیة المطروحة-

ك الكثیر من الدول للدور الذي یساهم به مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة أمام إدرا

، سعت إلى تكریسه في منظوماتها وفي حمایة الحقوق والحریات،في تعزیز دولة القانون

هذا ما دفعنا إلى التساؤل عن دوره في تعزیز ، فاوت من دولة إلى أخرىیة بشكل متالقانون

العوامل التي حالت دون فعالیته في  وعن أهم لأشخاص داخل الدولة،قوق وحریات اححمایة 

.حمایة حقوق وحریات الأشخاص في الجزائر؟

:المنهج المتبع في البحث-

إلى الإجابة على الإشكالیة المطروحة، ولتسهیل عرض الأفكار التي سعیا منا للوصول

قد إتبعت المنهج الوصفي ،حةیدور حولها البحث، وحتى یصل للقارئ في صورة واض

والتحلیلي، وذلك نظرا لطبیعة الموضوع التي تستدعي عرض مواقف بعض التشریعات المقارنة 

وموقف المشرع الجزائري من المبدأ، وبیان مدى تكریسه في المنظومة القانونیة الجزائریة،

لمنهج كان ضروریا كما أن إتباع هذا اوإظهار كیفیة مساهمته في حمایة الحقوق والحریات،

في  براز أهم العوامل التي حالت دون فعالیته في حمایة حقوق وحریات الأشخاصلتحلیل وإ 

.الجزائر

هاء في فرنسا وفي العالم العربي كما تم الإستعانة بالمنهج المقارن، بعرض أراء الفق

وبالخصوص الفقه المصري والمغربي على وجه الخصوص، وعرض موقف التشریعات 
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المقارنة من المبدأ، كما تم عرض أحكام القضاء الإداري الفرنسي والمصري والمغربي ومقارنته

.بأحكام القضاء الإداري الجزائري، كلما إقتضت الضرورة ذلك

شارة للتطور التاریخي ولقد تم الإستعانة كذلك بالمنهج التاریخي بشكل محدود، وذلك بالإ

.للمبدأ

:كالیة قسمت الموضوع إلى بابین جاءللإجابة على الإش

تحت عنوان مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة كآلیة لحمایة حقوق :الباب الأول

لتحدید مفهوم المبدأ وبیان موقف القانون المقارن ، تعرضت فیهوحریات الأشخاص

الجزائري، ثم ن وبالخصوص الفرنسي والمصري والمغربي منه، إلى جانب إبراز موقف القانو 

.إبراز الدور الذي یساهم به المبدأ في حمایة حقوق وحریات الأشخاصتعرضت لمحاولة

جاء تحت عنوان عوامل محدودیة مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات :الباب الثانيأما

إبراز قصور دور المشرعإذ حاولت فیهالإداریة في حمایة الحقوق والحریات في الجزائر،

في خلق البیئة القانونیة الملائمة لتجسید المبدأ، ثم بیان محدودیة الضمانات زائريالج

.المبدأوفعالیةیة  في الجزائر التي حالت دون تفعیلالإجرائ
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الباب الأول

كآلیة لحمایة مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة

الحریاتالحقوق و 

كانت المجتمعات البشریة تعیش في فوضى، فلا وجود للتنظیمات والقوانین فالكل كان 

مما أدى إلى ،یسعى إلى إشباع حاجاته وتحقیق مصالحه الشخصیة على حساب الجماعة

هرت الحاجة لوجود تنظیمات وقوانین تنظم الجماعة وتقضي تعارض في المصالح، ولذلك ظ

.ووجدت بذلك الإدارة للتنظیم ولخدمة الأفراد وتلبیة حاجیاتهم،على هذه التناقضات

وإتساع مجال نشاطها، وغدت الدولة زدیاد وظائف الدولةإزدادت أهمیة ودور الإدارة بإ

، ومهمة )1(والإجتماعي والثقافي للمجتمعالحدیثة تأخذ على عاتقها مهمة التطویر الإقتصادي 

بهدف رفع مستوى معیشة المواطن ،حل مشاكله في حاضره ومستقبله من جمیع النواحي

.وتمتعه بمختلف حقوقه وحریاته داخل المجتمع

وبحكم إتساع دور الدولة الحدیثة إتسع وتزاید معه دور الإدارة التي تعتبر العمود الفقري 

، فهي تعبر عن قدرة الدولة لقیادة المجتمع وتطوره في )2(العاكسة لصورتهاللدولة فهي المرآة 

.إطار سیادة القانون وعلى تجسید حقوق وحریات الأفراد

بتعاد عنها لا یستطیع الإإلى درجة أن الفردكنتیجة لتزاید دور الإدارة وإتساع نشاطها

مجال القرارات الإداریة التي تؤثرإتسع معه،)3(أو عزلها لأنها تنظم الجزء الأكبر من حیاته

.في غالب الأمر على المراكز القانونیة للأشخاص

مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیة، دراسة مقارنة، الجزائر، تونس، فرنسا، رسالة لنیل شهادة بودریوة عبد الكریم،-1

  .13ص  ،2005في القانون، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر،  هالدكتورا
یوسفي كریمة، الإدارة ودولة القانون في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة -2

.03، ص 2007-2006الحقوق بن عكنون، الجزائر، 
.06 ص ،2005، الجزائر، التنظیم الإداري، الطبعة الثالثة، لباد للنشر،الجزء الأول،، القانون الإداريلباد ناصر-3
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الدول إلى وضع ضمانات وآلیات من أجل منع الإدارة من لقد سعت الكثیر من 

، الحقوق الفردیة والجماعیة للأشخاصوالإضرار بالمصالح و  ،ستعمال سلطتهاالتعسف في إ

مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في منظوماتها ومن بین هذه الآلیات نجد تكریس

القانونیة، وللإلمام بهذا المبدأ یقتضي منا تحدید مفهومه وموقف القوانین المقارنة والقانون 

ومن ثم نحاول إبراز الدور الذي یلعبه في حمایة حقوق وحریات )الفصل الأول(الجزائري منه 

).الفصل الثاني(الأشخاص 
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الأولالفصل

الجزائري ضرورة تحدید مفهوم المبدأ وموقف القانون المقارن و 

منه

نتمكن بعد ذلك  من وفهمه بصورة سلیمة حتىء في الإحاطة بهمعرفة الشيأساسیكمن 

قراراتها لزام الإدارة بتعلیلملي المطروح، إذ كانت قاعدة عدم إفي الواقع الع أهمیتهبیان دوره و 

إلا أن التطور الحاصل في المجال الإداري وخاصة في ،ة هي السائدة ولفترة طویلةالإداری

كریس دولة القانون أدى والرغبة في ت،مجال حمایة الحقوق الفردیة وحمایة الحریات العامة

.)1(ستثناء على القاعدة والمتمثل في إلزام الإدارة بتعلیل بعض قراراتهاإلى ظهور إ

الوضعیة تتخذ مواقف متباینة من مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة، نجد أن القوانین

زم إداراتها بالأخذ بمبدأ التعلیلفرضت مبدأ التعلیل للقرارات الإداریة ودول أخرى لم تلفدول

ستنادا إلى نص قانوني أو مبدأ ، وذلك إإلا في حالات خاصةداریةللقرارات الإالوجوبي

.)2(قضائي

نقوم بدراسة هذا الموضوع یقتضي الحال أن نحدد مفهوم مبدأ التعلیل الوجوبي ك ونحنلذل

نتعرض للمواقف المتباینة إتجاه تكریس هذا المبدأ في و ، )المبحث الأول(للقرارات الإداریة 

).المبحث الثاني(المقارنة والقانون الجزائري نالقوانی

بشأن إلزام الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة 03-01محمد الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوء قانون رقم -1

، المغرب، 43العدد  - والمؤسسات العمومیة بتعلیل قراراتها الإداریة، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة

.55، ص 2003

براهیم سلیمان الكبیسي، حریة الإدارة في سحب قراراتها، دراسة مقارنة في النظم الفرنسیة والمصریة والعراقیة، رسالة إ -  2

.452، ص 2005لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 
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المبحث الأول

لتعلیل الوجوبي للقرارات الإداریةضرورة تحدید مفهوم مبدأ ا

تحرص الدول المتقدمة على إتباع سیاسة حمایة حقوق وحریات الأفراد من كل أشكال 

لإدارة عتبار قبل إصدار اعلى أن تكون حقوق الأفراد موضع إالتعسف الإداري، وتعمل

د من التعبیر عن نتهاجها لسیاسة الوضوح الإداري، وتمكین الأفراوذلك من خلال إلقراراتها

تؤثر سلبا على والتي كثیرا ما ،الإدارة لقراراتهاوجهة نظرهم وتقدیم ملاحظاتهم قبل إصدار

.مراكزهم القانونیة، إلى جانب إقرار حقهم في الاطلاع  على الوثائق الإداریة

 ريأهم معالم سیاسة الوضوح الإدامن،یعتبر مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة

لتخلیق الحیاة العامة من خلال إعطاء مفهوم جدید ،وتكریسه یندرج ضمن الجهود الرامیة

وجعلها ،جتماعیةا أداة فعالة في التنمیة الإقتصادیة والإللسلطة العامة، وتأهیل الإدارة لجعله

والحد من البیروقراطیة ومن الغلو،لضمان حقوق وحریات المواطنین والمتعاملین معها كأداة

.)1(في إستعمال السلطة

التعرض لمضمونه من خلال الكشف عن أساسه التاریخي للإلمام بهذا المبدأیقتضي

المطلب (من طرف الفقه وتمییزه عن الأفكار المشابهة له،المقدمة لهالتعارفومختلف 

، من جهة ومن جهة أخرى نوضح مختلف الشروط الواجب توفرها في التعلیل )الأول

أو حتى النصوص القانونیة ،جتهاد القضائي الإداريوالتي كرسها سواء الفقه أو الإ،بيالوجو 

قیق الأهداف المتوخاة وراء تكریسهجل تح، وهذا من أ)المطلب الثاني(المكرسة لهذا المبدأ 

.في المنظومة القانونیة لأیة دولة

المتعلق بإلزام إدارات الدولة والجماعات المحلیة وهیئاتها 03-01، تقدیم وشرح مقتضیات القانون رقم میمون یشو-1

والمؤسسات العمومیة والمصالح التي عهد إلیها بتسییر مرفق عام بتعلیل قراراتها الإداریة الفردیة السلبیة، منشورات 

  .43ص ، 2003، المغرب، 43المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 
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المطلب الأول

التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریةمضمون

عتبر مبدأ إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها موضوعا على درجة كبیرة من الأهمیة، عملت ی

.جل إعادة التوازن المفقود بین الإدارة والمواطنمن أالكثیر من الدول على تكریسه

وهو مبدأ إهتمت به كتابات الفقه الإداري الحدیث بإلقاء الضوء على مضمونه من خلال 

ومن خلال التمییز بین التعلیل وما یتشابه معه من أفكار )الأولالفرع (محاولة تعریفه 

).الفرع الثاني(قانونیة أخرى 

الفرع الأول

الإداریة تمبدأ التعلیل الوجوبي للقراراتعریف

الإداریة یستوجب علینا الرجوع إلى أساسه التاریخي  تللإلمام بمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارا

موقع التعلیل في بیان و  )ثانیا(مختلف التعاریف الفقهیة المقدمة له  والوقوف على )أولا(

.)ثالثا(القرارات الإداریة 

.یل الوجوبي للقرارات الإداریةالأساس التاریخي لمبدأ التعل: أولا   

لمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة علاقة وطیدة بالمراحل التي مرت بها المنازعات 

عرفت فرنسا، إذ یعتبر نتیجة للتطور الحاصل في مجال تسویة هذه الأخیرة، إذالإداریة في

:)1(تسویة المنازعات الإداریة في فرنسا عبر التاریخ مرحلتین

الأولى تتمثل في تسویة المنازعات من طرف الإدارة نفسها، والثانیة تتمثل في تسویة 

.المنازعات الإداریة من طرف القضاء

لتاریخیة في القانون الإداري مهمة من أجل فهم المؤسسات ومختلف المبادئ الإداریة، ولهذا یقول تعتبر الدراسة ا-1

Ropelphe"الأستاذ Darestr: "

« L’histoire est peut-être plus nécessaire en droit administratif qu’ailleurs, car souvent c’est
elle, et elle seule qui peut rendre compte des institutions ».
-Voir : PREVEDOUROU Eugénie, Les recours administratifs obligatoires, Etude comparée
des droits Allemand et Français, L.G.D.J, Paris, 1996, p 17.
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.تسویة المنازعات من طرف الإدارةمرحلة -1

مبدأ إلزام ، إذ لم یكرس المشرع الفرنسيتمیزت هذه المرحلة بهیمنة الإدارة على المواطن

یحد كثیرا من سلطتها ونشاطها بل ،كالإدارة بتعلیل قراراتها إنطلاقا من فكرة أن إلزامها بذال

قابة من جانب القضاء، إذ أنه لیس أكثر من ذلك فلم تكن تخضع أعمال الإدارة لأدنى الر 

صة، من أجل مخاصمة الإدارة نفسهاللفرد في هذه المرحلة سوى رفع شكوى إلى الإدارة المخت

.)1(إذ كانت تعتبر خصماً وحكماً في نفس الوقت

الذي إعتنقه رجال الثورة الجامد لمبدأ الفصل بین السلطاتوكان هذا كنتیجة للتفسیر

تناقضا مع هذا المبدأ ختصاص القضاءأن إخضاع منازعات الإدارة لإ اتبرو عإالفرنسیة، إذ 

.)2(من جهة، ومن جهة أخرى یحد من إستقلالیة ونشاط الإدارة

تجسدت فكرة الفصل بین السلطات عملیا بموجب مجموعة من القوانین التي أصدرتها

L’assemblée"الهیئات النیابیة والمسماة بالجمعیة الوطنیة  nationale"، ومن أهمها

المتضمن التنظیم القضائي الجدید، والذي 1790الصادر في أوت 24-16القانون رقم 

یل ذلك للإدارة بموجبه منعت فیه السلطة القضائیة في النظر في المنازعات الإداریة، وتخو 

ة، أو إلى أو سلطته الرئاسیالمشروع سواء إلى مصدر العمل الإداري الغیروهذا بتوجیه تظلم

)3(.لجنة إداریة تم إنشاءها لغرض الفصل في شكاوي الأفراد

.مرحلة تسویة المنازعات من طرف جهة قضائیة-2

نظرا لضیاع حقوق الأفراد وعدم لإدارة القاضیة إلى عدة إنتقاداتتعرضت نظریة ا

ما أدى إلى إحجامكشف الإدارة عن أوجه عدم مشروعیة أعمالها وأخطائها للرأي العام، هذا

1 - BURDEAU François, Histoire du droit administratifs (de la révolution au début des années
(1970), PUF, Paris, 1995, p 228.

- VIGUIER Jacques, le contentieux administratif, 2 ème édition, Dalloz, Paris, 2005, p 14.
2 - PREVEDOUROU Eugénie, op.cit. p 19.

، 08د العدد .م.، م"-دراسة تطبیقیة–ورها وخصائصها المنازعات الإداریة في الجزائر وتط"نوري عبد العزیز، -3

.17، ص 2006الجزائر، 
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)1(.الأفراد عن مخاصمة الإدارة

تشاریة مستقلة عـن الإدارة بإنشاء هیئات إس"نابلیون بونابرت "لمواجهة هذا الوضع قام 

وكانت مهمته تنحصـر ،)2(وهي مجالس المدیریات ومجلس الدولة الفرنسي في العاصمةالعامة

.)3(ئیس الدولة في الشؤون القانونیة والإداریةفي إعطاء المشورة والرأي للإمبراطور ور 

وإقتراح الحلول تي یتقدم بها الأفراد ضد الإدارةكما عهد إلیه فیما بعد دراسة التظلمات ال

المناسبة لها بصفة إستشاریة، والتي تصبح بعد توقیعها من طرف رئیس الدولة قرارات 

.)4(قضائیة

وتوصله إلى تكریس التوازن بین حقوق الأفراد وحریاتهم وبفضل إجتهادات مجلس الدولة

ا إلى رئیس الدولة بدون أي تعقیبومقتضیات الإدارة العامة، وتبني الحلول التي یقدمه

إكتسب صفة القاضي الحقیقي، إذ فوض له الإختصاص القضائي بصورة صریحة بموجب 

)5(.النزاعات الإداریة، إذ أصبح بمثابة محكمة تصدر أحكاما في1872ماي 24قانون 

منع الأفراد من اللجوء مباشرة إلى مجلس الدولة، من أجل عرض قضایاهم قبل أن 

یرفعوا تظلما أمام الوزیر المختص، الذي یفصل فیه كقاضي درجة أولى، ثم بعد ذلك یرفع 

بن سنوسي فاطمة، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإداریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -1

.13، ص 1994جامعة الجزائر، القانون، كلیة الحقوق بن عكنون،
لأمر مجلس الدولة الفرنسي لیس من إنشاء نابلیون، بل یعتبر إمتدادا للمجلس الذي أنشأه الملوك الفرنسیونفي حقیقة ا-2

اوى، من أجل تقدیم المشورة ، إذ كان یتكون من النبلاء والوزراء والمستشارین وكتاب الدولة ووكلاء الدع16منذ القرن 

.إذ أن نابلیون أدخل علیه تعدیلاتللملك

:من التفاصیل حول نشأة مجلس الدولة الفرنسي وتطوره أنظرلمزید-

- MASSOT Jean, FOUQUET Olivier, HENRI Stahl-Jacques, GUYOMAR Mattias, Le conseil
d'Etat juge de cassation, 5 ème édition, Berger-Levrault, Paris, 2001,pp 15-22.

.14و 13، ص 1993، الجزائر، 44، ن ق، العدد "غاءها القرارات الإداریة وإل"ختال سعید، -

مذكرة لنیل شهادة لنظام القضائي الجزائري،صاش جازیة، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإداریة في ا-

.31-27.، ص ص1994-1993جامعة الجزائر،،بن عكنونفي القانون، كلیة الحقوقالماجستیر
3- MASSOT Jean, FOUQUET Olivier, HENRI Stahl-Jacques, GUYOMAR Mattias, op.cit, p

15.
4- LEBED Nasser, La naissance du droit administratif, R.A.S.J.E.P, N°03, 2009, p 133.
5 - PACTEAU Bernard, Contentieux administratif, 2 ème édition, P. U. F , Paris, 1989, p35.
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الوزیر نظریة  "ـ بعرف االأمر أمام مجلس الدولة الذي یفصل فیه كقاضي إستئناف، وهذا م

La"القاضي théorie du Ministre Juge.")1(ویرى أنصار هذه النظریة أنه لو كان

)2(.للفرد حق اللجوء مباشرة إلى القضاء، فإن ذلك من شأنه أن یشل وظیفة الإدارة

تمیزت هذه المرحلة بمساهمة مجلس الدولة الفرنسي في التفرقة بین الإجراءات الإداریة 

عنه إلزام القضاء بتعلیل أحكامهالذي نتج،والإجراءات الإداریة الغیر القضائیةالقضائیة 

الأمر الذي یصلح كتفسیر تاریخي لمبدأ عدم .)3(وتهمیش وجوب إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها

.)4(إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها

أین إكتسب صفة ، )5(شهیركادو ال"وضع حد لنظریة الوزیر القاضي بموجب حكم  رغم

بحیث قبل مجلس الدولة الدعوى المرفوعة أمامه دون عرضها أمام الوزیر ،قضائیة كاملة

المختص، إذ أصبح هذا الأخیر مجرد جهة إداریة یقدم حلول إداریة، بعد تلقیه لتظلمات 

مجلس الدولة إلا أن مبدأ عدم إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها لم یختفي، بل أكده.)6(للأفراد

1- LEBED Nasser, op.cit, p 134.
2 -PREVEDOUROU Eugénie, op.cit. p 04.

3 - MANESSE Jacques, Le problème de la motivation des décisions administratives, thèse

doctorat, université de droit et d économie et des sciences sociales, paris 2,1976, p 24.
.28، ص 1996ر النهضة العربیة، القاهرة، تسبیب القرارات الإداریة، دامحمد عبد اللطیف،-4

"وبلدیة  مرسیلیا " كادو " ، وتتلخص وقائعه في النزاع القائم بین السید 1885دیسمبر 13بتاریخ  " كادو " صدر حكم -5

عن الضرر الذي بتعویضات " كادو" نتیجة إلغاء هذه الأخیرة لوظیفة مهندس مدیر الطرق والمیاه بها، فطالبها السید 

برفع طلبه الى البلدیة وتم رفضه، ثم قاممع الإشارة الى أن هذا الأخیر كان یشتغل لدیها، فرفع لحقه من جراء ذلك

یربطه بالبلدیة لیس له طابع مدنيعلى أساس أن العقد الذي ،فقضت بعدم الاختصاصدعوى أمام المحاكم العادیة

فتوجه بعد ذلك الى مجلس الإقلیم الذي رفض طلبه على أساس أن الطلب لیس له علاقة بتنفیذ أشغال عمومیة، فقدم 

.الداخلیة الذي أجابه بسبق رفض طلبه من طرف مجلس الإقلیمطلبه أمام وزیر

یرفعها أمام رة، دون أنالى مجلس الدولة برفع دعوى ضد قرار الوزیر القاضي بالرفض مباش" كادو " ثم توجه السید 

:أنظر في هذا الموضوع.الوزیر أولا، وتم قبولها من طرف المجلس وفصل فیها

- CE 13/12/1989, Cadou, voir:

- M.Long, P.Weil, G.Breuibant, P.Delvolvé, B.Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative, 10ème éditions, Dalloz, Paris, 1993, pp 35-36.

6-VEDEL Georges et DELVOLVE Pierre, Droit administratif, Tome 02, 12ème édition,

P.U.F, Paris, 1992, p 32.
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الفرنسي في عدة أحكامه، إذ إعتبر أن الإدارة غیر ملزمة بتعلیل قراراتها ما لم یوجد نص 

قانوني یفرض علیها ذلك، مع محاولته في بعض الحالات للخروج عن هذه القاعدة للتوفیق

.)1(بین فعالیة النشاط الإداري وحمایة حقوق وحریات الأفراد

  ةالإدار  هجتهاد قضائي عام یلزم بموجبالرافض بإقرار إموقف مجلس الدولةترتب عن 

، )2(الفرنسیة بتعلیل قراراتها، تدخل المشرع الذي كرس مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة

بهدف حمایة فعالة لحقوق وحریات الأفراد من جهة، والتخفیف من هیمنة الإدارة على 

.وجعل الإدارة في خدمة المصلحة العامة والخاصةالمواطن من خلال تحسین العلاقة بینهما 

.معني التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة:ثانیا

بمعنى التعلیل في القرار الاداري سنحاول التعرض للأصل اللغوي لكلمة للإحاطة

.والمعنى الإصطلاحي ثم نتطرق للتعلیل في القانون الإداري،التعلیل

.صطلاحااالتعلیل لغة و -1

شتقاقها من كلمتین الأولى لفكر اللاتیني إلى إفي ا motiverیعود الأصل اللغوي لكلمة 

تخاذ هي ما یدفع الشخص إلى إأسباب، و motifالثانیة كلمة  و  mouvoirیحرك أو یدفع 

لأول مرة في فرنسا وقد ظهر لفظ علل motiverومن الكلمتین معا تكونت كلمة،إجراء ما

لى وجوده، التي أدت إكان یقصد به تضمین الحكم بالأسباب الضروریة و  ،لغوي كمصطلح

ه وأثبته بالدلیل، وتعلل أي بین علت،ذ یقال عن علل الشيءالتعلیل في اللغة مصدره علل إو 

.)3(بدى الحجة وتمسك بهاشخص أي أ

من التفاصیل حول بعض الحالات أین خرج مجلس الدولة الفرنسي عن قاعدة عدم إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها راجع لمزید-1

.54و  53الأول من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة، ص الفرع 

Loi:كرس المشرع الفرنسي مبدأ إلزام الإدارة  بتعلیل قراراتها بموجب-2 n° 79-587 du 11 juillet 1979

relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'administration et le public, J.O.R.F, n° 12, du 12 juillet 1979, Modifié par la loi n°86-76 du
17 janvier 1986, portant diverses dispositions d'ordre sociale, J.O.R.F, du 18 janvier 1986,
Modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, relative à la simplification et d'amélioration de
qualité du droit, J.O.R.F, n° 0115, du 18 mai 2011.

.57، المرجع السابق، ص ...لى ضوءمحمد الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة ع-3
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یرتكز علیها لواقعیة التي سباب القانونیة واویقصد بالتعلیل إصطلاحا هو مجموعة الأ

.mobileالنفسیة فهي مجرد دوافع والإجتماعیة و قتصادیة الحكم أو القرار، أما العوامل الإ

یقصد بكلمة یعلل عند رجال الفقه والقضاء إحتواء الحكم أو القرار على الأسباب الواقعیة 

.)1(لى صدور هذا الأخیرأو القانونیة التي أدت إ

  .الإداريالتعلیل في القانون -2

حاطة المخاطبین بهدف إ،وافع إصدارهن تذكر في صلبه دیقصد بتعلیل الإدارة لقراراتها أ

.)2(دارة بإصدار قرارها في شأنهبه بالدوافع التي لأجلها قامت الإ

بشكل سباب في صلب القرار ذاته و عن الأ، الكشف )3(داريیضا بتعلیل القرار الإیقصد أ

.)4(و قرار آخرولا یجوز في هذا الخصوص الإشارة إلى وثیقة أواضح لا غموض فیه

اب التي بني علیها حاطة من یخاطبه علما بالأسبیراد أیضا بتعلیل القرار الإداري إكما 

ل عند الطعن في القرارفضوهو ما یجعله في وضع أ،والتي دفعت الإدارة إلى إصداره

.58، المرجع السابق، ص ...محمد الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوء-1

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن لإلغاء القرار الإداري في الفقه ومجلس الدولة، مطابع دار الحسین، مصر، -2

.120، ص 2003

:J.M.auby ذعرفه الاستا-3

" La motivation des décisions administratives peut être envisagée sous deux aspects: en tant
que composante d'un processus intellectuelle, elle est constituée par l'ensemble des éléments de
droit et de fait qui ont conduit l'administration à agir, de point de vue formelle, il s'agit de
l'obligation ou se trouve celle-ci, au moins dans certains cas d'indiquer les motifs sur les quelle
repose ses décisions".

voir: WIENER Céline, la motivation des décisions administrative en droit comparé, revue

international de droit comparé, n°04, L.G.D.J, Paris, 1969, p 779.

أسباب القرار الاداري هي مجموعة من العناصر القانونیة والواقعیة الموضوعیة "كما عرفه الأستاذ علي خطار شطناوي-

واجبا التي تحدث أولا، وتوحي لصاحب الإختصاص أن بإمكانه التدخل وإصدار قرار إداري معین، وعلیه یعد إصدار القرار

".قانونیا ملقى على كاهل رجل الادارة ولیس حقا شخصیا یمارسه وفق رغباته الشخصیة المحضة 

:أنظر في ذلك-

، جامعة 13العدد  ق،. ش .مشطناوي ، دور القضاء الإداري في تحدید أسباب القرار الإداري المطعون فیه، علي خطار-

.140، ص2000الإمارات العربیة المتحدة، 

فهد بن محمد بن عبد العزیز، رقابة القضاء على قرارات الإدارة ولایة الإلغاء أمام دیوان المظالم، دراسة مقارنة، رسالة -4

.212، ص 1992لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، قسم القانون كلیة العلوم الاداریة، جامعة الملك سعود، 
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و تعبیر شكلي وهناك من یرى على أنه إفصاح أ.)1(عویض عنهعند المطالبة بالتبالإلغاء أو 

.)2(للأسباب في القرار الاداري

دارة بمقتضاه وبالتالي یمكن القول أن تعلیل القرارات الإداریة هو إلتزام قانوني تعلن الإ

.)3(داريونیة والواقعیة التي حملتها إلى إصدار القرار الإعن الأسباب القان

.داريموقع التعلیل في القرار الإ:الثاث

تتقید القرارات الاداریة بشكل معین تصدر فیه، فهي تعبیر عن إرادة كقاعدة عامة لا

.)4(الإدارة في نطاق سلطتها بغیة إحداث مركز قانوني أو تعدیله سواء بالسلب أو الإیجاب

اح عن الأسباب القانونیة والواقعیة وبالتالي اذا كان إلزام الادارة بتعلیل قراراتها هو الإفص

، )5(التي أدت الى إتخاذ قرار معین، فهل یعتبر التعلیل أحد عناصر الجانب الشكلي للقرار

، وهل یعتبر التعلیل من الأشكال وأن القواعد التي تحدده تتعلق بالمشروعیة الخارجیة للقرار

Formalitésو الجوهریة الأساسیة أ substantielles و الغیر شكال الغیر الأساسیة أأو الأ

?الجوهریة Formalités non substantielles

ن یصدر معللا وبالتالي المفروض بنص قانوني في القرار الإداري یجب أنجد أن التعلیل 

یكون قرارا معیبا بعیب شكلي یجب وأن تخلفه ، )6(یكون شرطا شكلیا في القرار الاداري

مجلس الدولة، شرح وتحلیل لموضوع القرارات الاداریة في ضوء أحكام حمدي یاسین عكاشة، القرار الإداري في قضاء-1

.355، ص 1987محكمة القضاء الإداري والإداریة العلیا، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

2 - MARIE Christine Rouault, contentieux administratif, édition l'extenso, Paris, 2008, p 207.

لحلیم السبرى، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، دار التألیف للنشر، مصر، ب، عبد الفتاح عبد ا-3

.520س، ن، ص 

، ص 2006ب، م، ن،  مصر، محمد عبد الحمید أبو زید، تخاصم أهل السلطة بشأن القرار الإداري، دراسة مقارنة،-4

93.

:ق بالقرار وتكوینه، راجعلمزید من التفاصیل حول الشكلیات التي تتعل-5

-124، ص ص 1997علیواة مصطفى فتح الباب، القرار الإداري الباطل والقرار المعدوم، دار النهضة العربیة ، مصر -

128.

6- GONOD Pascale, le contentieux de la motivation des actes administratifs unilatéraux, in la

motivation en droit public, thèmes commentaires, édition Dalloz, Paris, 2013, p 92.
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إجراء شكلي لازم دارة بتعلیل القرار فهذا لا یعتبر كلزم المشرع الإ، أما إذا لم ی)1(لغاءهإ

الفرنسي والمصري  داريالعدید من الأحكام الصادرة عن القضاء الإكدته لصحته، وهذا ما أ

.والمغربي

المعلل داري الغیر لة الفرنسي في عدة قراراته بكون أن القرار الإمجلس الدو حیث قضى

ن القرار المعلل ، كما أكد كذلك أ)2(لغاءه ب من الناحیة الشكلیة یجب إهو معیف ،غیر مشروع

.)3(لغاءهیب كذلك من الناحیة الشكلیة یجب إبصورة غیر كافیة قرار مع

إن تسبیب القرار "لمصري ما قضت به محكمة القضاء الإداريحكام القضاء اومن بین أ

شكلیا جوهریا یترتب عن إغفاله بطلان القرار، یعتبر إجراءا ،ري عندما یستوجبه القانونداالإ

كنهم من ذ یملأساسیة المقررة للخصوم، إن التسبیب یعتبر في هذه الحالة من الضمانات اإذ أ

.)4(ذلك عن طریق الطعن فیهمراقبة مشروعیة القرار وتدارك الخطأ الذي شابه و 

لسنة 58لقانون رقم الثة من ان الفقرة الثانیة من المادة الثإ" كما قضت نفس المحكمة 

و بسحب خیص أن یكون القرار الصادر برفض التر بشأن الأسلحة والذخائر، توجب أ1949

سباب وهو خلوه من الأ،من ثم یكون القرار المطعون فیه معیبا لسبب شكليو  ،الرخصة مسببا

محمود عاطف البنا، الوسیط في القضاء الإداري، تنظیم رقابة القضاء الإداري، الدعاوى الإداریة، دار الفكر العربي،-=

.248، ص 1990، القاهرة
1 -BRAHIMI Mohamed, commentaire de l'arrêt rendu le 04-06-1977 pare la chambre

administrative de la cour suprême, R.A.S.J.E.P, n° 01, 1983, p 203.
2 - CE, 05 mai 1986, Min, affaire soc, et de la solidarité, c, le blanc et tissiere.

- CE, 20 mars 1987, Mme Nardine, Melle Vagnoux, cité par:
- EISENBERG, Ewald, l'audition du citoyen et motivation des décisions administratives

Individuelles, étude comparative en France et en Allemagne, édition l'harmattan, Paris, 2008,
p183.
3- RAYMUNDIE Olivier, la décision de licenciement d'un directeur général de la chambre de

commerce doit être motivée, A.J.D.A, n°16, Paris, p 847.
.سنوات05، مجموعة 01/05/1965ق، بتاریخ 170/16حكم محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم -4

حمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء الاول، دار أبو المجد للطباعة :أشار إلیه-

.490، ص 2001مصر، بالهرم،
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.)1("وهذا السبب ولا شك مبطل له

لما كان قرار "ت به المحكمة الإداریة بمكناس اء المغربي ما قضحكام القضنجد من أ

إلى محضر الإستقصاء یكون قد نذار المطعون فیه جاء خالیا من التعلیل مكتفیا بالإحالةالإ

.)2(لغاءهصدر معیبا في شكله وبالتالي یتعین إ

ذا كان لهیئة المجلس التأدیبيإ "داریة بالرباط ء في حكم آخر صادر عن المحكمة الإجاو     

ن تعتمد عروضة علیها في تكوین قناعتها، فإنه ینبغي علیها أالصلاحیة في تقدیر الحجج الم

لى تصاریح تتضمن مجرد عمومیات الأمر معینة وثابتة لا عددة و في ذلك على وقائع مح

.)3(داري المطعون فیهالذي یترتب على ذلك إلغاء القرار الإ

داري إعتبر أن تعلیل القرار الإحین داري المقارنمجلس الدولة الجزائري القضاء الإسایر

ضد رئیس بلدیة ) م(في قضیة 2000جانفي 31حترامها، عندما قضى بتاریخ شكلیة یجب إ

جدید وتصدیا من 1995نوفمبر 19بإلغاء قرار مجلس قضاء الجزائر المؤرخ في ،الكالیتوس

225/89تحت رقم 1989فمبر نو 19، المؤرخ في )4(داريبإلغاء وإبطال عقد البیع الإ

شارته في كل المتمثل في عدم التعلیل لعدم إالصادر لصالح عثماني عیسى، وهذا لعیب الش

   و القانونیة لمجلس الشعبي البلديتخذ بعد المداولة المداولة أن عقد البیع الإداري إ ةدیباج

:أشار الیه7، س25/06/1953ق، بتاریخ 959/6حكم محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم -1

.356، المرجع السابق، ص ...حمدي یاسین عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، شرح وتحلیل-
:ة، أشار الیهحكم المحكمة الإداریة بمكناس في قضیة البقالي ضد وزیر الفلاح-2

.182محمد قصري، المرجع السابق، ص -
غ، قضیة بین النصیري ضد وزیر العدل، 1/94، ملف 27/06/1994، بتاریخ 12حكم المحكمة الاداریة بالرباط، عدد -3

:أشار الیه

.183محمد قصري، المرجع السابق، ص -
یع الإداري بمثابة قرار إداري، لكونه في حقیقته یمثل تنازلا تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الجزائري إعتبر عقد الب-4

عن حق الملكیة من طرف الإدارة لصالح أحد الأفراد مقابل مبلغ من المال، إذ أن مواصفات العقد بالمفهوم الكلاسیكي لا 

  .ب القرار الإداريتنطبق علیه وبالتالي فهو یخضع لرقابة القاضي الإداري في إطار دعوى تجاوز السلطة لعیب من عیو 

:أنظر في ذلك-

، ص 2006لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، وسائل المشروعیة، دار هومة للنشر، الجزائر، -

.174-172ص 
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.)1(المصادق علیها من طرف السلطة الوصیة

الجزائري بإلغاء قرار ولائي غیر معلل والقاضي بإقصاء عضوكما قضى مجلس الدولة 

من مستثمرة فلاحیة، بحجة أن المعني سلك سلوكا معادیا للثورة التحریریة دون أن یدعم القرار

.)2(بأدلة كافیة على ما نسبه للمعني بالأمر

تحدده تتعلق ن القواعد التيأحد عناصر الجانب الشكلي للقرار و أبالتالي یعتبر التعلیل 

ن أنه تلك الصورة الخارجیة التي تفرض القوانین واللوائح ، أي أ)3(بالمشروعیة الخارجیة للقرار

.)4(و معللارار الإداري مثل ذلك أن یكون القرار مكتوبا وموقعا أیفرغ فیها الق

في ذاتهنه یتعلق بشكل القرار حد عناصر المشروعیة الخارجیة للقرار لألهذا یعد التعلیل أ

داریة لا تلتزم بتسبیب قراراتها إذا كانت الجهة الإ"إذ قضت محكمة القضاء الإداري المصري

رتباطا هذه الحالة یكون التسبیب مرتبطا إنه في مثل بذلك، إذ أإلا حیث یوجد نص صریح 

یعتبر كما.)5("وثیقا بشكل القرار ویمكن الدفع في هذه الحالة ببطلان القرار شكلا لعدم تسبیبه

)6(جتهاد قضائي من بین الشكلیات الجوهریةلتعلیل المفروض بموجب نص قانوني أو إا

وجوب  لى عدم مشروعیة القرار وبالتاليا یؤدي إحترامهالواجب إحترامها وأن عدم إ

:شار الیهأة، الغرفة الرابعة، قرار غیر منشور لمجلس الدول-1

  .173و  172جع السابق، ص ، المر ...، دروس في المنازعاتملویالحسین بن شیخ آث-
، 2002، الجزائر، 01، العدد د.م.م ،01/02/1999، بتاریخ 150297رقم  قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف-2

  .95ص 
، الكتاب الثاني، أسباب 21محمد ماهر أبو العینین، دعوى الإلغاء وفقا لأحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى بدایة القرن -3

.156، ص 2000ارات الإداریة، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، مصر، إلغاء القر 
.141، ص 1996سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء دار الفكر العربي، مصر، -4
:، أشار الیه27/06/1973، بتاریخ 937حكم محكمة القضاء الإداري المصري، قضیة رقم -5

.209، ص 1994عبادي، قضاء الإلغاء، دراسة مقارنة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، محمد ال-
یقصد بالشكلیات الجوهریة في القرار الإداري هي تلك الشكلیات التي یؤدي عدم إتباعها إلى التأثیر علیه، وتتحدد -6

.الحالات التي یكون فیها الشكل جوهریا في القرار

.ف القانون شكلا ما بأنه جوهري مرتبا البطلان كجزاءإذا وص - أ    

:إذا كان الشكل جوهریا بحكم طبیعته ویتحقق ذلك في الحالات التالیة - ب   

.إذا كان من شأن الشكل التأثیر على مضمون القرار -
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.)1(إلغاءه  

هو مدى مساس إغفال ،فإذا كان معیار التمییز بین الشكلیات الجوهریة والغیر الجوهریة

، فإن إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها یعتبر من الشكلیات )2(هذه الشكلیات بحقوق وحریات الأفراد

شخاص وذلك من حترامها، لأنه یعتبر من الضمانات الأساسیة المقررة للأالجوهریة الواجب إ

.تجاه الإدارةإذا كان الشكل مقررا لمصلحة المخاطبین بالقرار أو من شأن تخلفه الإخلال بضماناتهم -=

:لمزید من التفاصیل راجع

.143، المرجع السابق، ص ...سباب والشروطإلغاء القرار الإداري، الأعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى ا-

أما الشكلیات الغیر الجوهریة یقصد بها تلك الشكلیات المقررة لمصلحة الإدارة، فمخالفتها لا یؤدي إلى عدم مشروعیة القرار 

جوب إلغاءه، لأن تجاهل الإدارة للشكلیات التي تقررت لمصلحتها لا یصح أن یكون سببا یقیم علیه الافراد دعواهم، طالما وو 

.كان هذا القرار الذي تجاهل هذه الشكلیات لا یمس بصورة سلبیة حقوق الأفراد ومصالحهم

:لمزید من التفاصیل راجع-

.96بق، ص محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع السا-

1- EISENBERG Ewald, op.cit, p 179.

لقد أكد مجلس الدولة الجزائري على أن القرار الإداري الذي لم یحترم الإجراءات القانونیة المسبقة الواجب إتباعها قبل -

:إصداره، یعد خرقا لقواعد جوهریة في الإجراءات یجب إلغاءه، أنظر في ذالك

ر،   .ض لولایة جیجل ضد ب.،  قضیة بین م24/01/2006، بتاریخ 023580ة الرابعة، ملف رقم مجلس الدولة، الغرف-

.402، ص 2010، لسنة 65نشرة القضاة للمحكمة العلیا، العدد 

"لقد میزت المحكمة الإداریة العلیا في مصر بین الأشكال الجوهریة والغیر الجوهریة في القرار الإداري بقضائها -2

المسلم به قضاء وفقها هو أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة الإدارة أن تلتزم بالأوضاع الشكلیة أو اللأصل 

الإجراءات التي یوحى المشرع بإتباعها، إلا أنه یستساغ القول بأن كل مخالفة للشكل والإجراءات یكون الجزاء علیها هو 

ز بین ما إذا كانت المخالفة قد أصابت الشروط الجوهریة وهي التي تمس بطلان القرار المترتب علیها، وإنما یتعین التمیی

مصالح الأفراد، وبین إذا كانت المخالفة قد أصابت الشروط اللاجوهریة، بمعنى تلك التي لا یترتب على إهدارها مساس 

المسلم به على المخالفة بمصالحهم، فرتب الأصل المسلم به على المخالفة الاولى بطلان القرار بینما لا یترتب الأصل

".الثانیة بطلان القرار

، للسنة الثامنة القضائیة، أشار 1027، في القضیة رقم 19/12/1964أنظر حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر بتاریخ -

:الیه

اء، الدار الجامعیة عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة، تنظیم القضاء الإداري، قضاء الإلغ-

.303، ص 1993للنشر، مصر، 
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وبالتالي الدفاع عن ،طلاع على الأسباب القانونیة والواقعیة للقرارخلال تمكینهم من الإ

.قوقهم وحریاتهم بصورة فعالة سواء أمام الجهة الإداریة أو الجهة القضائیةح

الثانيالفرع 

ضرورة تمییز التعلیل عن الأفكار المشابهة له

ستكمالا للمعنى الحقیقي له، سنحاول أن وم التعلیل في القرار الإداري، وإ للإحاطة بمفه

.ینه وبین طلب الإفصاح عن الأسبابنمیز بینه وبین السبب في القرار الإداري وكذا ب

.تمییز التعلیل عن السبب في القرار الإداري: أولا   

انوني من سبب، والقرار الإداري ستقر الفقه والقضاء على أنه لا بد لكل تصرف قإ

عتباره نوعا من التصرفات القانونیة الصادرة عن الإدارة تعبیرا عن إرادتها، لا بد أن یقوم بإ

.)1(على سبب یبررهبدوره 

:نهإذ یعرف في القرار الإداري على أ،)2(للسبب عدة تعریفات فقهیة كثیرة

مجموعة من العناصر الواقعیة والقانونیة التي تسمح للإدارة بالتصرف وإتخاذ القرار، ومن "

  طاء ثم فالسبب مثلا في توقیع الجزاء التأدیبي هو تصرفات الموظف العام التي تعد من الأخ

رضا عبد االله الحجازي، الرقابة القضائیة على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري، دراسة مقارنة، رسالة لنیل -1

.07، ص 2001شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

:اف على أنهلقد عرفه الأستاذ عمار بوضی-2

".الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تسوغ إصدار هذا القرار"

جسور للنشر یة دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة،والإدار  دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیةعمار بوضیاف،:نظرأ -

.157ص ، 2009والتوزیع، الجزائر، 

:Delaubadereو عرفه الأستاذ -

" Les motifs sont les faits objectifs antérieurs et extérieurs à l'acte et dont l'existence a poussé
l'auteur de celui-ci à l'accomplir ".

:Reveroو عرفه الأستاذ -

" Les motifs sont les raisons de fait ou de droit dont l'administration s'inspire pour prendre sa
décision ".

- voir: MANESSE Jaques, op.cit, p 09 et 10.
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.)1(أو الجرائم التأدیبیة

كانت أم قانونیة تبرر القرار، وتؤدي به إلى واقعة مادیةنه حالة أووعرف أیضا على أ

.)2(تحقیق غرضه

الحالة "لیا على أنه عرفه القضاء الإداري المصري وبالتحدید المحكمة الإداریة الع

قانوني معین، لإصدار القرار لإحداث مركزالقانونیة التي تسوغ تدخل الإدارة الواقعیة أو 

بتغاء مصلحة عامة، وللقضاء الإداري أن یراقب صحة قیام هذه الوقائع یكون الباعث علیه إ

وصحة تكییفها القانوني، إلا أن للإدارة حریة تقدیر أهمیة هذه الحالة والخطورة الناجمة عنها 

.انوني المقرروتقدیر الجزاء الذي تراه مناسبا في حدود النص الق

صحة الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تكون ركن السبب تجد على  ورقابة القضاء الإداري

ها القرار في هذا الشأن نتهى إلیالتي إفي التحقق مما إذا كانت النتیجة،حدها الطبیعي

من غیر ستخلاصا سائغا من أصول تنتجها مادیا أو قانونیا، فإذا كانت منتزعة مستخلصة إ

أو كان تكییف الوقائع على فرض ،أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها

هو قدا لركن من أركانه و كان القرار فا ،وجودها مادیا لا ینتج النتیجة التي یتطلبها القانون

ستخلاصا سائغا من ، أما إذا كانت النتیجة مستخلصة إركن السبب ووقع مخالفا للقانون

.)3(".تجها مادیا وقانونیا فقد قام على سبب  كان مطابقا للقانونأصول  تن

، وهذا ما أوضحته وأكدته المحكمة العلیا )4(یعتبر السبب ركن من أركان القرار الإداري

إن هذا القرار شأنه شأن القرارات الإداریة یجب أن یقوم على أسباب "المصریة، إذ قضت 

هیثم حلیم غازي، مجالس التأدیب ورقابة المحكمة العلیا علیها، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، -1

.395، ص 2009جامعة الإسكندریة، 
قضاء الإلغاء، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة السید محمد إبراهیم سلیمان، الرقابة على الوقائع في-2

.375، ص 1988الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
:ق ، أشار إلیه4139/35، الطعن رقم 27/11/1993أنظر حكم المحكمة الإداریة العلیا، بتاریخ -3

دار أبو المجد للطباعة بالهرم،   لجزء الثانيموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ا، حمدي یاسین عكاشة-

.903ص ،2001مصر، 
نجد من بین أركان القرار الإداري، ركن الاختصاص، الشكل والإجراءات، ركن المحل، ركن الهدف، لمزید من التفاصیل -4

:حول هذه الأركان، راجع
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نعقاده بإعتباره تصرفا قانونیا ولا ي القانون، كركن من أركان إواقع وفتبرره صدقا وحقا في ال

والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعیة أو قانونیة ،یقوم أي تصرف قانوني بغیر سببه

بتغاء وجه الصالح العام ة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار إتحمل الإدار 

كرت الإدارة لقرارها أسبابا فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء وإذا ما ذ،الذي هو غایة القرار

ا له، وأثر ذلك في النتیجة التي للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقته،الإداري

.)1(نتهى إلیها القرارإ

نه لا بد قضاء أحیث أنه من المتفق علیه فقها و "لك القضاء المغربي هذا ما أكده كذو      

دارة على الإوقائع المادیة التي تبرر صدوره و السبب هو تلك الو  ،من سبب ار إداريلكل قر 

.)2("یوجب التصریح بإلغائهو  ستعمال السلطةا تجاوزا في إإثبات ذلك وإلا إعتبر تصرفه

یجب أن یتوافر في سبب القرار الإداري شرطان یتمثل أولهما أن یكون قائما عند إصداره 

وأن  ،ستند إلیها القرار قد وجدت بالفعلحالة القانونیة أو المادیة التي إلأي یجب أن تكون ا

الثاني هو أن یكون السبب یستمر وجودها حتى الوقت الذي صدر فیه القرار، أما الشرط

ستندت إلى أسباب غیر تلك التي ة السلطة المقیدة للإدارة إذ ما إنه في حالإإذ نجد مشروعا

وحتى في مجال السلطة التقدیریة، إذ لا یكفي أن ارها غیر مشروع ، فیكون قر حددها المشرع

ستندت إلیه الإدارة موجودا، بل یجب أن یكون مبررا لإصدار القرار یكون السبب الذي إ

.)3(وصحیحا من الناحیة القانونیة

  .20و  19ختال سعید، المرجع السابق، ص -=

، ص ص1999رارات الاداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، عمار عوابدي، نظریة الق-

65-78.
:ق، أشار إلیه 44/ 193و 47، الطعن رقم 04/04/1999داریة العلیا، بتاریخ أنظر حكم المحكمة الإ-1

.904، المرجع السابق، ص ...ثانيحمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء ال-
بین إدریس برطالي ضد رئیس الجماعة القرویة لمولاي بوسلهام، 03/02/2002حكم المحكمة الاداریة بالرباط، بتاریخ -2

.61، المرجع السابق، ص ...محمد الأعرج، تعلیل القرارات الاداریة على ضوء-:أشار إلیه

.337، المرجع السابق، ص ...اء الإداريعبد الغني بسیوني عبد االله، القض-3

:لمزید من التفاصیل حول شروط الواجب توفرها في السبب، راجع-

.220-216، المرجع السابق، ص ص ...عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري
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مما یعني وجود ،إذا كان التعلیل یعني الإفصاح عن الأسباب التي یستند إلیها القرار

ن بعضهما لاقة بین التعلیل والسبب في القرار الإداري إلا أنهما فكرتان مختلفتان عع

ستعمال مصطلح السببة الجزائري قد وقع في الخلط بین إأن مجلس الدولالبعض، إلا

حیث أن النزاع یتطلب إلغاء القرار الصادر عن منظمة "إذ قضى)التعلیل(والتسبیب

والذي رفض ترشیح المعني لسلك المحاماة، 1999-08-08خ المحامین لناحیة وهران بتاری

وحیث أن القرار جاء غیر مسبب في حین أن كل قرار إداري كان أم قضائي یجب أن یكون 

.)1(".مسببا وهذا وحده یكفي لإلغائه

وفي هذا الصدد وتعلیقا على هذا القرار یقول الأستاذ عمار بوضیاف أن مجلس الدولة 

وبین السبب وهو ركن قائم بذاته ومستقل، وذلك ،ین التسبیب وهو ركن الشكلربط كثیرا ب

حیث أن القرار جاء غیر مسبب في حین أن كل قرار إداري أو قضائي "باستعماله عبارة

.)2("یجب أن یسبب

ستعمال المصطلح الصحیحفي إ ،لة الجزائري في الخطأ الواضحبالتالي وقع مجلس الدو 

ارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتها، فلما یتشدد مجلس الدولة في القرار أعلاه بالقول ذلك أن الإد

أن كل قرار إداري یجب أن یسبب، فلو قال مجلس الدولة أن كل قرار إداري یجب أن یبنى 

وأن  ،على سبب لكان القول أدق وأسلم، إعتبارا أن السبب ركن من أركان القرار الإداري

خاصة في حالة عدم ،ینما القرار مشروعا ومنتجا لأثاره رغم تسبیبهتخلفه عد غیر مشروع ب

.)3(إلزام المشرع الإدارة بتعلیل قراراتها

، في 31/01/2000كما وقع الخلط كذلك في القرار الصادر عن الغرفة الرابعة بتاریخ 

دار قرار یتعلق الأمر بإصإذ قضیة بین والي مستغانم ضد الجمعیة المسماة منتجي الحلیب، 

الدرجة الأولى معللین الذي تم إلغاءه من طرف قضاة،بوقف نشاط جمعیة منتجي الحلیب

، 01مجلس الدولة، العدد ، مجلة005951، تحت رقم 11/02/2002قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة بتاریخ -1

.141، ص 2002

.203، المرجع السابق، ص ...عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة-2

.203المرجع نفسه، ص -3
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قضاءهم بأن قرار الوالي خال من ذكر أي سبب مما یجعله غیر شرعي وسایر مجلس الدولة

.)1(هذه القراءة معتبرا عدم ذكر السبب مخالفة لمبدأ قانوني

هناك فرق بین السبب "نه ستاذ بودریوه عبد الكریم أقول الأتعلیقا على هذا القرار ی

س الدولة المشار صطلاحي الموجود في قرار مجلبالذات محل الخطأ الإ وهذا هو ،والتسبیب

لا عتبار القرار الذي لا یتضمن ذكرا لأسبابه قرارا غیر مشروعا و إلیه أعلاه، إذ أنه لا یمكن إ

السبب، إلا أن التسبیب لیس عنصرا من عناصر نتفاء ركنیمكن إسناد عدم مشروعیته إلى إ

.)2(."السبب بل یدخل ضمن عناصر الشكل في حالة إلزام المشرع الإدارة بذلك صراحة

والسبب، )التسبیب(وبالتالي یمكن القول أن القضاء الإداري الجزائري یخلط بین التعلیل 

یل عن السبب في عدة أوجه ز التعلمیة التمییز بین المصطلحین، بتمیومن هنا تظهر أه

.منها

ختصاصها مقیدا أو سواء كان إحیح یبررهیجب أن یقوم قرار الإدارة على سبب ص-

ة مقیدا أي أن المشرع فرض ختصاص الإدار نه في الحالة الأولى أین یكون إأ تقدیریا، إذ

ب بالشروط التي بالتالي لا بد من توافر السب تتدخل إلا إذا قام سبب بعینه، و ن لاعلیها أ

حددها المشرع حتى یكون القرار مشروعا، أما في الحالة الثانیة إذا لم یفرض المشرع على 

التي تبرر تدخلها شرط أن یكون ،الإدارة سببا محددا فلها أن تختار ما تشاء من الأسباب

لا إذا ألزمها صحیحا، أما تعلیل القرار الإداري فالأصل إن الإدارة غیر ملزمة بتعلیل قراراتها إ

.)3(القانون بخلاف ذلك وفي هذه الحالة یتعین علیها ذكر أسباب تدخلها

:داریة العلیا بأنبناءا على ذلك قضت المحكمة الإ

06ستناد إلى الفقرة صل بغیر الطریق التأدیبي صدر بالإالقرار المطعون فیه هو قرار ف"

الخاص بنظام موظفي الدولة، وهو قرار لا 1951لسنة 21من القانون رقم 107من المادة 

.193، ص 2004لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة للنشر، الجزء الثاني، -1
.22و  21، ص 2005، 06د، العدد .م.بودریوه عبد الكریم، القضاء الإداري في الجزائر، الواقع والآفاق، م-2
.14رضا عبد االله الحجازي، المرجع السابق، ص -3
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ن یقوم على سبب یبرره، وإذا كان یفترض  لأنه یجب أتلتزم الإدارة بتسبیبه كإجراء شكلیا لا

، وبالتالي فإنه على من یدعي العكس فیه إبداء قیامه على سبب صحیح حتى یثبت العكس

ضعة لرقابة با له فإنها تكون خانه إذا ذكرت الإدارة أسباأن یقدم الدلیل على ذلك، إلا أ

د حستغناء على أوزیر الدفاع بالإنه إذا كان القرار الصادر من القضاء الإداري، كما أ

.ن یكون قائما على سببالعاملین لا یخضع للتسبیب إلا أنه یجب أ

دلیل نه لا یكون قد أقام الي إذا لم یقدم الوزیر أي تبریر ولم یتمسك بأیة واقعة محددة فإبالتال

.)1(على صحة الوجود المادي للوقائع المنسوبة إلى العامل

یجب التفرقة بین وجوب تسبیب القرار الإداري كإجراء شكلي قد یتطلبه "كما قضت أیضا

نعقاده، فلئن كانت یبرره صدقا وحقا كركن من أركان إوبین وجوب قیامه على سبب، القانون

عندئذ یتعین علیه تسبیب و  ،لا إذا أوجب القانون ذلك علیهایر ملزمة بتسبیب قرارها إالإدارة غ

قرارها وإلا كان معیبا بعیب شكلي، أما إذا لم یوجب القانون تسبیب القرار فلا یلزمها ذلك 

كما یفترض فیه إبداء قیامه على سبب ،كإجراء شكلي لصحته بل ویحمل القرار على الصحة

الإداري سواء أكان لازما تسبیبه كإجراء القرار إلا أن  كله حتى یثبت العكس،صحیح وذلك

ن یقوم على سبب یبرره صدقا وحقا أي في الواقعلازما یجب أ،شكلي أم لم یكن هذا التسبیب

لا یقوم أي تصرف باعتبار القرار تصرفا قانونیا، و ذلك كركن من أركان انعقاده والقانون و 

.)2(."قانوني بغیر سببه

في إطار  المغربیةداریةن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإالعدید مهذا ما أكدته كذلك

إذا كانت القاعدة أن "التمییز بین عیب السبب والتعلیل، إذ قضت المحكمة الاداریة بمكناس

و القانونیة التي أدت لكل قرار إداري ركن السبب الذي یبرره والذي یقصد به الحالة الواقعیة أ

.لقرارات الاداریة هو إجراء شكليفإن مسألة التسبیب أو تعلیل ا،القرارتخاذ ذلك بالإدارة لإ

   أو وأن الجهة الاداریة غیر ملزمة مبدئیا بتسبیب قراراتها إلا إذا ألزمها ذلك نص قانوني

.154محمد ماهر أبو العینین، المرجع السابق، ص -1

ق، أشار إلیه حمدي یاسین عكاشة، القرار 4158ن رقم ، الطع12/07/1958حكم المحكمة الإداریة العلیا، بتاریخ -2

.516، المرجع السابق، ص ...الإداري في قضاء مجلس الدولة، شرح وتحلیل لموضوع القرارات الاداریة في ضوء أحكام
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.)1("جتهاد قضائيإ

مجمل القول أن كل قرار إداري سواء كان لازما تعلیله أم لا، یجب أن یقوم على سبب 

ه والذي یعتبر ركنا من أركانه ویكون لاغیا في حالة عدم وجوده، أما تعلیل القرار الإداري یبرر 

ن المبدأ هو عدم تعلیل القرار الإداري لأ ،ن لازما إلا إذا أوجبه القانونكإجراء شكلي لا یكو 

.إلا بنص صریح

إجراء شكلي یختلف كذلك السبب في القرار الإداري عن التعلیل في كون هذا الأخیر، -

یتعلق بالمظهر الخارجي للقرار ویندرج ضمن العیوب الخارجیة للقرار، أما السبب فیعتبر ركنا 

ن التعلیل ، إلى جانب ذلك فإ)2(من أركان القرار ویندرج ضمن العیوب الداخلیة للقرار الإداري

تبر أساس على عكس السبب الذي یع،یعتبر عنصرا في القرار الإداري وأساسا للرقابة علیه

.)3(القرار الإداري وعنصرا في الرقابة علیه

.تمییز التعلیل عن المواجهة في الإجراءات الإداریة الغیر القضائیة:ثانیا

تخاذ بعض القرارات الإداریة الفردیة بالسماح لذوي بالمواجهة هو قیام الإدارة قبل إیقصد

تعني إبداء ذوي الشأن ملاحظاتهم مواجهة، فقد والمواجهة لا )4(الشأن من تقدیم ملاحظاتهم

.)5(أو الكتابة  ةتتم المواجهة عن طریق المراسل

، بین قضیة المنزهي سعید ضد المدیر العام 51/95، تحت رقم 23/12/1995حكم المحكمة الاداریة مكناس، بتاریخ -1

:للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، أشار إلیه

.174محمد قصري، المرجع السابق، ص -

.174، ص المرجع نفسه-2

.11محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -3

CHABANOLفي هذا الصدد یقول الأستاذ -4 Daniel

" Respecter pour l'administration la procédure dite contradictoire c'est en substance prévenir
l'administré de son intention de prendre une décision généralement désagréable lui en exposer
par avance les raisons, et le mettre a même de présenter ses observations en défense".

Voir : - CHABANOL Daniel, la pratique du contentieux administratif, 8ème édition, Litec,
Paris, 2009, p 345.

ة، دار النهضة العربیة، مصر، تسبیب القرارات الإداریة أمام قاضي الإلغاء، دراسة  مقارن، أشرف عبد الفتاح أبو المجد-5

.84، ص 2005
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من المواجهة في الإجراءات ،تجد المواجهة في الإجراءات الغیر قضائیة مصدرها

أن یقدما ما یراه من ،التي تعني حق كل من المدعي والمدعى علیه في الدعوى،القضائیة

حجج والمستندات، ومن حق كل منهما الاطلاع والإحاطة ومناقشة والرد على هذه الأدلة وال

.)1(الحجج والمستندات

وهي تعتبر ،اءات تسودها المواجهةبالتالي یمكن القول أن الإجراءات القضائیة هي إجر 

حد المبادئ القانونیة الهامة التي كرسها مجلس الدولة الفرنسي قبل أن یكرسها المشرع أ

.)2(الفرنسي

لقد كان نطاق المواجهة في الإجراءات الغیر القضائیة في القانون الفرنسي محدودا، إذ 

كانت المواجهة غیر واجبة الإتباع إلا بنص قانوني صریح حتى ولو كان القرار الإداري یؤثر 

ة لمبدأ ن القضاء الفرنسي ومراعاسلبا على حقوق وحریات ومصالح الأفراد، مع الإشارة إلى أ

ألزم الإدارة بإتباع المواجهة في الإجراءات المتعلقة بالجزاءات في مجال ،حترام حقوق الدفاعإ

.)3(التأدیب خصوصا في الوظیفة العمومیة والجزاءات الإداریة بصفة عامة

لیة مقارنة، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفیة تحلی-1

.25، ص 2008الجزائر، 
ASCENSIفي هذا الصدد یقول الأستاذ -2 Lionel:

" Enfin bien avant l'entrée en vigueur du code de justice administrative le conseil d'Etat à fait
de la contradiction un principe générale de procédure devant les juridictions administrative ".
Voir : - ASCENSI Lionel, du principe de la contradiction, thèse pour le doctorat en droit,
université paris 1, panthéon Sorbonne, 2005, p 53.

  :علمزید من التفاصیل حول المواجهة في الجزاءات الإداریة، راج-3

-ASCENSI Lionel, op.cit, pp 64-70.

تجدر الإشارة إلى إن المشرع الجزائري قد كرس المواجهة في قانون الوظیف العمومي، وذلك بمواجهة الموظف بما هو -

منسوب إلیه من الأخطاء التأدیبیة، وإحاطته علما بمختلف الأدلة التي من الممكن أن تدینه، مع تمكینه من الإطلاع على 

.ملف الإداري لإعداد دفاعهال

، یتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 15، مؤرخ في 03-06من الأمر رقم 169و 168و 167أنظر المواد -

.2006-07-16، الصادرة بتاریخ 46للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

التي لم تحترمه، إذ قضت الغرفة      تهذا الإجراء ورتب بطلان القرارالقد أكد القضاء الإداري الجزائري على أهمیة إحترام -

"الإداریة بالمحكمة العلیا على من المقرر قانونا أنه یحق لكل موظف الذي یحال أمام لجنة الموظفین التي تجتمع          :

یة، ویمكن أن یقدم أي توضیح كتابي     مجلس تأدیبي، أن یطلع على ملفه التأدیبي فور الشروع في إجراءات القضیة التأدیب
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، المتعلق بالعلاقة )1(28/11/1983تدخل المشرع الفرنسي بموجب المرسوم المؤرخ في 

جل توسیع مجال المواجهة إذ ألزمت الإدارة تمكین المعني بالأمر والجمهور، من أبین الإدارة 

جویلیة 11من تقدیم ملاحظاتهم في كل حالة یكون تعلیل القرار الإداري وجوبیا وفقا للقانون 

سواء بنفسه أو عن ،وتحسین العلاقة بالجمهور)2(المتعلق بتعلیل القرارات الإداریة1979

بالتالي فالقرارات التي تخضع للمواجهة هي تلك القرارات التي یجب تعلیلها )3(.طریق وكیل

.1979جویلیة 11وفقا للقانون 

ستبعد طائفة من القرارات من مجال المواجهة وهي التي نجد أن المرسوم السالف الذكر إ

ستبعد رات الصادرة برفض التصاریح، كما إتصدر بناءا على طلب صاحب الشأن مثل القرا

1979جویلیة 11غیر القانون القرارات التي تخضع للتعلیل بموجب نصوص قانونیة خاصة 

كما إستبعد كذلك تطبیق المواجهة في حالة الإستعجال أو الظروف الإستثنائیة أو ضرورات

.)4(النظام العام وسیر العلاقات الدولیة

أو شفوي، كما له أن یستعین بمدافع یختاره للدفاع عنه ومن ثم فإن قرار فصل الطاعنة عن وظیفتها والمتخذ دون إحترام     =

"هذه الإجراءات، یعد مشوبا بعیب تجاوز السلطة مما یستوجب إبطال القرار المطعون فیه .

ضد وزیر العدل، ) م.ق(، قضیة بین 1990أفریل 21، مؤرخ في 75502لإداریة بالمحكمة العلیا، رقم أنظر قرار الغرفة ا-

.153-151، ص ص 1992، الجزائر، 03المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 

راءا جوهریا یدخل كما إعتبر مجلس الدولة الجزائري أن إستدعاء الموظف في المسائل التأدیبیة للمثول أمام لجنة تأدیب إج-

.ضمن حمایة حقوق الدفاع

ضد والي ولایة ) ع.م(، قضیة بین 2004أفریل 20، بتاریخ 009898أنظر قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم -

.146-143، ص ص 2004، 05د، العدد .م.سكیكدة، م

1 - Décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et

les usagers, J.O.R.F, du 03 décembre 1983, p 3492.
:، السالف الذكر على1025-83من المرسوم رقم 08/1نصت المادة -2

" sauf urgence ou circonstance exceptionnelles sous réserve des nécessités de l'ordre public et

de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas ou il est statué sur une
demande présentée par l'intéressée lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu
de la loi du 11 juillet 1979, susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé
ait été mis a même de présenter des observations écrites".
3 - CHRISTINE Rouauli Marie, op.cit, p 213.

4 - CHAPERON Elisabeth, la procédure de la décision administrative unilatéral, thèse pour le

doctorat d'Etat en droit, université de paris 1, Sorbonne, Paris 1996, p 64.
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والتعلیل إلا أنه یوجد )1(لإداریةرتباط الموجود بین المواجهة في الإجراءات ارغم الإ

مخاطب به لى البالرغم من أن المواجهة تضمن نقل أسباب القرار إف ستقلال وظیفي بینهما،إ

ال نجد أن المواجهة نه لن یقف بالتحدید على مضمون القرار وأسبابه، فعلى سبیل المثإلا أ

ویعلم أن جزاءا ما سیوقع ،هلیتقدیم دفاعه بصدد مخالفة منسوبة إبداء رأیه و تضمن للموظف إ

لى درجة العزل من ة ماهیة هذا الجزاء الذي قد یصل إعلیه، إلا أنها لا تسمح له بمعرف

سباب ومعرفة ي بالأمر من الوقوف على حقیقة الأالوظیفة، أما التعلیل فهو الذي یمكن المعن

.)2(مدى الترابط الموجود بینها وبین مضمون القرار

المطلب الثاني

وط صحة التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریةشر 

إلزام بتعلیل قراراتها، لابد من وضع شروط و لتحقیق الأهداف المتوخاة من إلزام الإدارة

حترامها، لكي لا یكون مجرد شكلیة خالیة من أي مضمون وهدف، وبالمقابل لا الإدارة على إ

مما یحول دون فعالیة النشاط،لغ فیهابد من تجنب إثقال الإدارة بأعباء وشروط شكلیة مبا

ما حاولت تكریسه مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالتعلیل الوجوبي وهو ،)3(الإداري

إذ نجد ،جتهاد القضائي في مختلف الدول إلى تكریسه، وهو ما سعى الإللقرارات الإداریة

تعلقة بالقرار الإداري  مأخرىشروطو  )الفرع الأول(هناك شروط متعلقة بمضمون التعلیل

).الفرع الثاني(محل التعلیل

:لمزید من التفاصیل حول أهمیة المواجهة في الإجراءات المتعلقة بالمنازعة الإداریة، راجع-1

- OLIVIER Gouhini, la contradiction dans la procédure administrative contentieuse, L.G.D.J,
Paris, 1988, p p 60-62.

.20یف، المرجع السابق، ص محمد عبد اللط-2
العراقي، المصري و دراسة مقارنة في النظام الفرنسي و داموني مصطفى أحمد، الإجراءات والأشكال في القرار الإداري، الدی-3

.171، ص1992الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،
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الفرع الأول

الشروط الواجب توفرها في مضمون التعلیل

إذا كانت الإدارة ملزمة بتعلیل قراراتها فإن مصدر هذا الإلتزام قد یكون نصا قانونیا أو 

داري وبالشكل الذي ولا یكفي للإدارة أن تبدي أیة أسباب في القرار الإ،)1(إجتهاد قضائیا

، ولا بد أن )أولا(بل یتعین أن تصاغ هذه الأسباب كتابة في صلب القرار الإداري )2(تریده

.)ثالثا(، وواضحا ومحددا )ثانیا(یكون التعلیل كافیا 

.شرط صیاغة الأسباب كتابة في صلب القرار: أولا    

ح للمعني بالقرار الإداري ث یسمبحیالشرط هو أن یكون التعلیل مباشرا،المقصود بهذا 

دون الرجوع إلى وثیقة ،داريي الأسباب القانونیة والواقعیة التي یبنى علیها القرار الإأن یستق

بمعنى آخر أن یكون التعلیل كتابة ویتضمن الأسباب القانونیة والواقعیة في صلب ، )3(أخرى

)5(.ب، حتى یتمكن من یطلع علیه من معرفة هذه الأسبا)4(القرار

الفقه وقضاء مجلس الدولة،  مطابع دار الحسین،  القرار الإداري في بإلغاءعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن -1

.93، ص2003مصر، 
2-ATHOS Tsordsos, la motivation des actes administratifs (rapport au ville congrès

international de droit comparé, Pescara 1970), Athéna, Grèce, 1971, p 128.
.162، ص2008االله خضر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار النهضة العربیة، مصر، طارق فتح-3

ة القانونیة نه لتحقیق الأهداف المتوخاة من تكریس مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في المنظومأهناك من یرى -4

لحكم القضائي، إذ یتم عرض الإجراءات ثم الوقائع ثم كون صیاغة هذا القرار المعلل مماثلة لصیاغة اتلا بد أن ،لأیة دولة

.الأسباب ثم المنطوق

قق أیا كان الأمر الواقع فإن الحقیقة التي یجب التسلیم بها، أن التعلیل لن تتحو " سامي محمد الطوخيفي هذا الصدد یقول -

القرار الإداري صیاغة إذا كان شكل تعلیل و و صحیح، إلایؤدي أهدافه ووظائفه بفعالیة على نحله المقومات السابقة البیان و 

."تها أسلوب الأحكام وحتى عباراتهاصیاغة الحكم القضائي، وعلى الإدارة أن تستعیر في قرارایماثل حتما شكل و 

.736نظر سامي محمد الطوخي، المرجع السابق، صأ -

تعدد مجالات تدخل الإدارة یحول دون الإداریة و كثرة الأعماللك لكون أن التعقیدات الإداریة و وهناك من یرى عكس ذ-

تتحمله قتداء هذه الأخیرة بالقاضي، بل صیاغة القرار الإداري المعلل على شكل صیاغة الحكم القضائي یجعله عبئا لا إ

.الإدارة ویحد من مرونة الإدارة

.65ص، المرجع السابق، ...محمد الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوء:أنظر-

5- MARIE Christine Rouauli, contentieux administratif, la juridiction compétente, la

détermination de différend, le règlement du différend, édition, gualino, Paris, 2008, p 211.
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إذا كان یشترط أن یتضمن القرار الإداري نفسه بیان الإعتبارات القانونیة والواقعیة وأن 

إذ أن هذا الأخیر والتعلیل فكرتان ،یكون مكتوبا، فمن البدیهي أن یستبعد القرار الشفوي

ى ، وهذا ما أكده  القانون الفرنسي بنصه عل)1(متناقضتان لا یمكن أن یجتمعا في آن واحد

وأن یتضمن الدواعي القانونیة والواقعیة التي ،وجوب تعلیل القرارات الإداریة  بواسطة الكتابة

، وهذا ما أشار إلیه كذلك القانون الألماني المتعلق بالإجراءات )2(یرتكز علیها القرار الإداري

داري الفقرة الأولى التي نصت على ضرورة أن یتضمن القرار الإ39الإداریة في مادته 

ولقد ذهب في نفس )3(الأسباب الواقعیة والقانونیة المهمة التي دفعت الإدارة إلى إصداره

.)4(تجاه القانون البلجیكيالإ

عتبر أن إبلاغ المعني بأسباب القرار ر علیه كذلك القضاء الفرنسي، إذ إستقهذا ما إ

ه قرارا معللا، وفقا لما نص لا یكفي لإعتبار ،الإداري المتخذ ضده شفویا من طرف الإدارة

.)5(القانون المتعلق بتعلیل القرارات الإداریةعلیه

أما في مصر وحتى إن لم تجد الكتابة وذكر الأسباب في صلب القرار المعلل تكریسا

.745سامي محمد الطوخي، المرجع السابق، ص -1

، یتعلق بتعلیل القرارات الإداریة وتحسین علاقة 1979جویلیة 01، المؤرخ في 79-587من القانون 03نصت المادة -2

:على  السالف الذكر،رالإدارة بالجمهو 

" la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

ستبعاد التعلیل في جمیع أحوال إمكانیة صدور قرارإولقد أشار كذلك المنشور الوزاري الصادر عن رئیس الوزراء على -

:ذلكنظر في أ ،شفوي

la circulaire du premier ministre du 31 Août 1979, relative a la motivation des actes
administratifs, J.O.R.F, du 04 septembre 1979, p 2146.
3- EISENBERG, Ewald, op.cit, p 166.

:لمزید من التفاصیل حول تعلیل القرارات في بلجیكا راجع-4

ANDERSEN Robert, NIHOUL Pierre, droit administratif/ administrative Law, Belgique/
belguina, revue européenne de droit public européen, n°1, esperier publication, 1992, pp 176-
180.
5 - TA, de Lyon ,19 fève,1992, Mme boukharta, cité par:

- MAILLARD Dominique, DGSGREES, du Lou, droit des relations de l'administration avec
ses usagers- édition ; presse universitaire de France, Paris, 2000, p 343
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نجد من بینها حكم محكمة القضاء  حكامهأإلا أن القضاء المصري كرسه في ،)1(تشریعیا

إن تسبیب القرار عندما یستوجبه القانون، هو إجراء شكلیا جوهریا "الإداري التي قضت

یترتب على إغفاله بطلان القرار، إذ أن التسبیب یعتبر في هذه الحالة الضمانة الأساسیة 

ذلك عن كنهم من مراقبة مشروعیة القرار وتدارك الخطأ الذي شابه و المقررة للخصوم، إذ یم

قر الرأي قضاء على أن التسبیب یجب أن یكون كافیا طریق الطعن فیه، من أجل هذا إست

.)2("ومنتجا في فهم الواقع وأن یحتوي القرار على أسبابه في صلبه 

إستبعد أن یكون القرار شفویا، فإنه كذلك یستبعد التعلیل الوجوبي للقرار الإداري إذا كان    

قضاء مجلس الدولة الفرنسي على ستقر آخر آو وثیقة أخرى لتعلیله، وقد إالإحالة إلى قرار 

خصوصا في مجال ،)3(أن إحالة أسباب القرار إلى قرار آخر أو وثیقة أخرى لیس كافیا

.)4(التأدیب والإحالة إلى رأي الجهات الإستشاریة غیر جائز

من قانون 19طبقا للمادة "إذ قضى مجلس الدولة الفرنسي في إحدى قراراته على أنه 

أن القرارات التي توقع جزاءات تأدیبیة ،المتعلق بحقوق وواجبات الموظف1983جویلیة 13

ولا بد أن یتمكن  المعني من معرفة أسباب الجزاء الوارد ،معللةعلى الموظف لا بد أن تكون 

Jasawantفي القرار، وبالتالي فإن فصل السید  Chiraou من مهامه كإطفائي دون ذكر

لإكتفاء بالإحالة إلى التقریر السلبي حول سیرته المهنیة یعتبروا ،الأسباب في قرار الفصل

.131عبد اللطیف، المرجع السابق، صمحمد-1

:، أشار إلیه170، في الدعوى رقم 11/05/1965حكم محكمة القضاء الإداري في -2

ضوء شرح وتحلیل لموضوع القرارات الإداریة في، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،حمدي یاسین عكاشة-

                                  .356 ص ، المرجع السابق،...أحكام
3 - MARIE Christine Raouli, op.cit, p 211.

لقد قصد المشرع أن یفرض على السلطة "، لمفوضة الحكومة في تقریرها QUESTIANالسیدة بجلاء لقد أوضحت-4

حیث یتمكن هذا الأخیر ب،نفسها في القرار الأخطاء التي تنسبها إلى الموظف صاحب الشأنبأن تحدد ،توقیع الجزاء

إذا لم یتضمن القرار التأدیبي بأسباب الجزاء الذي وقع علیه، و أن یحاط علما بهخطرأالقرار الذي طلاع على وبمجرد الإ

."نه یكون مخالفا لإرادة المشرعإفتسبیب بالإحالة إلى رأي الجهات الاستشاریة، الإكتفاء بالبنفسه أي 

.134المرجع السابق، ص، نظر محمد عبد اللطیفأ -

:راجعفي المجال التأدیبيلإحالةباحول عدم مشروعیة التعلیللتفاصیل لمزید من ا

- MAILLARD Dominique, DGSGREES, du Lou, op.cit, p344.
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.)1("قرارا معیبا غیر معلل وفقا للقانون

ة وتحسین علاقة الإدارة بالجمهوربعد صدور القانون المتعلق بتعلیل القرارات الإداری

ي وبالخصوص وطبقها القضاء الفرنس،منه03إستبعد المشرع التعلیل بالإحالة بموجب المادة 

Marcoمجلس الدولة الفرنسي في عدة قضایا من أهمها قضیة  Affatigato وتتلخص ،

رعایاها في فرنسا لمحاكمته جنائیا، وذلك أحدوقائع الحكم أن الحكومة الإیطالیة طلبت تسلیم

أعطت غرفة الإتهام رأیا بالموافقة على تسلیمه،لإرتكابه جرائم سرقة وتزویر وإخفاء مستندات

كما أصدر رئیس الوزراء قرارا بتسلیم المواطن الإیطالي إستنادا إلى رأي غرفة الإتهام، وقد 

طعن المدعي في قرار التسلیم إستنادا إلى أسباب متعددة، غیر أن المجلس لم یأخذ منها إلا 

ي ما تعلق بالتعلیل، فقد أثیر السؤال عما إذا كانت الإحالة في القرار إلى أوامر القبض الت

یمكن أن یكون تعلیلا ،ي غرفة الإتهام بمحكمة الإستئنافأصدرتها السلطات الإیطالیة ورأ

، إذ إعتبر المجلس أن عدم تحدید  العناصر 1979جویلیة 11وفقا للمادة الثالثة من قانون 

القانونیة والواقعیة التي صدر القرار إستنادا إلیها، فإن القرار محل الطعن لا یكون مستوفیا 

)2(".1979جویلیة 11شروط الواردة في قانون لل

علیل یجب أن یكون كما إستبعد القضاء الإداري المصري التعلیل بالإحالة، إذ قرر أن الت

دون الإحالة إلى وثیقة توي القرار على أسبابه في صلبه و أن یحكافیا ومنتجا في فهم الواقع و 

.)3(أخرى أو إلى قرار آخر

لجزائري فإن أحكامه المنشورة في هذا المجال قلیلة جدا، إذ نجد من بین أما القضاء ا

إلى رأي  ،إجتهادات الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أین أخذ بالتعلیل عن طریق الإحالة

أن القرار الإداري القاضي بعزل الموظف معللا "اللجنة المتساویة الأعضاء حیث قضت 

1-CE, de 31 juillet 1992 , communauté urbaine de Lyon, cité par:

- CHABANOL Daniel, op.cit, p 338.
.67،  المرجع السابق، ص ...محمد الأعرج، تقدیم وشرح مقتضیات القانون-2

:ق، أشار إلیه170/16الدعوى رقم  11/05/1965حكم محكمة القضاء الإداري في -3

.365، المرجع السابق، ص ...محمدي یاسین عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة-
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بشرط أن یكون هذا الأخیر ،إلى رأي اللجنة المتساویة الأعضاءتعلیلا كافیا في حالة إحالته 

)1(".معللا

حیث "كما أخذ مجلس الدولة الجزائري بالتعلیل عن طریق الإحالة إلى نص قانوني إذ قضى 

وبشأن إنعدام التسبیب فإن القرار المطعون فیه تأسس على معلومات بلغت إلى علم بنك 

.الشروط العادیة للتسییرالجزائر ومن شأنها الإخلال ب

المؤرخ في 10-90من القانون 155حیث أن هذا التسبیب كافیا بناءا على أحكام المادة 

.")2(التي تحدد الظروف المستوجبة لتعیین متصرف إداري مؤقت14/04/1990

أضفى القضاء الفرنسي على عدم التعلیل بالإحالة مرونة، إذ إعتبر أن اللجوء إلى 

ل المباشر بصورة مطلقة لن یكون إلا مجرد شكلیة، خالیة من أي مضمون وبالتالي التعلی

وفي  )1(في حالات محدودةیجوز التعلیل بالإحالة بالنظر إلى طبیعة بعض الموضوعات

، وفي حالة أین یتبنى مصدر القرار الأسباب الواردة في )2(حالة الحضوریة في الإجراءات

.)3()3(الوثیقة المحال إلیها

.التعلیل بالإحالة بالنظر إلى طبیعة بعض الموضوعات-1

المصابین بالعاهات العقلیة في المستشفیات المتخصصة في  عتكمن هذه الإحالة في إیدا

هذا القرار لا یشترط أن ، و )4(فرنسا، إذ یتم الإیداع بموجب قرار إداري من المحافظ المختص

البي محمد ووزیر العدل، ، بین ط1977-06-04قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، الصادر بتاریخ -1

.200-197، ص ص 1983، 01س، العدد .إ.ق.ع.ج.م
، الجزائر، 06د، العدد .م.، م2003-04-01، الصادر بتاریخ 1210قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم -2

.66-64، ص ص 2006

.136محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -3

خلافا لإجراءات الضبط المحضة والتسلیم والإبعاد، "أین قضى Lambertسي في قضیة أكد ذالك مجلس الدولة الفرن-4

فإن إیداع مصابي العاهات العقلیة یخرج الإدارة جزئیا من نطاق إختصاصها الفني، لأن الطلب من الإدارة أن یكون قرارها 

لمحافظ أن یعید النظر في تقدیر الأساس الذي معللا تعلیلا حقیقیا لن یكون إلا مجرد شكل غیر مفید، إذ من الصعب على ا

:، أنظر"بني علیه الرأي الطبي وبالتالي یكون القرار معللا  

-CE, 30 Mars 1989, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation et M. Lambert .

.68سابق، ص، المرجع ال...أشار إلیه محمد الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوء-

:لمزید من التفاصیل حول التعلیل بالإحالة بالنظر إلى بعض الموضوعات راجع-
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لتي یجب أن تكون مرفقة حالة إلى الشهادة الطبیة ابل یكفي الإ،یكون معللا في صلبه

)1(.جلها تم إیداع صاحب الشأن في مصحة عقلیةأأن تحدد الأسباب التي من و  ،بالقرار

.التعلیل بالإحالة في حالة المواجهة في إتخاذ القرار-2

  علىع طلان الإمالمعني تمكنتخاذ القرار، و إضروري في إذا كانت المواجهة إجراءاً 

فإنه یجوز )3(وهو نفس الهدف الذي نتوخاه من وراء التعلیل الوجوبي)2(أسباب القرار الإداري

، إذ أقر مجلس )4(للإدارة أن تعلل قرارها عن طریق الإحالة إلى وثائق أخرى في هذه الحالة 

Mmeالدولة الفرنسي في قضیة  Carluer بصحة تعلیل قرار العزل الصادر ضدها لكون ،

القرار كان ملحقاً به تقاریر وضعها الرئیس المباشر خصوصاً، وأنها أخطرت قبل القرار  أن

.5(بوقت كاف بالأخطاء المنسوبة إلیها وأن جزاءٌ ما سوف یوقع علیها (

.أن یتبنى مصدر القرار الأسباب الواردة في الوثیقة المحال إلیها-3

توفر ثلاثة شروط لإعتبار أن مصدر القرار وفقا لأحكام القضاء الفرنسي فإنه یجب أن ت

قد تبنى الأسباب الواردة في الوثیقة المحال إلیها، هي أن یكون الرأي أو القرار المحال إلیه

وأن یعلن )7(أن یكون نص الرأي وارداً، في القرار نفسه أو مرفقاً بهو  )6(معللا تعلیلا كافیاً 

=-MENESSE jacques, op.cit, pp 143 - 145.
1 - CE, 09 nov. 2001, des landes, cité par:
- MARIE Christine Rouauli, op.cit, p 211 et 212.
2 - CHABANOL, Daniel , op.cit, p 345.
3 - ELYAAGOUBI Mohamed, La motivation des actes administratifs, thèse pour le doctorat

d’Etat en droit, université des sciences sociales de Grenoble, 1981, p 416.
.213أشرف عبد الفتاح ابو المجد، المرجع السابق، ص -4

5 - CE, de, 27 janv. 1989, Mme Curluer.

.213أشار إلیه أشرف عبد الفتاح ابو المجد ، المرجع السابق، ص -
6 - CE, 19 av. 1989, commissaire de la république, préfet de Loire atlantique.

- CE, 02 mai 1990, ville Gaillac, c/ Mme Mijliore, cité par:

- MAILLARD Dominique, DGSGREES, du Lou, op.cit, p 345.
7 - CE,10 mai 1995, min de l'équipement du logement des transports et de l'espace c/ caravey,

cité pare:
- MAILLARD Dominique, DGSGREES, du Lou, op.cit, 345.
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)1(.ي الرأي أو التقریرنه یتبنى الأسباب الواردة فمصدر القرار أ

.شرط كفایة التعلیل:ثانیا

الغرض من إلزام الإدارة بتعلیل قیشترط أن یكون التعلیل كافیا بالقدر الذي یسمح بتحقی

)2(.قراراتها فالتعلیل الناقص شأنه شأن عدم وجوده

أو )3(ى نحو غیر كافأو إذا علل عل،فیعتبر القرار الواجب التعلیل معیبا إذ لم یعلل أصلا

.)4(القانونیة ن تحدید بدقة الأسباب الواقعیة و كان التعلیل مجملاً دو 

و كعبارة الصالح العام أ،نجد من بین صور التعلیل الغیر الكافي إستعمال عبارات مجملة

وهذا من أجل أن تحقق ،)5(عدم توفر الشروط القانونیة القانون،عبارة  نزولا على حكم

)6(اب الحقیقیة وراء إصدار قراراتهادارة أهدافاً غیر مشروعة أو أن تعمل على إخفاء الأسبالإ

ل بعدم توافر الشروط القانونیة القرار الإداري المعل،بالتالي یعتبر تعلیلا غیر كافیاو      

دون بیان هذه الشروط، إذ قضى مجلس الدولة نص قانوني ىالإكتفاء فقط بالإشارة إلو 

:لفرنسي على أنا

على الشروطتوفر رفض طلب الطاعن في تقییده في جدول المحاسبین الخبراء لعدم "

1 - CAA de Lyon, 8 mars 1994, société ELF- France, cité par:

- MAILLARD Dominique, DGSGREES, du Lou, op.cit, p 345.
2- MARIE Christine Rouauli, op.cit, p 24.

.182محمد قصري، المرجع السابق، ص -3
4 - MANESSE Jaque, op.cit, p 136.

إن التسبیب حسبما إستهدفه القانون، یجب أن یكون كافیا منتجا في "د قضت محكمة القضاء الإداري بمصر بما یليلق -  5

فهم الواقع في شأن الطلب، حتى یتبین لكل طالب مركزه فیتدارك ما فاته إن كان إلى ذلك سبیل، ومن ثم إذا كانت اللجنة قد 

فإن التسبیب ...ض طلب المدعي لعدم إستیفاء الشروط المنصوص علیها إقتصرت في تسبیب قرارها على القول أنها ترف

".یشوبه القصور المخل الذي لا یمكن معه أن یتبین منه ما سلف إیضاحه

:للسنة التاسعة، أشار إلیه06/02/1955أنظر حكم محكمة القضاء الإداري، في -

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة )راسة مقارنة د( ، نظریة القرار الإداري المضاد ء عبد المنعم شفیقعاد -

.199، ص 2000الحقوق جامعة الزقازیق، مصر، 
.29سامي محمد الطوخي، المرجع السابق، -6
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الإكتفاء فقط دون تحدید هذه الشروط و 1970فري فی19المنصوص علیها في المرسوم 

)1(".بالإشارة إلى المادة الثانیة من القانون السالف الذكر تعلیلاً غیر كافي

قوة القانون أن قرار وزیر العدل الذي نص على أن الموثق مستقلا ب" لك كما قضى كذ

دیسمبر 28للمرسوم 41هذا طبقا للمادة نظرا لعجزه البدني والعقلي على مزاولة نشاطه و 

)2(".قرارا معیبا لعدم كفایة التعلیل1973

فیه  نر المطعو حیث إن كان القرا"قضت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى المغربي بـ 

المقاییس التي الخبراء لعدم توفره على الشروط و برفض طلب الطاعن بتقییده في جدول 

حددتها اللجنة، إلا أنه لم یبین هذه المقاییس والشروط الغیر المتوفرة في الطاعن، مما یشكل 

مال نقصا في التعلیل موازیا لإنعدامه، ویجعل المقرر المطعون فیه مشوبا بالشطط في إستع

)3(".السلطة یستوجب إلغاءه 

والقاضي بإقصاء عضو ،كما قضى مجلس الدولة الجزائري بإبطال قرار ولائي غیر معلل

من مستثمرة فلاحیه بحجة أن للمعني سلوك معادي للثورة التحریریة، دون أن یدعم القرار 

)4(.بأدلة كافیة على ما ینسبه للمعني بالأمر

بل ،علیل أن تعلل الإدارة قراراتها بأسباب كثیرة لا علاقة لها بالقرارلا یعني كفایة الت

حیث وأنه "یجب أن تعلله بأسباب تكون كافیة قانونا، إذ قضت المحكمة الإداریة المغربیة بـ

وأن لجنة الفصل لم توضح بدقة...بالرجوع إلى القرار المطعون فیه، فإنه تضمن عدة أسباب

1 - CE, 13 nove 1974, guzielin, cité par:

- MANESSE Jaques, op. cit, p 137.
2 - CE, 07 Août 2008, k.c/min justice, S.J.A.C.T, n°40, paris, 2008, p 18.

، أحمد المراح ضد وزیر العدل، أشار 10216/89، ملف إداري عدد 07/02/1991قرار الغرفة الإداریة المؤرخ في -3

:إلیه

محمد الأعرج، التعلیل كشرط شكلي في القرار الإداري وجزاء الإخلال بشروط صحته، منشورات المجلة المغربیة للإدارة -

.163، ص 2003، المغرب، 43العدد  ،التنمیةلمحلیة و ا

، ص 2002، الجزائر، 01د، العدد .م.، م01/02/1999بتاریخ 150297قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم -4

95.
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.)1("بالتالي ناقص التعلیلا یجعله غیر معلل و مم...المعتمدالسبب 

إذا إشترط القانون أن یكون القرار مسببا فیجب "على أنهقضت محكمة القضاء الإداريو     

)2(."منتجا في فهم النتیجة التي إنتهى إلیها القرارالتسبیب كافیا و أن یكون

الأسباب الواقعیة أن تقوم بذكر جمیع كفایة التعلیل كذلك لا تعني أن الإدارة أثناء تحدید 

في  فقط بعض الأسباب الواقعیة التي إرتكزت علیهاالعناصر الواقعیة للقرار، إذ یمكن ذكر

والتي من شانها أن تسمح للمخاطب بالقرار أن یتعرف على الإعتبارات )3(إصدار قرارها

)4(.ستند علیهاإالقانونیة والواقعیة التي 

.محدداو  یكون التعلیل واضحاشرط أن :ثالثا

لا یجوز للإدارة أن تعلل قراراتها من أجل إستفاء الشكل فقط، وإنما یكون التعلیل من أجل 

تحقیق الأهداف المتوخاة من وراء ذلك، وهي إحاطة المعني بأسباب القرار، ولهذا یجب أن 

، إذ )5(للمعني بالأمریكون التعلیل محددا وواضحا بالقدر الذي تبدو فیه الأسباب واضحة

نه كلما ألزم المشرع صراحة الإدارة داریة العلیا المصریة على أستقر قضاء المحكمة الإإ

بتعلیل قراراتها وجب علیها ذكر هذه الأسباب التي بني علیها القرار بوضوح وجلاء حتى 

.)6(یتمكن ذوي الشأن في حالة عدم إقناعهم من ممارسة حقهم في التقاضي

la(ستبعاد التعلیل المبهم ان التعلیل واضحا ومحددا، فیعني إإذا ك motivation vague(

la(التعلیل النمطي المختصر و  motivation stéréotypée( التعلیل المبهم هو ذكر ، و

)7(.أسباب غامضة أو مجملة ذات طابع عام

:أشار إلیه - غ 122/97، ملف رقم 470، رقم ءحكم المحكمة الإداریة بالدار البیضا-1

.163، المرجع السابق، ص ...شكلي في القرار الإداريعلیل كشرطمحمد الأعرج، الت-
:، أشار إلیه17/02/1989ق،  مؤرخ في 1736/6حكم محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم -2

.507، المرجع السابق، ص ...حمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإداري في مجلس الدولة، الجزء الأول-
3 - ELYAAGOUBI Mohamed, la motivation des actes administratifs…,op.cit, p 612.
4 - ANDERSEN Robert, NIHOUL Pierre, op.cit, p 178.
5 - EISENBERG, Ewald, op.cit, p 165 et 166.

.198عبد المنعم شفیق، المرجع السابق، ص دعاء -6
.159محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -7



مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة كآلیة لحمایة حقوق وحریات الأشخاص       :الباب الأول

42

وعلى نفس المسلك )1(ن مثل هذا التعلیل غیر جائزوفقا لإجتهاد مجلس الدولة الفرنسي فإ

إذ لمبهم، سار علیه القضاء المصري ستبعاد التعلیل انتهجه القضاء الإداري الفرنسي بإإالذي 

عتبار القضاء الإداري المبني على إتجه الفقه والقضاء على إ"قضت محكمة القضاء الإداري

)2(".أسباب عامة أو غامضة أو مجهولة قراراً خالیا من الأسباب

حیث أن "لمحكمة الإداریة بالرباط  ا سار علیه كذلك القضاء المغربي إذ قضتا ماهذو     

قرارا مبنیا على مجرد یجعل منه،هذا الغموض في تعلیل القرار المتخذ في حق المدعي

نه أمام هذه المعطیات یكون القرار المتخذ في حق حیث أ...عمومیات ولیس وقائع ثابتة

)3(."المدعي فاقدا للمشروعیة

تتضمن نفس النمطي هو أن تلجأ الإدارة إلى إستعمال مطبوعات معدة سلفا و أما التعلیل

الفرنسيعتبره مجلس الدولة، حیث إ)5(هذا التعلیل لا یفي بالغرض، و )4(الأسباب لعدة حالات

یوجه إلى مجموعة أخذ شكل خطاب موحد الصیاغة و إذ اعتبر أن التعلیل الذي ی"غیر جائز

)6(."1979جویلیة 11من قانون 3الأفراد لا تتوفر فیه شروط المادة من 

جتهاد مجلس الدولة سمح فإن إ ،إذا كانت القاعدة هي إستبعاد التعلیل المبهم والنمطي

للإدارة أن تعلل قرارها تعلیلا موجزا جدا في حالة المواجهة في الإجراءات، بحیث  یتمكن 

ستطاعة الإدارة في هذه الحالة فإنه بإ،ه قبل صدور القرارملاحظاتصاحب الشأن أن یبدي 

.)7(أن تكتفي بالتعلیل الموجز

1 - CE, 19 fév. 1998, cci de berst/Melle Friant, A.J.D.A n° 16, paris 2007, p 848.
:، أشار إلیه10، المجموعة س 04/03/1956حكم محكمة القضاء الاداري، جلسة -2

.493، المرجع السابق، ص ...حمدي یاسین عكاشة، موسوعة  القرار الاداري في قضاء-
:، محمد صدوق ضد وزیر الداخلیة، أشار الیه18/03/1999، بتاریخ 173رباط، عدد حكم المحكمة الإداریة بال-3

.165، المرجع السابق، ص ...محمد الأعرج، التعلیل كشرط شكلي في القرار الإداري-
4- HUMANG Jae Jeong, op. cit, p 217.
5- ANDERSEN Robert, NIHOUL Pierre, op. cit, p 78
6- CE, 24 juil. 1981, BELASRI Marie chrt, cité par:

- ANDERSEN Robert, NIHOUL Pierre, op.cit, p 212
.164عبد اللطیف، المرجع السابق، ص محمد-7
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التي تكمن في القرارات التي ترفض و  ،هناك حالة ثانیةالسالفة الذكرالحالةنبإلى جا

ستفاء الشروط القانونیة المنصوص أن الحصول على رخصة معینة یكون بإمنح تراخیص، إذ 

تنقل إلى المخاطب بالقرار تلك من غیر المفید للإدارة أن تعلن و ، وبالتاليالقوانینعلیها في 

وهو على درایة بها مسبقا، وبالتالي یكفي ،الأسباب التي رُفض على أساسها منح الترخیص

)1(.للإدارة أن یقتصر تعلیلها على مجرد الإشارة إلى دراسة الملف

الفرع الثاني

في القرار محل التعلیل الوجوبيالشروط الواجب توفرها 

تباینت مواقف الدول في القرارات الإداریة محل التعلیل الوجوبي، فمنها من تلزم إدارتها 

، وسواء تؤثر سلبا على حقوق وحریات )2(بتعلیل جمیع قراراتها سواءاً كانت فردیة أو لائحیة

ها من تلزم إدارتها بتعلیل قراراتها ، ومن)3(ومصالح الأفراد مثل الولایات المتحدة الأمریكیة 

.دون القرارات اللائحیة أو التنظیمیة مثل فرنسا والمغربردیة التي تؤثر سلبا على الأفرادالف

الإدارة الفرنسیة المشرعالسالف الذكر، قد ألزم1979جویلیة 11نجد أنه وفقا لقانون 

وإستبعدت القرارات التنظیمیة ،فراد وحریاتهمبحقوق الأبتعلیل قراراتها الفردیة التي تمس سلبا

.156، المرجع السابق، ص ...محمد الأعرج، التعلیل كشرط شكلي في القرار الإداري-1
قرارات الإداریة الفردیة، إذ أن القرارات الإداریة التنظیمیة تتعلق بحالات یوجد  فرق بین القرارات الإداریة التنظیمیة وال-2

غیر محددة بذاتها أو مجموعة أفراد أو مراكز قانونیة غیر محددین بذواتهم، على عكس القرارات الإداریة الفردیة التي تتعلق 

.ة من الأفراد محددین لذواتهم على سبیل الحصربحالة معینة بذاتها أو مجموعة حالات بذاتها أو لفرد معین بذاته أو مجموع

عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة للنشر والتوزیع، -:راجع في ذلك

.91، ص 1999الجزائر، 

Mrفي هذا الصدد یقول - STASSINO Poulos:

" l'acte réglementaire n'est au fond qu'une règle de droit décréter une règle signifie déterminer
on créer le droit pour toute personne ayant les traits caractéristiques fixés a l'avance d'une
façon générale a l'inverse l'acte individuel détermine le droit dans le cas individuel , cette
détermination n'est pas une règle de droit mais en constitue nécessairement une application."
voir:-BRISSON Jean François, les recours administratifs en droit public français, L.G.D.J,
Paris, 1996, p293.

.717سامي محمد الطوخي، المرجع السابق، ص -3
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المتعلق بتعلیل القرارات الإداریة السلبیة طائفة 03-01، كما إستبعد القانون المغربي )1(

الدولة والجماعات المحلیة  تداراتلزم إ"صت المادة الأولى منه علىالقرارات التنظیمیة، إذ ن

بتسییر مرفق عام بتعلیل قراراتها   عهد إلیها وهیئاتها والمؤسسات العمومیة والمصالح التي

.)2(..."الإداریة الفردیة السلبیة الصادرة لغیر فائدة المعني المشار إلیها في المادة الثانیة

وبالرجوع إلى مختلف القوانین الجزائریة التي كرست التعلیل الوجوبي لبعض القرارات الإداریة

لفردیة دون القرارات التنظیمیة، وبالتالي نتساءل في هذا الفرع داریة اركزت على القرارات الإ

   ؟عن القرار الإداري الذي یكون محل التعلیل الوجوبي من طرف الإدارة

لم یعرف القانون القرار الإداري نظرا لتنوعه وتعدده وصعوبة حصره، إلا أن الفقه 

علیها الفقهاء وذهب إلیه القضاءووفق ما إصطلح ، حاول تعریفهالمقارنوالقضاء الإداري

:على أنه عرف الإداري

ویحدث آثارا ،نفرادي یصدر بإرادة إحدى الجهات الإداریة المختصةكل عمل قانوني إ"

)3(".أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني قائم،قانونیة بإنشاء مركز قانوني جدید

رادتها الملزمة عبارة عن إفصاح الإدارة عن إ"نهاري على أه القضاء المصري الإدوعرف   

ذلك بقصد إحداث مركز قانوني معین، متى اللوائح، و بما لها من سلطة بمقتضى القوانین و 

)4(".بتغاء المصلحة العامةوكان الباعث علیه إ،كان ممكنا وجائزا قانونا

)5(.كنه الطعن فیه أمام القضاء الإداريذلك العمل الذي یمبالتالي فإن القرار الإداري هو

المتعلق بتعلیل القرارات الإداریة وتحسین علاقة الإدارة بالجمهور، 1979جویلیة 11من قانون 01نصت المادة-1

les:"السالف الذكر على personnes physiques ou morale on le droit d'être informées sans délai des

motifs des décisions administratives individuelle défavorables qui les concernent..."
، بشأن إلزام 03-01یتعلق بتنفیذ القانون رقم ، 2002جویلیة 23، المؤرخ في 1-02-202ظهیر شریف، رقم أنظر-2

12، الصادرة بتاریخ 5029ر عدد  داریة، جسات العمومیة بتعلیل قراراتها الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسالإ

.2002غسطس أ
3- ANNE Laure Girad, la formation historique de la théorie de l'acte administratif unilatérale,

thèse de doctorat en droit public, université panthéon-Assas paris 2, 2011, p55.
.15ختال سعید، المرجع السابق، ص -4
.03، ص 1995، الجزائر، 01جبار عبد المجید، مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري، مجلة إدارة، عدد -5

:لمزید من التفاصیل حول تعریف القرار الإداري، راجع-
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ن تتوفر فیها مجموعة یقتصر نطاق التعلیل الوجوبي على القرارات الإداریة التي یجب أ

  :هيمن الشروط و 

.ن سلطة إداریةع اأن یكون القرار صادر : أولا   

قرار الإداري، السلطة الإداریة، لتأكید الطابع الإداري لل ىنجد أن مجمل الدراسات تستند إل

رة عن الجهات إذ یلزم تعلیل القرارات الصاد، )1(بحیث یكون صادرا عن جهة الإدارة وحدها

.)2(داریة فقطالإ

القرارات الإداریة الصادرة عن السلطة الإداریة ،وبالتالي تخضع في فرنسا للتعلیل الوجوبي

والأشخاص الغیر الإداریة عند ،والمتمثلة في الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة

)3(.القیام بأعمالها باسم ولحساب الدولة

،سلطات الإداریةعتمدت على المعیار العضوي والمادي لتحدید الإذ نجد أن فرنسا إ

تجاه المشرع المغربي في القانون المكرس لمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات وسایره في نفس الإ

ته الأولى على إلزام أشخاص القانون العام وكذلك أشخاص القانون إذ نص في ماد،الإداریة

 مالمكلفون بتسییر مرفق عام والذین یستعملون وسائل القانون العام بتعلیل قراراته،الخاص

)4(.الإداریة

والسؤال الذي یطرح هل المشرع الجزائري إعتمد على المعیار العضوي، بصفة مطلقة 

و  801ة مصدرة القرار الإداري، والمتمثلة في تلك المذكورة في المادة لتحدید السلطات الإداری

والولایة والمتمثلة في السلطات الإداریة المركزیة،والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة901

-13، ص ص 2007عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -=

16.

.15-07، ص ص 2005داریة المركبة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، غیر بعلي، القرارات الإمحمد ص-
دعوى الإلغاء، دعاوى التسویة، دار الجامعة الجدیدة، الإداریة،مصطفى أبو زید فهمي، ماجد راغب الحلو، الدعاوى-1

.35-33، ص ص 2005الإسكندریة، 
2- BRAHIMI Mohamed, op.cit, p 204.
3- MAILLARD Dominique, DGSGREES, du Lou op.cit, p 392.

.178محمد قصري، المرجع السابق، ص -4
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والمؤسسات والمصالح الغیر الممركزة للبلدیةوالبلدیةوالمصالح الغیر الممركزة للولایة، 

، والإجابة تكون بالسلب، إذ أن القانون العضوي )1(ذات الصبغة الإداریة  ةالمحلیالعمومیة

ة أخرى غیر تلك مجلس الدولة وعمله، ذكر سلطات إداریالمتعلق بإختصاصات01-98رقم 

والمتمثلة في الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات ،الذكر المحددة في المادتان السالفتان

.)2(المهنیة الوطنیة

بالرجوع الى بعض القوانین نجد هیئات أخرى لها طابع إداري، وتتمیز بامتیازات السلطة 

)3(.حیث تمارس صلاحیات الدولة باسمها ولحسابها ومنها السلطات الإداریة  المستقلةالعامة،

  ن، وأ)4(لهافي النصوص القانونیة المنشأة ري اولقد كیفها المشرع صراحة بأنها ذات طابع إد

تضمن قانون الإجراءات المدنیة ی، 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 801إذ تنص المادة -1

:، على2008افریل 23، الصادرة بتاریخ 21والإداریة، ج ر عدد 

:داریة كذلك بالفصل فيتختص المحاكم الإ-"

:دعاوى إلغاء القرارات الإداریة، الدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن-1

.لولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایةا-

.البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة -

.المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة-

.دعاوى القضاء الكامل-2

".القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة -3

تص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء یخ"من القانون نفسه على901ونصت المادة -

.والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

".كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

ختصاصات مجلس الدولة إب، یتعلق 1998ماي 30، المؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم 09نظر المادة أ - 2

13-11، معدل ومتمم بموجب القانون العضوي رقم 1998-06-21، الصادرة بتاریخ 37عمله، ج ر، عدد وتنظیمه و 

 .2011اوت  03، الصادرة بتاریخ 43، ج ر،عدد 2011یولیو 16المؤرخ في 

، 02دارة، العدد إ، وجه جدید لدور الدولة، مجلة فيداریة المستقلة في المجال المصر بن لطرشي منى، السلطات الإ-3

.58، ص 2002الجزائر،

20، الصادرة بتاریخ 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جوان 19، مؤرخ في 03-03الأمر من23نظر المادة أ -4

صادرة بتاریخ ، ال36، ج ر عدد 2008جویلیة 25مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003یولیو 

الصادرة بتاریخ 46، ج ر عدد 2010اوت  15مؤرخ في 10/05، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/07/2008

18/08/2010.
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)1(.قراراتها تخضع لرقابة مجلس الدولةمعظم

، وحتى نص والإداریةجراءات المدنیةمن قانون الإ901و  801ن نص المادتان غیر أ

ة وتنظیمه وعمله، لا ختصاصات مجلس الدولمن القانون العضوي المتعلق بإ09المادة

 هي سلطات ظمات مهنیة وطنیة، ولانها منینطبق علیها إذ لا یمكن تكییفها على أساس أ

داریة، فبقي الرجوع الى مفهوم الهیئات ولا هي مؤسسات عمومیة ذات صیغة إداریة مركزیةإ

)2(.العمومیة الوطنیة، الذي یمكن أن یحتوي هذا الصنف من الهیئات الإداریة

في حالات ، )3(ستعان المشرع الجزائري بالمعیار المادي إلى جانب المعیار العضويكما إ

،عن بعض أشخاص القانون الخاصحدید الطابع الإداري لبعض القرارات الصادرة ضیقة لت

.العامة، وذلك بتسییر مرفق عامستند على طبیعة النشاط الذي تقوم به لتحقیق المصلحةإذ إ

عتمد القاضي ، كما إ)4(داریةت الصادرة في هذا المجال قرارات إن القراراعتبر أإذ إ    

بعض القضایا المعروضة علیه، حیث المعیار المادي للفصل في داري الجزائري علىالإ

الصادرة 35، یتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 2001جویلیة 03، مؤرخ في 02-01من القانون 44نظر المادة أ - =

الصادرة 16، ج ر عدد 2007مارس 01، مؤرخ في 02-07لقانون رقم ، معدل ومتمم بموجب ا04/07/2001بتاریخ 

، یتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 2014فیفري 24مؤرخ في 05-14، ملغى بموجب القانون رقم 07/03/2007بتاریخ 

.2014مارس 30الصادرة في 18

1 - ZOUAMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation

économique en Algérie, édition Houma, Alger, 2005, p 06 et 07.

2 - ZOUAMIA Rachid, "le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en

droit algérien", revue IDARA, n° 01, Alger, 2005, p 11.
اص النوعي للمحاكم الإداریة ومجلس الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنیة لمزید من التفاصیل حول الإختص-3

:الملغى، وفي ظل الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي راجع

الإختصاصات القضائیة الأصلیة لمجلس الدولة، إختصاصات :معاشو عمار، تشكیل وإختصاصات مجلس الدولة-

.64-53، ص ص 2004، 05د، العدد .م.ة، ممجلس الدولة وطرق الطعن غیر العادی

س، كلیة .ع.ق.ن.بن طیفور الدین، ملاحظات حول قواعد الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة ومجلس الدولة، م-

.114-100، ص ص 2010، 02الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، العدد 

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12رخ في المؤ 01-88من القانون رقم 56و 55انظر المادتان -4

.1988-01-13، الصادرة بتاریخ 02العمومیة الاقتصادیة ، ج ر، عدد 
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قرارا صادرا عن مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي ،علىداریة بالمجلس الألغت الغرفة الإأ

، یندرج ضمن المواد التي ن مضمونهأذلك  أمامهاعتبرته قرارا قابلا للطعن فیهوإ وتجاري،

،)1(لى تحقیق المصلحة العامةتهدف إ

المتعلق بتعلیل القرارات 79-587 رقم ن المشرع الفرنسي في القانونلإشارة إلى أتجدر ا

ل القرارات الصادرة عن تعلیلادارة بالجمهور، خرجت على قاعدةالإداریة وتحسین علاقة ا

، وذلك مناسبة القیام بأعمالها بإسم ولحساب الدولةبداریة الجهات الإداریة والجهات الغیر الإ

من المادة 2لیها في الفقرة ضمان الاجتماعي والهیئات المشار إام تعلیل قرارات هیئات البإلز 

دة البطالة للعمال المسرحین دون والمتمثلة في هیئات دفع مساع،من تقنین العمل301

ن وقراراتها لا تعد قرارات إداریة إلا أ،إرادتهم، رغم أن هذه الهیئات لا تعد هیئات إداریة

)2(.رض وجوب تعلیلهاالمشرع ف

.ن یكون القرار نهائیا ویلحق أذى بذاتهأ: ثانیا

ستنفاذ جمیع مراحل إصداره، فالقرار الذي یصدر الصفة النهائیة للقرار الإداري، إیقصد ب

یكتسب  لا ،عن سلطة إداریة مختصة، لكنه یحتاج إلى تصدیق سلطة أخرى أعلى منها

.)3(الصفة التنفیذیة والنهائیة

(، قضیة بین شركة المطاحن والعجین 1980-03-08عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، بتاریخ قرار صادر-1

simpc(والدیوان الوطني للبذور)oaic(تعلق القضیة بإصدار شركةإذ تsimpc قرار یتضمن تحدید إستخراج نسبة

:الأسمدة الغذائیة إذ إعتبرته الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى قرارا إداریا یمكن الطعن فیه أمامها، أشار الیه

طبعة الثالثة، الجزائر، ال أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة،-

:لمزید من التفاصیل حول موقف المشرع والقضاء من المعیار العضوي والمادي راجع-.30، ص2003

، عن موقف محكمة 2007-12-09، الصادر عن محكمة التنازع بتاریخ 45غناي رمضان، تعلیق على القرار رقم -

، ص 2011، 01قضاء الإداري، م ن ق ع س، تیزي وزو، عدد التنازع  من كفایة المعیار العضوي لتحدید إختصاص ال

.338-318ص 

:، السالف الذكر، على79-587من القانون 06نصت المادة -2

" Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à L' 351-2 du code du travail
doivent faire connaitre les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un
avantage dont l'attribution constitue un droit par les personnes qui remplissent les conditions
légales pour l'obtenir."

.31، ص1989، الكویت،04عیسى ریاض، دعوى الإلغاء في الجزائر، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، العدد -3
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أو یعدل ،القرار الإداري النهائي هو ذلك القرار التنفیذي الذي ینشئ مراكز قانونیة جدیدة

أي  القانونیة للمخاطب به بصفة سلبیةأو یلغي مراكز قانونیة قائمة، والذي یمس بالمراكز 

.)1(یلحق أذى بذاته

"وهذا ما أكده مجلس الدولة الجزائري في قضائه الذي جاء فیه لكن حیث أن الطعن :

من 25طبقا للمادة ،المرفوع أمام لجنة الطعن یوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه

ختصاصات وتشكیل وتنظیم المتضمن إ1994جانفي 14المؤرخ في 10-94المرسوم رقم 

یتضح أن ،وسیر اللجان التأدیبیة، حیث أنه بالرجوع إلى دفوع المستأنف وإلى أوراق الملف

وحده، والذي تلیه إجراءات أخرى تسبب فیها  حریسلنزاع الحالي ینصب عل قرار التا

نه لا لجنة  الطعن وحیث أ ملرفعه للطعن ضد قرار اللجنة المتساویة الأعضاء أما،المستأنف

.)2(إلا إذا كان نافذا، وذلك وفقا للمبادئ العامة للقانون الإداريیجوز الطعن في قرار إداري 

لأنه لا فائدة ،ئیاشرط أن یكون القرار الإداري محل التعلیل الوجوبي قرارا نهایالي وبالت

 تطلاع الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین على الأسباب المتعلقة بقراراترجى من وجوب إ

.غیر نهائیة

أو یمس بالمراكز القانونیة ،كما یشترط أن یلحق هذا القرار أذى بالمخاطبین به

هذا ما أكده المشرع ه،لح المخاطبین بابصفة سلبیة أي یصدر في غیر صللأشخاص

شخاص على وجوب إطلاع الأ، الذي نصالسالف الذكر79-587الفرنسي في القانون 

الطبیعیین والمعنویین وبدون أي تأجیل على الأسباب المتعلقة بالقرارات الصادرة في غیر 

.)3(صالحهم

-01من القانون 01إلیه المشرع المغربي الذي ألزم في المادة تجه ونفس الإتجاه الذي إ

الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة بتعلیل سالف الذكر، الإدارات العمومیة و ال 03

1 - BROYELLE Camille, contentieux administratif, édition L.G.D.J, Paris, 2011, p 67 et 68.

ب ضد مدیر .، قضیة ع2003مارس 18، الصادر بتاریخ 008041قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم -2

 .185-183ص ص ، 2004، الجزائر، 05د العدد .م.القطاع الصحي بالمسیلة م

.، السالف الذكر79-587من القانون رقم 01نظر المادة أ -  3
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نه تخرج  من نطاق ،  وبالتالي فإ)1(قراراتها الإداریة الفردیة السلبیة الصادرة لغیر فائدة المعني

ن هذه ، لأالمخاطبین بهالح الأشخاصداریة التي تصدر في صاالتعلیل الوجوبي للقرارات الإ

.)2(الأخیرة لا یتصور أن تكون محل طعن إداري أو قضائي متى صدرت لفائدته

السالف 79-587من القانون 02موجب المادة بخرج المشرع الفرنسي على هذه القاعدة 

رق القواعد العامة المقررة بموجب ختالذكر، إذ ألزم تعلیل القرارات الإداریة الفردیة التي

décisionsستثنائیةتسمى هذه القرارات بالقرارات الإ، إذ)3(اللائحة القانون أو

dérogatoires)4(، رغم أن هذه الأخیرة غالبا لا تلحق أذى بالأفراد بل بالعكس فهي تصدر

لیها في القوانین ستثناءهم من بعض القواعد العامة المنصوص علصالحهم، لأنها تتضمن إ

، فقد ألزم المشرع وجوب تعلیلها وهذا حمایة لمصالح )5(واللوائح لكن قد تلحق أذى بالغیر

هم، بوأكثر منه حمایة لمصالح المخاطب بهذا القرار الذي یكون في الغالب لیس ضارا ،الغیر

على أساس ستثناءلإامن جهة یعتبر كوسیلة للتأكد من رفض الإدارة أو موافقتها على منح و 

.أسباب جدیة

.نفرادیاإأن یكون عملا قانونیا :ثالثا

  والقرار ،)6(بمناسبة ممارسة الإدارة لنشاطها قد یصدر عنها أعمال قانونیة وأخرى مادیة

الفرنسي، منشورات المجلة المغربیة ریة من خلال التشریعین المغربي و على تعلیل القرارات الإدا إطلالةمراد الخروبي، -1

.207، ص2003المغرب، ، 43المحلیة والتنمیة، العدد  للإدارة

.719وخي، المرجع السابق، صسامي محمد الط-2

:التي نصت علىالسالف الذكر و 79-587انون رقم من الق02نظر المادة أ-  3

" Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent au
règles générales fixées par la loi ou le règlement".

سمح للإدارة بالخروج على و  ،قاعدة عامة في قانون أو لائحةذه الطائفة من القرارات في كون أن المشرع وضعتتمثل ه-4

من أنها أن تعلل قراراتها للتأكد،ستثناءى الإدارة عند خروجها على هذا الإلذلك فرض علستثناء، و ه القاعدة على سبیل الإهذ

:سباب جدیة، راجعستثناء عشوائیا بدون أمنحت أو رفضت هذا الإ

.728سامي محمد الطوخي، المرجع السابق، ص -

5- EISENBERG Ewald, op. cit, p 125.

6 - LOUVARIS Antoine, droit administratif, P.U.F, Paris, 2011, p73.
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)1(.نفرادیة والصادرة عن إرادة الإدارة وحدهاالإداري من الأعمال القانونیة الإ

دون الأعمال المادیة الأخرى ،داریةبتعلل قراراتها الإملزمةوبالتالي نجد أن الإدارة

والأعمال الإداریة التي لا یترتب عنها أثر ،)العقود الإداریة(تفاقیة رفات الإداریة الإوالتص

.)2(قانوني، إذ أن طبیعة هذه الأعمال بحد ذاتها لا یمكن إخضاعها لمبدأ التعلیل الوجوبي

:الأعمال المادیة-1

عن  سواء،یقصد بالأعمال المادیة تلك التصرفات والأعمال الصادرة من جانب الإدارة

ثارها الضارة لا یتحقق أن إزالة آقانونیة مباشرة، و  ارتب عنها آثار لا یتقصد أو بغیر قصد، و 

.)3(قصد المطالبة بالتعویضالكاملإلا باللجوء إلى القضاء 

.)العقود الإداریة( ةالتصرفات الإداریة الاتفاقی-2

، )4(یتكون العقد الإداري نتیجة تلاقي وإتفاق إرادة مع إرادة أخرى، من أجل تكوین العقد

فبهذا فإن العقد الإداري یفتقد لعنصر من عناصر القرار الإداري المتمثل في صدوره بالإرادة 

مباشرة بالعقود الإداریة، والتي لكن نجد مجموعة من الأعمال المرتبطة .)5(المنفردة للإدارة

تتوفر فیها عناصر القرار الإداري، منها القرارات المنفصلة والمتعلقة نفرادیةإتعتبر أعمالا 

بإبرام العقود الإداریة، كمداولات المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة، 

)6(.لمصادقة على إبرام صفقة عمومیةمثل االمتعلقة بتنفیذ العقد الإداري ومنها الأعمال

ل شهادة في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة لنی الإداريمزیان كریمة، دور القاضي أ - 1

.62، ص2011-2010في القانون، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، الماجستیر

2- CASTAING, Frédéric Zenati , la signification en droit de la motivation, in la motivation en

droit public, thèmes commentaires, édition Dalloz, Paris, 2013, p 26.
و زید فهمي، ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإداریة، دعوى الإلغاء، دعاوى التسویة، دار الجامعة الجدیدة، مصطفى أب-3

.40-39، ص ص 2005الإسكندریة، 

.42، المرجع السابق، صأبو زید فهمي، ماجد راغب الحلومصطفى -4

.23سابق، ص ال المرجع، …دراسة مقارنة:لغاء في الجزائردعوى الإ" عیسى ریاض، -5

6- عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، محاضرات ألقیت على طلبة الكفاءة المهنیة للمحاماة، كلیة                        

.61-59، ص ص2005-2004نون، الحقوق، جامعة الجزائر، بن عك
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.ثر قانونيیترتب عنها ألا عمال الإداریة التي الأ -3

التهدیدیة والمتمثلة في الإنذارات والأعمال التحضیریة للقرارات نجد من بین هذه الأعمال

ى جانب ، إل)1(مثل قرار إحالة  موظف أمام لجنة التأدیب، وآراء اللجنة فیما یخص العقوبات 

الأعمال التنظیمیة للإدارة والتي یكون الهدف منها حسن تسییر الإدارة والتي تتمثل في 

.)2(التعلیمات والمنشورات

المبحث الثاني

موقف القانون المقارن والجزائري من مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات 

الإداریة

ة ولفترة طویلة، إلا أن التطور الحاصل تعتبر قاعدة عدم إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها السائد

، والرغبة في المجال الإداري وخاصة في مجال حمایة الحقوق الفردیة وحمایة الحریات العامة

أدى بالكثیر من الدول إلى تكریس مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات في تكریس دولة القانون

نجد دولا ألزمت إداراتها بتعلیل الإداریة ولو كان بصورة متباینة من دولة إلى أخرى، إذ 

قراراتها بموجب نص قانوني عام، ودول أخرى فرض القضاء على الإدارة  تعلیل مجموعة من 

ستنادا إلى وذلك إ ،راراتها إلا في حالات خاصةتعلیل قب، ونجد أخرى لم تلزم إداراتهاالقرارات

لموقف بعض )ولالمطلب الأ (نتطرق في قانونیة خاصة، وعلى أساس ما تقدمنصوص

الإداریة ومن القوانین الغربیة وبالخصوص القانون الفرنسي من مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات

.)المطلب الثاني(ثم نبین موقف بعض القوانین العربیة والقانون الجزائري منه في

المطلب الأول

موقف القانون الفرنسي من مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة

جسدت مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة إما بنص  ةنجد الكثیر من الدول الأوروبی

للإدارة  الحسنقانوني أو اجتهاد قضائي، وهذا عملا بالقانون الأوروبي المتعلق بالسلوك 

1- BENBADIS Fouzia, les conditions de recevabilité de la requête dans le contentieux
administratif algérien, étude comparative en droit algérien et en droit français, thèse pour le
doctorat d'Etat en droit public, université de Nice, 1982, p 57.

.61-59ابق، ص ص عمور سلامي، المرجع الس-2
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" La bonne conduite administrative" بموجب المادة ، وكذلك عملا1999، لسنة 

تفاقیة الأوروبیة المتعلقة بالحقوق الأساسیة، إذ نصت صراحة على من الإ03فقرة  41

.)1(وجوب تعلیل الإدارة لقراراتها

نجد من بین هذه الدول بلجیكا ایطالیا فرنسا هولندا ألمانیا، إذ سنركز في دراستنا على 

رات الإداریة، ل الوجوبي للقراموقف القانون الفرنسي الذي تمیز بالتكریس الفعلي لمبدأ التعلی

مع الخروج عن هذه ،)الفرع الأول(كقاعدة  1979جویلیة 11لك بتعمیمه بموجب القانون وذ

.)الفرع الثاني(القاعدة بإقراره لبعض الإستثناءات 

الفرع الأول

تعمیم مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة كقاعدة

بتعلیل قراراتها ما لم ینص القانون على كان السائد في فرنسا هو أن الإدارة غیر ملزمة 

، وبعد إنتهاج )أولا(1979جویلیة 11، وهي مرحلة ما قبل صدور قانون )2(خلاف ذلك

م تعمیم مبدأ التعلیل ت،جل إدارة حدیثة في خدمة المواطنسیاسة الإصلاح الإداري من أ

).ثانیا(1979جویلیة 11الوجوبي للقرارات الإداریة بموجب قانون 

.مرحلة تبني قاعدة لا تعلیل إلا بنص: أولا    

ستقر القضاء الإداري إ حیث،1979جویلیة 11ل صدور قانون تتمثل هذه المرحلة قب

، ما لم یوجد نص صریح یلزمها بذلكلیست ملزمة بتعلیل قراراتهاالفرنسي على أن الإدارة

.سواء كان نصا تشریعیا أو لائحیا

وعلى هذا ،)3(ل التعلیل بطلان القرار بسبب توفر عیب شكلي وجوهريیترتب عن إغفا

.)4(جتهاد مجلس الدولة الفرنسي كقاعدة إستقر إ

1 - AUTIN Jean-Louis, la motivation des actes administratifs unilatéraux, entre tradition

nationale et évolution des droits européens, R.F.D.P, n° 1, Paris, 2011, p 85.
2 - PAULIAT Hélène , la motivation des actes administratifs unilatéraux, L.G.D.J, Paris, 2000,

p 49.
3 - EISENBERG Ewald, op. cit, p 176.
4 - CE, 30 av. 1880, Harouel et Morin c/ min de la guerre .
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ستثناء هناك إلا أنه كإ،زمة بتعلیل قراراتها كقاعدةرغم أن الإدارة في هذه المرحلة غیر مل

بین هذه النصوص نجد تفرض علیها تعلیل قراراتها، ومن القانونیةالعدید من النصوص

جل ل الحصول على رخصة من أمث،رفض منح الترخیص لممارسة بعض الأنشطة والمهن

فتح صیدلیة، سحب التصریح من المدارس الخاصة من طرف الوزیر المختص، إلى جانب 

قرارات رفض التسجیل في جداول بعض المهن مثل جدول المهندسین، كما نجد أیضا وجوب 

)1(.هذا عند إصدارها قرارات تأدیبیةللجان مثل لجنة مراقبة البنوك، و اتعلیل قرارات بعض 

لزم قانون التعمیر الفرنسي الإدارة المعنیة بمنح رخص البناء بتعلیل قراراتها في حالة كما أ

ستنادا إلى نص المادة رارات تأجیل منح الرخصة الصادرة إرفض طلب المعني، ومثال ذلك ق

7-111Lن یكون قرار التأهیل أوجب المشرع في هذه الحالة أإذ ، )2(تعمیرمن تقنین ال

.)3(معللا

ارات الرفض ن یعلل قر أ ألزم القانون مدیر الضرائبي مجال الضرائب إذكما نجد أیضا ف

.)4(الأفراد الكلي أو الجزئي لشكاوى

لى أن والملاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي رغم حرصه على التأكید في عدة قضایا ع

على المبدأ ستثناء ، ما هي إلا مجرد إالنصوص التي تفرض على الإدارة تعلیل قراراتها

=- CE, 16 déc. 1955, dame Bourobka/ CE 12 mai 1989, min des départements et des
territoires d'autre mer, c/Mme piermont.

- CE, 02 fév. 1987, MM Joxe et Bolton, cité par:

- Maillard Dominique, DESGREES du Lou, op.cit, p 321.
1 - MANESSE Jaques, op. cit, p 62

:من قانون التعمیر الفرنسي على.111L-7نصت المادة-2

" il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux,

construction ou installation dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent
titre, ainsi par les articles L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 (alinéa 2) du présent
code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement", code de l'urbanisme français, in,
www.legifrance- gouv.fr.

:من قانون التعمیر الفرنسي السالف الذكر على111L-8نصت الفقرة الاولى من المادة -3

= Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excédés deux ans". code de l'urbanisme

français, in, www.legifrance- gouv.fr.
4 - ELYAAGOUBI Mohamed, La motivation des actes administratifs…, op.cit, p 582.
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لا "  1978إذ قضى صراحة في حكمه الصادر في ،)1(لتزام بالتعلیل بدون نصالمتمثل لا إ

یوجد مبدأ عام یلزم الإدارة بتعلیل قراراتها، لذا فإنه في حالة غیاب نص یلزم الإدارة بالتعلیل 

.)2(دارة لا تلتزم بتعلیل قراراتها فإن الإ

الناتجة عن تمتع ،نحراف بالسلطة الإداریةلتعدد الإنه خرج عن هذه القاعدة  نظرا إلا أ    

، ونظرا لقلة عدد النصوص القانونیة التي )3(الإدارة بالسلطة التقدیریة في كثیر من الحالات

، ورغبته في التوفیق بین )4(نشاط الإداري الواسعتفرض على الإدارة تعلیل قراراتها مقارنة بال

لزم الإدارة بتعلیل قراراتها رغم تدخل وأ،حمایة حقوق وحریات الأفرادو  فعالیة النشاط الإداري

وحكم،)Billard)5عدم وجود نص قانوني یلزمها بذلك، ومن بین قضاءه حكم 

Agence Maritime Marseille)6( وحكم ،Guizeline)1(.

الفردیة، دار النهضة العربیة، مصر، الإداریةداري في التصرفات السكوت في القانون الإ،محمد جمال عثمان جبریل-1

   .99 ص. ن.ت.ب
2 - CE,10 Février 1978, Rishamunire" aucun principe général du droit applicable en

l'absence du texte n'obligeant l'autorité administrative à motiver les décisions qu'elle prend ..."
cité par:

- LINOTTE Dididier, la motivation obligatoire de certaines décisions administratives, R.D.P

n°06, paris, 1980, p 1701.

3- KAPSALI Vassiliki, les droits des administrés dan la procédure administrative non

contentieuse, étude comparée de droit français et grec, thèse de doctorat en droit, université
Panthéon-Assas, Paris, 2011, p374.
4 - ELYAAGOUBI Mohamed, la motivation des actes administratifs…, op.cit, p 583.

أنه بمناسبة تجمیع وإعادة توزیع أراضي متفرقة وصغیرة وإجراء تبادل " في كون   BILLARDتتلخص وقائع حكم -5

ي، إذ تقوم بهذه المهمة اللجنة الإقلیمیة لتجمیع الأراضي، إذ تعتبر هذه جبري لهذه القطع، من أجل تحسین الإستغلال الزراع

أمام هذه اللجنة أن الأراضي مملوكة له، قد دخلت BILLARDالأخیرة لجان إداریة، وقراراتها إداریة، فقد إدعى السید  

لبه عن طریق قرار دون تعلیله، عن طریق الخطأ في عملیة التجمیع وذلك بتقدیمه لطلب كتابي وردت اللجنة بالرفض عن ط

فرفع المدعي دعوى أمام القضاء مطالبا بإلغاء هذا القرار، إذ قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار لإنعدام التعلیل =

، لمزید من التفاصیل حول هذا "رغم غیاب أي نص قانوني یفرض على اللجنة الإقلیمیة لتجمیع الأراضي بأن تعلل قراراتها

:ار راجعالقر 

-MANESSE Jacques, op.cit, pp 87-89.
:لمزید من التفاصیل حول هذا القرار راجع-6

CE, 27 novembre 1970, agence maritime Marseille, fret, cité par:
- AUTIN Jean - Louis, op.cit, p 1701, et Dominique Maillard, DESGREES du Lou, op.cit, p
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عتبر أن تعمیم لدولة الفرنسي أن یوسع من نطاق الإستثناء، إذ إولكن لم یشأ مجلس ا

إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها رغم غیاب نص قانوني یلزمها بذلك مهمة صعبة، إذ یجب أن 

یكون ذلك من خلال تدخل المشرع لتحقیق الإصلاح في مجال تعلیل القرارات الإداریة، وأن 

ه یب إلا بنص إنما كان فقط من خلال دور نه لا تسبأناءات على قاعدةستثوضعه لبعض الإ

.)2(فان تعدیله وتغییره من مهام المشرع،إن كان خلق مبدأ جدید أمرا سهلانه الإبداعي، وأ

.مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریةمرحلة تعمیم:ثانیا

تعلیل القرارات الإداریة وتحسین العلاقة المتعلق ب1979جویلیة 11یعتبر صدور قانون 

ین علاقة جل تحسحیة التي إنتهجتها فرنسا من أللحركة الإصلا دمتداإلجمهور، بین الإدارة وا

ولقد وضع هذا ،)3(ي الدول الأوروبیة في هذا المجالجل مواكبة باقومن أ،الإدارة بالمواطن

دارة في هذا المجال، حیث دا لتعسف الإكما وضع حن نهایة لقاعدة لا تعلیل إلا بنصالقانو 

.الإدارة بمختلف أنواعها أن تعلل قراراتها فرض  على

الإدارة والتي نجد أن المشرع حصر طوائف القرارات الفردیة الواجب تعلیلها من طرف

كما أوردها كذلك في ،)4(1979جویلیة 11الأولى والثانیة من قانون أوردها في المادة 

=325 et 326.
1 - CE, 13 novembre 1974, guizelin, cité par:

- AUTIN Jean - Louis, op.cit, p 1701.
.109أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق، ص -2

3- HERVE de Gaudemar, l'obligation de motivation des actes administratifs unilatéraux en
droit français, in la motivation en droit public, thèmes commentaires,
édition Dalloz, Paris, 2013, p 75.

:، السالف الذكر، على1979جویلیة 11من القانون 01/2نصت المادة -4

"A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure
de police.
-infligent une sanction.
-subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions
-retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.
-opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance.
- refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent
les conditions légales pour l’obtenir.
- refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à
porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à
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.)1(لوائح التي تعاقبت على هذا القانون من أجل شرحه وتفصیله وتطبیقهمختلف ال

بالرجوع إلى هذه المواد نجد أن المشرع حصر القرارات الواجب تعلیلها في فئتین، الفئة 

یة تتمثل في القرارات الفئة الثانلتي تلحق ضررا بالمخاطبین بها، و الأولى تتمثل في القرارات ا

.)2(اءا من القواعد العامة المقررة بمقتضى القوانین واللوائحستثنالتي تصدر إ

ر لصالح الأفراد یقصد بالفئة الأولى تلك القرارات التي تلحق أذى بذاتها أي لا تصد

ن القرارات الصادرة لصالح الأفراد تخرج عن نطاق المخاطبین بها، وبالمفهوم العكسي فإ

نه لم یراعي حق الغیر في معرفة أسبابرع الفرنسي أویأخذ على المش.)3(التعلیل الوجوبي

=cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public.
-rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout
recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

:نصت المادة الثانیة من القانون نفسه على

" Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux
règles générales fixées par la loi ou le règlement. "

:أنظر في  هذا المجال-1

- la circulaire du 31 Août 1979, op.cit.
- la circulaire du 10 janvier 1980, relative à la désignation des actes administratifs à motiver en
application de la loi du 11 juillet 1980 J.O.R.F, du 15 janvier 1980. p 50475.
- la circulaire du 23 juin 1980, relative a la motivation des décisions individuelles des
organismes gérant un régime de protection sociale agricole, J.O.R.F, du 09 juillet 1980, p
6026.
- la circulaire du 04 juillet 1980 relative a la motivation des décisions individuelles des
organismes de sécurité sociale, J.O.R.F, du 10 juillet 1980, p 6069.
- la Circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs, J.O.R.F,
n° 0243, du 20 octobre 1987, p 12173.
- Circulaire n°3278/SG du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs
Bulletin officiel des services du Premier ministre n°4 du 01 janvier 1988, page 7.
- Circulaire du 2 juin 1992 relative à l'application au collectivité territoriale la loi no 79-587
du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, J.O.R.F, du 22 juillet 1992,
p 9805.
- Circulaire n° DSS/92/53 du 4 juin 1992 relative à la motivation des décisions individuelles
des organismes de sécurité sociale relevant de la tutelle du ministère chargé de la sécurité
social , J.O.R.F, n°168 du 22 juillet 1992, p 9816.

2- PAULIAT Hélène, la motivation des actes administratifs unilatéraux, L.G.D.J, Paris, 2000,
p 55.

، أمام الجمعیة العامة1979جویلیة 11و في هذا الصدد قال وزیر العدل الفرنسي أثناء مناقشة قانون -3
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.)1(یجابي على من یخاطبه مباشرة ن له أثر إالقرار الذي یكون له اثر سلبي علیهم رغم أ

إذ تجنب المشرع ،لتي تقید ممارسات الحریات العامةتشمل الفئة الأولى القرارات ا

ن یكون معللا، مثال أالحریات العامة لا بد سلبي على تحدیدها، وبالتالي فكل قرار له تأثیر

.)2(الصحة العامةذلك وجوب تعلیل قرار حظر توزیع سلعة بما فیها خطر على

كما تتضمن  هذه الفئة كذلك القرارات التي تشكل إجراءا ضبطیا مثل قرارات إبعاد 

القرارات التي من بین هذه القرارات كذلك نجد و ،)3(الأجانب أو رفض تجدید الإقامة لهم

، كما نجد كذلك القرارات الصادرة )4(تتضمن توقیع جزاء مثل قرار سحب رخصة السیاقة

تفرض قیودا مثال ذلك قرار و التي صة أو التي تقید تسلیمها بشروط، أبرفض تسلیم رخ

لغاء القرارات نجد تلك المتعلقة بسحب أو إمن بین هذه و  .)5(حد الأفراد للضریبةإخضاع أ

لى جانب ة النظر في تقدیر المنحة المقدمة، إعادمنشئة للحقوق مثال ذلك قرار رفض إت قرارا

ذا لم یبدأ البناء لقرارات التي تحتج بالتقادم والسقوط مثل سقوط تراخیص البناء إذلك نجد ا

ن یكون منحها د أیضا القرارات التي ترفض میزة أخلال سنتین من تاریخ الإخطار، كما نج

مثال ذلك القرار الصادر الذین یستوفون الشروط القانونیة للحصول علیها،حق للأشخاص 

كذلك القرارات و .)6(من طرف وزیر الدفاععلى أنها جروح حرب عتراف بجروحبرفض الإ

=" Il serait absurde que soit motivé les repenses positives qui satisferont l'attente de ceux qui
les ont sollicitées".

، ص 2000محمد عبد الواحد الجمیلي، من السریة إلى الشفافیة، دار النهضة العربیة، مصر، :لمزید من التفاصیل راجع-

192.

serge"و في هذا الصدد یقول الاستاذ -1 sur":

La décision positive peut également être irrégulière, son bénéficiaire ne l'attaquera
vraisemblablement pas, et les tiers intéressés éventuellement lésés risquent de manquer
d'éléments pour la contester ".
- voir: SERGE Sur, sur l'obligation de motiver formellement les actes administratifs, A.J.D.A,
n°01, 1974, p 363.
2- MARIE Christine Raouli, op.cit, p 208.

3 - CHABANOL Daniel, op.cit, p 328.

4- MARIE Christine Raouli, op.cit, p 208.

5- ibid, p 208.

6- ibid, p 209.
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الصادرة برفض التظلم الإداري المنصوص علیه في القوانین المعمول بها، إذ أن هذه القرارات 

جتهاد القضاء ، وكان ذلك مسایرة لإ1979جویلیة 11نون للقا 2011أضیفت بموجب تعدیل

.)1(الإداري الفرنسي

الأولى یقصد بالفئة الثانیة من القرارات الواجب تعلیلها تلك المنصوص علیها في المادة 

ستثناءا من القواعد العامة رارات الإداریة الفردیة الصادرة إهي القمن القانون السالف الذكر، و 

في القوانین واللوائح، إذ أن هذه القرارات غالبا ما تكون غیر ضارة بالأفراد بل بالعكس الواردة 

ستثناءا من بعض القواعد العامة المنصوص علیها ة لصالحهم، لأنها تمنح لهم إتكون صادر 

أجل حمایة مصالح الغیر منفي القوانین واللوائح ، ورغم ذلك یجب تعلیل هذه القرارات وهذا

.)2(ستثناءا للقواعد العامةمن هذا القرار الصادر إتتضررالتي قد

نه هناك قرارات تخضع للتعلیل الوجوبي رغم أنها لیست قرارات إداریة تجدر الإشارة إلى أ

.)3(ومصدرها لیست بهیئات إداریة وهي قرارات هیئات التأمین الاجتماعي

الثاني الفرع

كإستثناء اة بتعلیل بعض قراراتهعدم إلزام القانون الفرنسي الإدار 

نه في غیر أ،الإداریة الخاضعة للتعلیل الوجوبيوسع المشرع الفرنسي من دائرة القرارات

وهي  ،نفس الوقت أورد بعض الاستثناءات أین یعفي الإدارة من وجوب تعلیل بعض قراراتها

ستعجال المطلق في حالة الإالقرارات التي تصدرها ، و )أولا(القرارات التي تكتنفها السریة 

1- BRISSON Jean François, op.cit, p 258.
.112اللطیف، المرجع السابق، ص محمد عبد-2
:، السالف الذكر، على1979جویلیة 11من قانون 06نصت المادة -3

" Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées a l'article L.351-2 du code de
travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent
un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les
conditions légales pour l'obtenir.
L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions
visés a l'alinéa précèdent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur
actions sanitaire et sociale."
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.)رابعا(، والقرارات اللائحیة والقرارات الوسطیة )ثالثا()1(والقرارات الضمنیة)ثانیا(

:القرارات التي تكتنفها السریة :أولا    

1979جویلیة 11من القانون نص المشرع الفرنسي في الفقرة الثانیة من المادة الرابعة

، ولقد ضیق المشرع )2(الحالات التي تكتنفها السریةالإداریة في تاراتعلیل القر ستبعادعلى إ

.لتزامهاتتخذها الإدارة ذریعة للتهرب من إمن دائرة السریة حتى لا 

ومن بینها تلك المتعلقة بالدفاع ،وبالتالي فالنصوص القانونیة التي تجسد السریة قلیلة جدا

من 2فقرة  20بعدها من قانون العقوبات، والمادة وما72والأمن الوطني وهذا وفقا للمادة 

،لكترونیة للبیانات والمعلومات والبطاقات والحریاتالمتعلق بالمعلوماتیة الإ17-78ن قانو 

.)3(المتعلق بمختلف الإجراءات لتحسین علاقة الإدارة بالجمهور753-78وقانون 

.المطلقستعجالالإ تصدرها في حالةالقرارات التي :ثانیا

هي الحالة التي تجد فیها الإدارة نفسها ملزمة لقیامها یقصد بحالة الإستعجال المطلق

.)4(بعمل ما بسرعة، بحیث أي تأخیر في هذا العمل یترتب علیه نتائج یصعب تداركها

عجال المطلق ستأنه في حالة الإ1979جویلیة 11في القانون لهذا أكد المشرع الفرنسيو     

.)5(نه غیر معلل فهو مشروعافالقرار الصادر رغم أ

بإمكانیة الخروج على،تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري الفرنسي سمح دائما للإدارة

1 - SINGER-J- l'application des dispositions sur la motivation des actes administratifs, revue

administrative, n° 201, paris, 1981, pp 297-298.
:السالف الذكر، على1979جویلیة 11من القانون 4/2نصت المادة -2

" les disposition de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs, interdisant la

divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ".
3 - HAWANG Jeong -Jae , op.cit, p 232.

ق، العدد .ش.أنیس فوزي عبد المجید، الإستثناءات الواردة على مبدأ التسبیب الوجوبي للقرارات الإداریة في فرنسا، م-4

.328، ص 2012، الإمارات العربیة المتحدة، 50
:، السالف الذكر، على1979جویلیة 11من القانون 4/1نصت المادة -5

" Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soi motivée le défaut de motivation
n'entache pas d'illégalité cette décision toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les
délais du recours contentieux l'autorité qui a pris la décision devra dans un délai d'un mois, lui
en communiquer les motifs... ".
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حتى ولو لم ،قواعد الشكل والإجراءات المنصوص علیها في القوانین في حالة الاستعجال

في الظروف العادیة لوصف القرار بعدم یكن هناك نص قانوني یقضي بذلك، ولو كان ذلك 

.)1(المشروعیة

إعلام المخاطب بأسباب القرار، ستعجال لا یترتب علیه إعفاء الإدارة منحالة الإوتوافر

إنما یعطي لها مهلة إضافیة فقط للإفصاح عن الأسباب القانونیة والواقعیة التي دفعتها إلى و 

.)2(رإصداره وذلك بطلب من المعني بالأم

)3(.القرارات الضمنیة:ثالثا

هذا المنطق المشرع وكرس  )4(تعتبر القرارات الضمنیة بطبیعتها غیر قابلة للتعلیل

سف مع محاولته لغلق الباب أمام الإدارة لكي لا تتع، 1979جویلیة 11الفرنسي في قانون 

لیها بطلب الإفصاح عن الأسباب وذلك بالسماح للأفراد بالتقدم إ،ستثناءفي اللجوء إلى هذا الإ

جل الطعن القضائي مع إلزام ، الصادرة بالرفض خلال أالقانونیة والواقعیة للقرارات الضمنیة

ن ة عدم إجابة الإدارة على الطلب فإنه في حال، وأالإدارة بالرد خلال شهر من تقدیم الطلب

نقضاء شهرین توحا لغایة إد ویبقى مفیمدد الطعن القضائي في القرار المطلوب تعلیلهمیعا

.)5(تبدأ من تاریخ تبلیغ صاحب الشأن بأسباب القرار

1 - HAWANG Jeong, Jae, op.cit, p 215.
.، السالف الذكر1979جویلیة 11من القانون 4/1أنظر المادة -2
یعتبر القرار ضمنیا متى توافرت ظروف وقرائن وملابسات، بما یستدل بها على إتجاه موقف الإدارة حیال مسألة معینة، -3

.لإشارة إلى أنه هناك تشابه كبیر بین القرار السلبي والضمني خاصة أن الإدارة في كلا القرارین إلتزمت الصمتوتجدر ا

.21، المرجع السابق، ص...دراسة تشریعیة قضائیة فقهیةراجع في ذلك عمار بوضیاف، القرار الإداري-

- RICCI Claude, Jean, contentieux administratif, 3 ème édition, Hachette, Paris, 2012, p 79.

:لمزید من التفاصیل حول الإختلاف الموجود بین القرارین، راجع-

أوقارط بوعلام، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -

.28و  27، ص 2012وم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعل
4 -CHABANOL Daniel, op.cit, p 339.

:، السالف الذكر، على1979جویلیة 11من قانون 05نصت المادة -5

" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée
n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la
demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute
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قبل صدور الفرنسيجتهاد مجلس الدولةك المشرع الفرنسي مسلكا مغایرا لإولقد سل

، إذ قرر أن القرارات الخاضعة للتعلیل الوجوبي والتي عبرت عنها 1979جویلیة 11قانون 

حترامها للشكل المنصوص علیه في القانون لعدم إ ،ي قرارات معیبةیا بالرفض هالإدارة ضمن

وهو أن تكون معللة، أما القرارات الضمنیة الصادرة بالموافقة قرر أنها صحیحة بالرغم من 

.)1(النص على وجوب تعلیلها

.والوسطیة ةالقرارات اللائحی:رابعا

والقرارات الوسطیة أو )2(ل القرارات اللائحیةالمشرع الفرنسي لم یشأ أن یلزم الإدارة بتعلی

إذ نص صراحة ،السالف الذكر1979جویلیة 11ها بموجب القانون إذ إستبعد)3(المختلطة

.)4(في مادته الأولى على أن القرارات الخاضعة للتعلیل الوجوبي هي القرارات الإداریة الفردیة

ة القرارات الواجب تعلیلها على أساس أن الهدف ستبعاد القرارات اللائحیة من طائفلقد تم إ

عتبار یات الفردیة من تعسف الإدارة، وبإمن إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها هو حمایة حقوق والحر 

حریات ئح تحتوي على قواعد عامة مجردة ولا تخاطب شخصا بذاته، وبالتالي فحقوق و أن اللوا

تنتفي الحكمة من  ولهذا ،خضوعا مباشرا القرارات الأفراد غیر خاضعة لهذا النوع من

.)5(تعلیلها

سیؤدي إلى عرقلة النشاط الإداريكذلك هناك من یرى أن إلزام الإدارة بتعلیل لوائحها

=décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande.
Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la dite décision est prorogé jusqu'à
l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
1 - DOMINIQUE Maillard, DESGREES du Lou, op.cit, p 351 et 352.

lesتعرف القرارات اللائحیة -2 décisions réglementaires تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة "، على أنها

".لا تعني شخصا بذاته وإنما تخاطب مجموعة من الأفراد وتمس مجموعة من المراكز بشكل مجردمجردة، و

.75، المرجع السابق، ص ...تشریعیة قضائیة فقهیةعمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة :راجع في ذلك-
lesالمختلطة تعرف القرارات الوسطیة أو-3 actes intermédiaires بین خصائص تلك القرارات التى تجمع"على أنها

  ". ةالقرارات الفردیة وبعض خصائص القرارات اللائحی

.96محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص :راجع في ذلك-
4 - V.ART, 1 de la loi N° 79-587 du 11 juillet 1979…, op.cit.

.152أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق، ص -5
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بالتالي ففعالیة النشاط الإداري مرهون بعدم إثقالها یعتمد كثیرا على هذه الأخیرة، و  الذي 

"Mزیر العدل الفرنسي تجاه و ، وذهب في نفس الإ)1(بشروط شكلیة Peyrefitte"  على أن

ممل لنصوص تتكامل وتقید ، مجرد إسهاب طویل و )2(إلزام التعلیل في القرارات اللائحیة 

.)3(بعضها البعض وتشرح نفسها بنفسها

نه لیس هناك ما یحول دون تعلیل ولقد كان هذا محل إعتراض من جانب الفقه إذ یرى أ

خاصة إذا كان یتعلق ،ة، فتعلیل هذه الأخیرة ممكن ومهم في نفس الوقتالقرارات الغیر الفردی

حترام زام الإدارة بتعلیل قراراتها هو إإل من، فإذا كان الهدف)4(بالحقوق وحریات الأشخاص

ن ذلك یستوجب علیها تعلیل جمیع قراراتها فإ ،دأ المشروعیة والبعد عن التعسفالإدارة لمب

.)5(فردیة سواء كانت فردیة أو غیر 

المطلب الثاني

موقف بعض القوانین العربیة من مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة

صدر العدید من نسا قد أإذا كان المشرع في العدید من الدول الأوروبیة وعلى رأسها فر 

ل أهمیة هذا تلزم الإدارة بتعلیل قراراتها، فإن الأمر یعود بالأساس إلى إدراك هذه الدو القوانین

، فإننا نجد عكس ذلك قانون وحمایة حقوق وحریات الأشخاصالمبدأ ودوره في تعزیز دولة ال

في معظم الدول العربیة التي لم تعمل على إقرار نص قانوني عام یلزم إدارتها على ذكر 

.216دعاء عبد المنعم شفیق، المرجع السابق، ص -1
ون لم ، المتضمن شرح مضمون ونطاق تطبیق هذا القان1979أوت  31تجدر الاشارة إلى أن المنشور الصادر بتاریخ -2

یستبعد اللوائح من طوائف القرارات الواجبة التعلیل، بل نص على وجوب تعلیلها إلى غایة أن یفصل في ذلك القضاء، ولقد 

:فصل القضاء في ذلك في أكثر من موضع وذلك بإستبعاد اللوائح من نطاق التعلیل، لمزید من التفاصیل راجع

-L'article 1 de la circulaire du 31 Août 1979, relative a la motivation des actes administratifs,

op.cit.

.190محمد عبد الواحد الجمیلي، المرجع السابق، ص -:راجع كذلك-

.188محمد عبد الواحد الجمیلي، المرجع السابق، ص -3

.216دعاء عبد المنعم شفیق، المرجع السابق، ص -4

.94لسابق، ص محمد عبد اللطیف، المرجع ا-5
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لب الأسباب القانونیة والواقعیة التي دفعتها إلى إصدار قراراتها، لهذا سنتعرض في هذا المط

ت الإداریة، منه القانون لموقف بعض القوانین العربیة من مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارا

الذي كرسه بصفة جزئیة والقانون المغربي الذي یعتبر إستثناء عن باقي القوانین المصري 

نتعرض لموقف القانون  لك، وبعد ذ)الفرع الأول(العربیة وذلك بإتجاهه نحو تعمیم المبدأ 

).الفرع الثاني(الذي یتمیز بدوره بالتكریس الجزئي لهذا المبدأ الجزائري

فرع الأولال

تجاه التقدمي نحو تعمیم المبدأ في ئي للمبدأ في القانون المصري والإ التكریس الجز 

القانون المغربي

التي تعتبر ضرورة حمایة الحقوق الفردیة والحریات العامة للأشخاص، أحد العوامل

والذي عملت معظم الدول الغربیة ،إلزام الإدارة بتعلیل قراراتهامبدأتبلورو  هورساهمت في ظ

الشيء الذي لم تواكبه معظم قوانین ،قوانینها وتجسیده على أرض الواقععلى تكریسه في 

لك والمتمثل في القانون مع وجود إستثناء على ذ)أولا(الدول العربیة، ومنها القانون المصري

إتجه نحو تعمیم المبدأ وذلك بتبنیه لنص قانوني عام یلزم الإدارة المغربیة المغربي الذي

.)ثانیا(بتعلیل قراراتها 

.التكریس الجزئي للمبدأ في القانون المصري:أولا    

لم یعمل المشرع المصري على تعمیم مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة، بل إكتفى 

القاضي ، إلا أن ذلك لم یمنع)1(الوجوبي إلا بنص قانوني خاصبتبني قاعدة عدم التعلیل 

).2(الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالاتمنالإداري المصري

.خاصتبني قاعدة عدم التعلیل إلا بنص قانوني-1

وجوبیاوأمرا ،بالنسبة للإدارةاختیاريالأصل في مصر أن تعلیل القرارات الإداریة أمر 

.)1(وجد نص قانوني خاص یلزمها بذلك كإستثناءإذا 

الوسیط في القضاء الإداري، تنظیم رقابة القضاء الإداري، الدعاوى الإداریة، دار الفكر العربي، محمد عاطف البنا،-1

.248، ص 1990القاهرة، 
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ستثناء لزم الإدارة المصریة على سبیل الإبین النصوص القانونیة الخاصة التي تمننجد

المتعلق بنظام العاملین المدنیین بالدولة، والتي 1978من قانون 79المادة ،بتعلیل قراراتها

03الفقرة  20، كما نصت المادة )1(قیع جزاء مسبباألزمت الإدارة أن یكون قراراها الصادر بتو 

فلا یحول دون التعیین إلا إذا ،نه إذا كان قد حكم علیه لمرة واحدةمن نفس القانون على أ

أسباب الحكم، وظروف الواقعة أن تعیین ن العاملین بقرار مسبب من واقع و قدرت لجنة شؤو 

.)2(ملة العل یتعارض مع مقتضیات الوظیفة أو طبیعالعام

1960لصادر بتاریخ ا 124من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 139كما نجد كذلك المادة 

، كما )3(رفض التصدیقبالإدارة المحلیة التي أوجبت تعلیل القرار الصادر المتعلق بنظام

ه في ن رفض منح الترخیص المنصوص علیأفوض القانون الخاص بحمایة حقوق المؤلف 

.أن یكون معللاالقانون یجب

المتعلق بتنظیم الجامعات 1972لسنة 49قوانین القانون رقم ونجد كذلك من بین هذه ال

47من قانون مجلس الدولة ، رقم 24، كما أوجبت المادة )4(إذ ألزمها بتعلیل قراراتها التأدیبیة

لیل بطلان هذا لتعدون أن یترتب عن إغفال ا،یل قرار رفض التظلم الإداريتعل1972لسنة 

عتبار أن رفض التظلم دلیل على إصرار الجهة الإداریة على ذات الأسباب الأخیر، وذلك بإ

لكن هذا التعلیل غیر كاف لكون أن القرار الأصلي .)5(علیها القرار المتظلم منه يالتي بن

ذلك لهذا تم التأكید على ل ولهذا یجب تعلیل قرار الرفض، و محل التظلم قد یكون غیر معل

الذي جاء تنفیذا لأحكام 1973لسنة 72من قرار رئیس مجلس الدولة رقم 6بموجب المادة 

:نصهابمن قانون مجلس الدولة وهذا 12المادة 

لشأن بالقراریبلغ صاحب افي المیعاد القانوني، و تتخذ الإجراءات اللازمة للبث في التظلم "

عبد الباسط علي أبو العز، حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأدیبیة في القانون الإداري وقانون المرافعات -1

.364، ص2004، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، )دراسة مقارنة(مصري ال
.220عبد المنعم شفیق، المرجع السابق، ص  دعاء -2
.481إبراهیم سلیمان الكبیسي، المرجع السابق، ص -3
.221عبد المنعم شفیق، المرجع السابق، ص  دعاء -4
عامر، میعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا، ومحكمة القضاء الإداري، دار الفكر فؤاد أحمد-5

.192، ص 1996العربي، القاهرة، 



مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة كآلیة لحمایة حقوق وحریات الأشخاص       :الباب الأول

66

.)1(ذلك بكتاب یوصى علیهو  علیها يالأسباب التي بنالصادر في تظلمه و 

ستقر القضاء الإداري المصري على قاعدة أن الإدارة غیر ملزمة بتعلیل قراراتها ما لم إ    

ن قضاء إ"  :قضاء الإداري على ما یليینص القانون على خلاف ذلك، إذ قضت محكمة ال

ها إلا حیث إن كانت الإدارة غیر ملزمة ببیان أسباب قرار على أنه و هذه المحكمة قد جرى 

لو في غیر الحالات التي یوجب ها، إلا أنها إذا ما ذكرت أسبابا و یوجب القانون ذلك علی

.)2("القانون ذكر أسباب فیها، تكون خاضعة لرقابة محكمة القضاء الإداري

لا یتعین على الجهة الإداریة أن تلتزم بتسبیب القرارات الإداریة،  هالأصل أن"كما قضت 

.)3(..."وجد نص صریح بذلكإلا إذا 

حكمة القضاء الإداري إذ قضت لعلیا المصریة نفس مسلك ماسلكت المحكمة الإداریة 

الجهة الإداریة لیست ملزمة بذكر أسباب لقرارها إن لم یلزمها القانون بذكر هذه "نه على أ

.)4("الأسباب

یر ملزمة بإبداء أسباب لقرارها من المسلمات أن الجهة الإداریة غ"نهت على أكما قض

ن للقضاء في سبیل رقابته على هذه القرارات فإ ،أقامت قراراها على أسباب معینةلكنها إذا و 

.)5(حكم القانون أم أنها تخالفهسباب لیتبین ما إذا كانت تتفق و أن یمحص هذه الأ

  .عن القاعدة المصريخروج القاضي الإداري-2

ضاء الإداري قضاء خلاقا ومنشئًا للقواعد القانونیة في مجال القانونالمعروف أن الق

سامي جمال الدین، الدعاوى الإداریة والإجراءات أمام القاضي الإداري، دعوى الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1

.126، ص 1991
:، أشار إلیه24/04/1968حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة -2

355، المرجع السابق، ص ...حمدي یاسین عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة-
:، أشار إلیهوالستونللسنة القضائیة الثانیة713، في الدعوى رقم 02/05/1973محكمة القضاء الإداري في حكم-3

.927، المرجع السابق، ص ...اشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي یاسین عك-
:للسنة القضائیة الثامنة، أشار إلیه1586، في الدعوى رقم 22/05/1965حكم المحكمة الإداریة العلیا، في -4

.163الدیداموني مصطفى، المرجع السابق، ص -
:، للسنة القضائیة السادسة، أشار إلیه1790، في الدعوى رقم 31/03/1965حكم المحكمة الإداریة العلیا، في -5

.929، المرجع السابق، ص ...حمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة-
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سلك غیر مألوف عن ، وهذا لیس بم)1(العام بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة

إذ ألزم القاضي الإداري المصري الإدارة بتعلیل قراراتها رغم عدمالقضاء الإداري المصري،

بحكم یعتبر 1959إذ قضت في سنة ،القرار التـأدیبيالمج وهذا في وجود نص یلزمها بذلك

ذلك، إذ  فيحتى ولم یرد نص لیل القرارات الإداریة التأدیبیةأول الأحكام التي أرست تع

ثمة قدرا من الضمانات الجوهریة یجب أن یتوافر كحد أدنى في كل محاكمة تأدیبیة "قضت

وإن لم ،نصاف والأصول العامة في المحاكماتوضمیر الإ،وهذا القدر تملیه العدالة المجردة

وتسبیب القرار،ومن هذه الضمانات تمكین المتهم من الدفاع عن نفسه...یرد علیه نص

إن كان الأصل في القرار الإداري هو عدم تسبیبه إلا إذا نص و ... بالجزاء التأدیبيالصادر

قیض من ذلك قرارا ذو صفة ن القرار التأدیبي على النإف ،القانون على وجوب التسبیب

.)2("یجب أن یكون مسبباي موضوع مما یختص به القضاء أصلاقضائیة، إذ یفصل ف

لقد عللت المحكمة الإداریة العلیا عن سبب خروجها عن قاعدة لا تعلیل إلا بوجود نص 

لتزامبوجوب الإ"خروجها عن المبدأ بقضائها  أكدت وكما،على خلاف ذلكقانوني ینص

عتبارها الحد الأدنى من الضمانات اء التأدیبي ولو لم یرد بها نص بإبضمانة التسبیب للجز 

العدالة المجردة وضمیر الإنصاف التي یجب توافرها في كل محاكمة تأدیبیة، والذي تملیه 

وانین الخاصة الأصول العامة في المحاكمات، ویستلهم من المبادئ الأولیة المقررة في القو 

وتوضیح الأساس المشار إلیه، وهو أن ،سواء في المحاكمات الجنائیة أو التأدیبیةات بالإجراء

بیب القرار التأدیبي في الواقع قضاء عقابي في خصوص الذنب الإداري، ولذلك فانه یجب تس

طمئنان إلى صحة ثبوت الوقائع المستوجبة لهذا الجزاء، والتي القرار التأدیبي بما یكفل الإ

ستظهار الحقائق القانونیة وأدلة الإدانة، بما سلطة التأدیبیة عقیدتها وإقتناعها، وإ فیها الكونت 

یتیح للقضاء إعمال وقیام القرار على سببه المبرر لهیفید توافر أركان الجریمة التأدیبیة، 

دت رقابته على ذلك كله من حیث صحة تطبیق القانون على وقائع الاتهام، ولا سیما إذا تعد

راه في محمود محمد حسن، دور القاضي الإداري في خلق القاعدة القانونیة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الدكتو حسن-1

.254، ص 2005الحقوق، جامعة أسیوط، 

:، للسنة القضائیة الرابعة، أشار إلیه207، في الدعوى رقم 31/03/1959حكم المحكمة الإداریة العلیا، في تاریخ -2

.222دعاء عبد المنعم شفیق، المرجع السابق، ص -
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ها من حیث ثبوتها أو جسامتها أو ختلاف مركز كل منمنسوبة إلى الموظف، وإ التهم ال

ستحقاقها للجزاء، ولا یغني عن تسبیب الجزاء وجود تحقیق سابق أو الإشارة إلى حصول إ

إذا كان تهم موضوع المحاكمة جملة، و مالمداولة بین أعضاء مجلس التأدیب في شأن ال

 نالقانون على وجوب هذا التسبیب فإه إلا إذا نصالأصل في القرار الإداري عدم تسبیب

القرار التأدیبي على عكس من ذلك، فهو قرار ذو صبغة قضائیة ویفصل في موضوع یختص 

.)1(".ویجب أن یكون مسببابه القضاء

.الإتجاه التقدمي نحو تعمیم المبدأ في القانون المغربي:ثانیا

ن مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة، إذ تبنى قاعدة عرف القانون المغربي موقفین م

، أین )1(2003عدم إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها إلا بموجب نص خاص وذلك إلى غایة 

لك بتكریسه لقانون عام یلزم جمیع إدارات الدولة والجماعات تراجع عن هذا الموقف وذ

هد إلیها بتسییر مرفق عام بتعلیل ح التي عالمحلیة وهیئاتها والمؤسسات العمومیة والمصال

.)2(قراراتها الفردیة السلبیة 

.مرحلة تبني قاعدة لا تعلیل إلا بنص خاص-1

غیر ملزمة بتعلیل قراراتها، أي  أن الإدارة 03-01القاعدة السائدة قبل صدور القانون رقم 

، مع وجود )2(قراراتها بصفة عامةیوجد أي نص قانوني یلزم الإدارة المغربیة بتعلیل نه لاأ

غلبها مجسدة في القانون أإذ نجد أن .نصوص قانونیة متفرقة في بعض المجالات تلزمها بذلك

ل التأدیب مجامتعلق بتنظیم الجماعات المحلیة وهیئاتها وقانون الجهة وقانون الصحافة، و ال

نذكر على سبیل المثال ، و )3(الحریاتبالحقوق و بعض القرارات المتعلقة في الوظیفة العمومیة و 

تعلیل القرارات الإداریة بالمتعلق بالتعلیم الخاص، اذ ألزم 1991أكتوبر 15ـالقانون الصادر ب

:، أشار الیه1636، في الدعوى رقم17/06/1989حكم المحكمة الإداریة العلیا، في -1

.367أبو العز، المرجع السابق، ص علي عبد الباسط-
2 - BENBACHIR Said, la motivation de l'acte administratif dans son contexte national et

internationale, revue marocaine d'administration locale et de développement , n°43, Maroc,
2003, p 32.

.95، المرجع السابق، ص ...الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوءمحمد-3
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المتعلق 1997أوت  07نجد كذلك القانون الصادر بتاریخ و . الرافضة بفتح مدارس خاصة

قدیم الإعتمادات والرخص تصالات، إذ ألزم الإدارة المعنیة بتعلیل قرارات رفض تبالبرید والإ

05إلى جانب ذلك نجد القانون الصادر بتاریخ ،لممارسة نشاط له علاقة بالبرید والمواصلات

قرارات الوزیر الأول المتعلقة المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة الذي یلزم تعلیل2000جوان 

.)1(بمنع النشاطات الإقتصادیة المنافیة للمنافسة

نه یلزم الإدارة على تعلیل قرارها نجد أ77-00لى قانون الصحافة رقم لك إوبالرجوع كذ

وكذلك وجوب تعلیل قرار ،لكل جریدة أو نشرة تمس النظام العام،المتعلق بالحجز الإداري

منع دخول بعض الجرائد أو النشرات الدولیة المطبوعة خارج المغرب أو داخل المغرب، كما 

 في ،30/09/1976یم الجماعات المحلیة وهیئاتها الصادر بتاریخ نجد القانون المتعلق بتنظ

نه یمكن حل المجلس الجماعي بموجب مرسوم مدعم والذي نص صراحة على أمادته العاشرة 

ستعجال یمكن حالة الإي الجریدة الرسمیة، وفيبأسباب یتداول فیه مجلس وزاري وینشر ف

وزیر الداخلیة وینشر في الجریدة الرسمیة، توقیف المجلس بموجب قرار مدعم بأسباب یصدره 

الذي لم یلبي ،ستقالة عضو من المجلس الجماعيا نص على وجوب تعلیل قرار إعلان إكم

متنع دون عذر مقبول عن القیام والیة دون مبرر یقبله المجلس أو إثلاث إستدعاءات مت

صادقة على مداولات بالمهام المكلف بها، وتطبق نفس القاعدة بالنسبة لقرارات رفض الم

، وقرارات 34و  31المجلس الجماعي الخاصة بالمشاریع المنصوص علیها في الفصلین 

.)2(من القانون السالف الذكر،36و  35المداولات الواردة في الفصلین إعلان بطلان 

لم ستقرت أحكام القضاء الإداري المغربي على أن الإدارة غیر ملزمة بتعلیل قراراتها ما إ    

ن القرار حیث أ"ة الإداریة بالمجلس الأعلى قضت الغرف، إذ )3(ینص القانون صراحة على ذلك

على  ن تحتويلا یدخل في عداد القرارات التي أوجب القانون صراحة أالإداري المطعون فیه

1 - ROUSSET Michel, l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles

au Maroc, une nouvelle protection pour les administrés, revue marocaine d'administration
locale et de développement, n°43, Maroc, 2003, p 70.

.176قصري، المرجع السابق، ص محمد-2
3 - HARSI Abdellah, l'obligation de motiver les décisions administratives étendue de la règle,

revue marocaine d'administration locale et de développement, n° 43, Maroc, 2003, p 59.
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أكدت نفس ، كما)1(".نه لا یعنیه عدم تضمینه أسبابه ومبرراتهما یبررها من أسباب ولهذا فإ

أن الإدارة عدا الأحوال المنصوص علیها قانونا غیر ملزمة بتعلیل "تجاه بقضائها علىالإ

.)2("قراراتها

تجاه، إذ حكمت المحكمة الإداریة بمكناس المحاكم الإداریة كذلك في نفس الإذهبت و     

ألزمها بذلك نص فيبتسبیب قراراتها إلا إذاأن الجهة الإداریة غیر ملزمة مبدئیا"  على

.)3(القانون أو الاجتهاد القضائي

تجدر الإشارة إلى أن القضاء المغربي ألزم الإدارة بالإفصاح عن أسباب القرار في 

ست یكون قراراها وأنه إن رفضت ذلك أو تقاع،مذكراتها الجوابیة أي في مرحلة سیر الدعوى

ذ القرار من صیاغته، إأسبابستنباطذا في حالة عدم قدرة القاضي على إهعرضة للإلغاء، و 

ة عریضة الدعوى إن لم تكشف الإدارة له عن أسباب القرار، قشلا یستطیع القاضي منا

لیس و  ،الأفرادها تقوم فقط في مواجهة دارة غیر ملزمة بتعلیل قراراتفإن حجة أن الإ يبالتالو 

.)4(في مواجهة القاضي

رة غیر ملزمة بتعلیل قرارها داانت الإلئن ك"هذا ما قضت به المحكمة الإداریة بالرباط

و عند الطعون المقدمة ضد تلك المقررات أنها تكون ملزمة بهذا التعلیل عند جوابها على إلا أ

.جوهریاا و یساس، حیث یصبح التعلیل على ضوء ذلك أ...قیام الادارة بذلك تلقائیا

)5(".یعتبر إحجام الادارة عن الجواب على التعلیل تصدیقا للوقائع

، بین خضیر بوشعیب ضد وزیر 447-62، ملف رقم 1980مارس 28حكم الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، بتاریخ -1

:العدل، أشار إلیه

.97، المرجع السابق، ص ...محمد الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوء-
، قضیة بین الزین عبد السلام ضد المدیر العام للأمن 1979یولیو 21بتاریخ حكم الغرفة الإداریة  بالمجلس الأعلى، -2

:الوطني، أشار إلیه

.177محمد قصري، المرجع السابق، ص -
:، أشار إلیه51/95، قضیة رقم 23/11/1995بتاریخ حكم المحكمة الإداریة مكناس،-3

.178محمد قصري، المرجع السابق، ص -
.63، المرجع السابق، ص ...رات الإداریة على ضوءمحمد الأعرج، تعلیل القرا-4
ع، بین مبارك ضد وزیر التربیة الوطنیة، 185/96، ملف رقم 29/05/1997حكم المحكمة الإداریة بالرباط، في تاریخ -5

:أشار إلیه
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داریة لا یشكل لإیراد التعلیل في القرارات ان عدم إإ" على بقضائه أقر ذلك المجلس الأو 

أسباب قراراها عند الطعن فیه، وتتجلى من الوثائق أن الإدارة سببا لإلغائه، ویكفي أن تبین

.)1(".في جوابه عن مقال الطعنبینت أسباب ذلك القرار  الإدارة

الإدارة لیست ملزمة ببیان الأسباب والعلل التي أدت بها إلى " لى أن كذلك ع كما قضى

لمطعون فیه في صلب القرار نفسه، إذ بإمكانها أن تقوم بذلك خلال داري اإتخاذ المقرر الإ

.)2(مام القاضيعرض النزاع أ

.مرحلة محاولة تعمیم مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة-2

لتزمت علاقة الادارة بالمتعاملین معها أحد الأهداف الأساسیة التي إشكل تحسین 

في إطار سیاسة شمولیة الإصلاح الإداري والتي كان ،المغربیة بالعمل على تحقیقهاالحكومة 

جتماعیة إعدادها لكسب رهانات التحولات الإقتصادیة والإدارة و ساسها تأهیل الإعلى أ

لمشاركین في المناظرة ذلك الملك في رسالته الموجهة ل، إذ عبر)3(الحاضرة والمستقبلیة

، 2010دارة المغربیة وتحدیات داري والتي كان شعارها الإلاح الإصالوطنیة الأولى حول الإ

سیظل إصلاح الإدارة العمومیة "ما جاء في رسالتهم، و 2010أفریل 23ذلك بتاریخ و 

.)4(..."بلادناوعصرنتها من الرهانات الرئیسیة التي یطرحها تقدم

.178محمد قصري، المرجع السابق، ص -=

، بین محمد بنجلون ضد وزیر 92/94،  ملف رقم 1994مارس 24على، في تاریخ حكم الغرفة الإداریة بالمجلس الأ-1

:العدل، أشار إلیه

.64، المرجع السابق، ص ...عرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوءمحمد الأ-

، بین حكیم الزوكاغي ضد 10659/90، ملف رقم 1991یولیو 11حكم الغرفة الإداریة بالمجلس الاعلى، في تاریخ -2

:ن المهني، أشار إلیهمدیر مكتب التكوی

.64محمد الاعرج، المرجع نفسه، ص -

الحسین الوزاني الشاهدي، تشخیص الإختلالات الرئیسیة في علاقة الادارة مع المواطن، مداخلة القیت خلال الیوم -3

.2، ص 2003جانفي 26الدراسي الذي نظمته ولایة البیضاء الكبرى حول جودة الخدمات العمومیة في 

www.mmsp.gov.
والإصلاحداري التي نظمتها وزارة الوظیفة العمومیة صلاح الإولى حول الإنظر التقریر العام للمناظرة الوطنیة الأأ -4

06، الرباط، ص2002دارة، بتاریخ ستكمال الخبرة بالمدرسة الوطنیة للإإ الاداري في مركز الابحاث و 

www.unpan.un.org/intradoc/groups.
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دارة بالمواطن ونتیجة لهذه الجهود الرامیة إلى الإصلاح الإداري وتحسین علاقة الإ

داریة بموجب بدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإوتخلیق الحیاة العامة، كرس المشرع صراحة م

ت العمومیة دارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسساالمتعلق بإلزام الإ03-01القانون 

ن تعلل قراراتها السلبیة كقاعدة عامة ، إذ ألزم هذا الأخیر الإدارة أ)1(بتعلیل قراراتها الاداریة 

.)2(أصلیة في تعاملها مع المواطنین والمتعاملین معها تحت طائلة عدم الشرعیة

رجي من الداخلي والخامع ضرورة الأخذ بعین الإعتبار الإستثناءات التي یقتضیها الأ

والتي یتعذر تعلیل القرارات وقت ستثنائیة ، وكذلك حالة الضرورة والظروف الإ)3(للدولة

تخاذ ق المعني بالأمر بالاطلاع على الأسباب التي كانت وراء إبقاء حإصدارها، لكن مع إ

.القرار لغیر فائدته

لفردیة التي تتخذها أن القرارات ا ":إذ نصت المادة الرابعة من القانون السالف الذكر على

م ستثنائیة والتي یتعذر تعلیلها، لا تكون مشوبة بعدرة في حالة الضرورة أو الظروف الإالإدا

نه یحق للمعني بالأمر تقدیم طلب إلى الجهة الشرعیة بسبب عدم تعلیلها وقت إتخاذها، غیر أ

ى الأسباب الداعیةطلاعه علیوما من تاریخ التبلیغ لإ)30(جل ثلاثینداخل أالمصدرة للقرار 

.تخاذ القرار الإداري السلبي الصادر لغیر فائدتهإلى إ

یوما من )15(جل خمسة عشرئذ أن تجیب على طلب المعني داخل أیجب على الإدارة حین

، 03-01بتنفیذ القانون رقم ، 2002جویلیة 23، المؤرخ في 1-02-202دخل حیز التنفیذ بموجب ظهیر شریف، رقم -1

، الصادرة 5029، ج ر عدد داریةقراراتها الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة بتعلیللزام الإإبشأن 

.2002اغسطس 12بتاریخ 

تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلیة وهیئاتها :"، السالف الذكر على03-01نصت المادة الأولى من القانون رقم -2

لصادرة لغیر فائدة والمؤسسات العمومیة والمصالح التي عهد إلیها بتسییر مرفق عام بتعلیل قراراتها الإداریة الفردیة السلبیة، ا

المعني المشار إلیها في المادة الثانیة بعده تحت طائلة عدم الشرعیة، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن 

".الأسباب القانونیة والواقعیة الداعیة إلى إتخاذها 

ذا القانون القرارات الإداریة التي تستثنى من أحكام المادة الأولى من ه:" على هنفسالقانوننصت المادة الثالثة من-3

.لي والخارجي للدولة عدم تعلیلهایقتضي الأمن الداخ
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...."تاریخ توصلها بالطلب

لقد و  .)2(سبیل الحصرالواجب تعلیلها على)1(هذا القانون مجموعة من القراراتحددكما 

صول یوما من تاریخ و )15(زم الإدارة بالرد على طلب المعني بالأمر خلال خمسة عشرأل

لتزمت الإدارة ع على أسباب القرار الضمني أین إطلاوالمتعلق برغبته في الإ،الطلب

.)3(السكوت

ستعمال مصطلح فضفاض في المادة الأولى أین وجه لهذا القانون عدة إنتقادات منها إ

وهو ذلك المصطلح المتعلق بالمصالح التي عهد إلیها تسییر ،أویلات متضاربةیكون محل ت

هذه المصالح تابعة للإدارات العمومیة والجماعات المحلیة أو هلوبالتالي،مرفق عام

.ها الأشخاص الخاصةیر مصالح تد

عام كما أشارت نفس المادة إلى المرفق العام بطریقة مجردة ، إذ هل یقصد بالمرفق ال

التجاري، كما أن هذا القانون لم یدرج ضمن لصناعي و المرفق العام احتىالإداري فقط أو 

.)4(القرارات الواجب تعلیلها القرارات التنظیمیة

إن هذا القانون شكل خطوة هامة نحو إصلاح إداري فعال ونحو فعالیة حمایةفرغم ذلك 

فیما یتعلق بالقرارات الواجب ،عتمادا كلیا على النص الفرنسيومما یلاحظ في هذا الصدد إعتماد المشرع المغربي إ-1

.إلى الترجمة الحرفیة لذلك النصعلیلها من جهة ومن جهة أخرى عمدت
من هذا 4و  3تخضع للتعلیل مع مراعاة أحكام المادتین "السالف الذكر على03-01نصت المادة الثانیة من القانون -2

القانون، علاوة عن القرارات الإداریة التي أوجبت النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل تعلیلها، القرارات الإداریة 

:التالیة

.بمجال ممارسة الحریات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطيالقرارات المرتبطة - أ

.القرارات الإداریة القاضیة بإنزال عقوبة إداریة أو تأدیبیة -ب

ء غیر منصوص القرارات الإداریة التي تقید تسلیم رخصة أو شهادة أو أي وثیقة إداریة أخرى بشروط أو تفرض أعبا -ج

.اري بها العملالأنظمة الجعلیها في القوانین و 

.بسحب أو إلغاء قرار منشئ للحقوقالقرارات القاضیة  - د

.القرارات الإداریة التي تسند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط أجل -ه

.متیاز یعتبر حقا للأشخاص الذین تتوافر فیهم الشروط القانونیةالقرارات التي ترفض منح إ -و
.لسالف الذكرا 03-01من القانون 05نظر المادة أ -3

4 - ELYAAGOUBI Mohamed , analyse......... op.cit, p 50.



مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة كآلیة لحمایة حقوق وحریات الأشخاص       :الباب الأول

74

.الحقوق والحریات وتأسیس دولة القانون

ثانيلالفرع ا

التكریس الجزئي لمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر

م معالم سیاسیة الوضوح الاداري، إذ من أهتعلیل الوجوبي للقرارات الاداریةیعتبر مبدأ ال

لذوي الواقعیة، مما یسمح ن تزوده بالأسباب القانونیة و تلتزم الإدارة حین إصدارها للقرار بأ

ق التفاهم والتعاون بین ن یحقمن شأنه أطلاع علیها، كل هذاالشـأن أو المخاطبین به بالإ

دارة في تحقیق الصالح ویعزز الثقة بین الطرفین، مما یسهل مهمة الإوالمتعاملین معهاالادارة 

رع دارة بالمواطن، إلا أن المشتعمیم المبدأ في تحسین علاقة الإ، إذ رغم أهمیة)1(العام

الإدارة  إذ لم یكرسه بموجب نص قانوني عام یلزم فیهاالجزائري أخذ موقفا سلبیا من ذلك

.)ثانیا(بتكریس بعض الإستثناءات مع خروجه عن القاعدة)أولا( بتعلیل جمیع قراراتها

.تبني قاعدة لا تعلیل إلا بنص خاص :أولا

ة الجزائریة بتعلیل قراراتها كقاعدة، وذلك تبنى المشرع الجزائري مبدأ عدم إلزامیة الإدار 

بعدم وجد أي نص قانوني عام یلزم الإدارة بتعلیل قراراتها بصفة عامة، وهذا ما أكده القضاء 

:ما قضت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلىالإداري الجزائري في عدة أحكامه ونجد منها 

ض تسلیم جواز السفر أو رفض تمدید متى كان من المقرر قانونا أنه لا یجوز للإدارة رف"

أجله للموطنین الجزائریین، إذ ما رأت أن تنقلهم إلى الخارج من شأنه أن یمس بالنظام العام 

وهذا دون أن تكون ملزمة بتوضیح أسباب رفضها، ودون أن یكون تقدیرها هذا قابلا للمناقشة 

من 11بتطبیق أحكام المادة أمام قاضي تجاوز السلطة، غیر أنه إذا سببت الإدارة رفضها 

، فإن علیه أن تلتزم بالتطبیق القانوني 23/01/1977الصادر في 77/11ر رقم الأم

"الصحیح لنص هذه المادة وإلا تعرض قرارها للإبطال .)2(.

.01فوزي عبد المجید، المرجع السابق، ص أنیس-1
الي ولایة و (ضد ) ح س ق(بین ،29/12/1984بتاریخ،38541على، ملف رقم داریة بالمجلس الأقرار الغرفة الإ -2

.229-227، ص ص 04،1993، العدد ق.م  ،)البلیدة
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.الخروج عن قاعدة عدم إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها كإستثناء:ثانیا

بتكریس بعض بتعلیل قراراتها دارةقاعدة عدم إلتزام الإالجزائري عن  عالمشر خرجلقد    

ذ توجد التعلیل وذلك بموجب نصوص خاصة، إأین فرض علیها وجوب،ستثناءاتالإ

ن هذه النصوص متعددة إلا وإن بدت في الوهلة الاولى أ،دارة بتعلیل قراراتهانصوص تلزم الإ

م النشاط الإداري والقرارات الغیرالمقارنة مع حجذلك تظل محدودة وغیر كافیة بأنها مع

المعللة، إذ سنكتفي بعرض أهم القرارات الخاضعة للتعلیل الوجوبي في مجال رفض الإعتماد

).3(وفي مجال التعمیر)2(لتأدیبي بالنسبة لبعض المهن، وفي المجال ا)1(

.عتمادالقرارات الصادرة برفض الإ-1

القانون ،رفض الإعتمادي تفرض تعلیل القرارات الصادرة بتال القانونیةنجد من النصوص

الذي ینظم مهنة المرقي العقاري، إذ ینص على وجوب الحصول على إعتماد لممارسة 

بالنسبة إذ یجب إیداع طلب الإعتماد سواء.)2(المقدم من طرف وزیر السكن)1(المهنة

فاء ست، وفي حالة عدم إی)3(و المعنوي لدى المصالح المختصة للوزیرللشخص الطبیعي أ

أو كان التحقیق سلبیا أو كان قد سحب من قبل عند الإعتماد بصفة)4(الشروط المطلوبة

، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة 2011فیفري 17مؤرخ في 04-11من القانون رقم 04إذ نصت المادة -1

یرخص للمرقین العقاریین والمسجلین في السجل التجاري "، على 2011مارس 06الصادرة بتاریخ ، 14العقاریة، ج ر عدد 

.بالمشاریع العقاریةبالمبادرة

ان أن یدعي صفة المرقي العقاري أو یمارس هذا النشاط ما لم یكن حاصلا على إعتماد ومسجلا في الجدول لا یمكن أیا ك

."الوطني للمرقین العقاریین حسب الشروط والكیفیات المحددة في هذا القانون
تماد لممارسة  ، یحدد كیفیات منح الاع2012فیفري 20مؤرخ في 84-12من المرسوم التنفیذي رقم 05نظر المادة أ -2

فیفري 26، الصادرة بتاریخ 11مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین، ج ر عدد 

2012.
من المرسوم تنفیذي رقم 03السالف الذكر، المعدلة بموجب المادة 84-12من المرسوم التنفیذي رقم 08نظر المادة أ -3

، الذي یحدد كیفیة منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك 2013ي فیفر 26، مؤرخ في 13-98

.2013مارس 06، الصادرة بتاریخ 13الجدول الوطني للمرقین العقاریین ، ج ر عدد 
:للإطلاع على الشروط الواجب توفرها في الشخص الطبیعي والمعنوي راجع-4

، یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة  مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات84-12رقم من المرسوم التنفیذي 06المادة -

.98-13تنفیذي رقم ال من المرسوم02، السالف الذكر، المعدلة بموجب المادة ...مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین
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.بقرار معلل من طرف وزیر السكن، یتم رفض الإعتماد)1(نهائیة

یجب أن یبرر قرار رفض "  على 84-12من المرسوم التنفیذي رقم 12/1ذ نصت المادة إ

".صاحب الطلب برسالة موصى علیها مع وصل استلام لىالإعتماد ویبلغ إ

عتماد القانون تعلیل القرارات الرافضة لمنح الإنجد كذلك من بین النصوص التي تقرر

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، إذ 01-10رقم 

مهنة ةر المالیة لممارسإشترط هذا الأخیر وجوب الحصول على الإعتماد من طرف وزی

.)2(الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

09بموجب المادة ر رفض الإعتمادبتعلیل قرا ةلقد ألزم القانون السالف الذكر وزیر المالی

ى علیها أو ترسل عن طریق رسالة موص"التي نصت على و  ،من القانون السالف الذكر

م طلبات الإعتماد بصفة خبیر محاسب أو محافظ حسابات أو تودع مقابل وصل إستلا

...لى المجلس الوطني للمحاسبةمحاسب معتمد إ

الاعتماد أو رفض معلل للطلب في أجل عتماد قرارالمجلس الوطني للمحاسبة لطالب الإیبلغ 

یم نقضاء هذا الأجل أو رفض الطلب یمكن تقدأشهر وفي حالة عدم التبلیغ بعد إ)04(ربعة أ

..."طعن قضائي طبقا للتشریع المعمول به

، المتعلق بتحدید شروط وكیفیات منح 03-11وهذا ما أكده المرسوم التنفیذي رقم 

)3(.الإعتماد

مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مارسة م، یحدد كیفیات منح الاعتماد ل84-12من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -=

.، السالف الذكر...مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین
.من المرسوم التنفیذي نفسه11انظر المادة -1
لخبیر المحاسب ومحافظ           ، یتعلق بمهن ا2010یونیو 29، مؤرخ في 01-10القانون رقم من07إذ نصت المادة -2

  :على 2010جویلیة 11درة بتاریخ ، الصا42لمحاسب المعتمد، ج ر عدد الحسابات وا

الحسابات في جدول الغرفة الوطنیة لمحافظي لا یمكن لأي خبیر محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد، التسجیل "

.لیةكلف بالماأو في جدول المنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین، ما لم یعتمد مسبقا من الوزیر الم

."تحدد شروط وكیفیات الإعتماد عن طریق التنظیم
، یحدد شروط وكیفیات منح 2011جانفي 27، مؤرخ في 30-11المرسوم التنفیذي رقم من05إذ نصت المادة -3

فیفري 02، الصادرة بتاریخ 07الإعتماد لممارسة مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر عدد 
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.في المجال التأدیبيالإداریةتعلیل القرارات-2

ئات لهیداریة الصادرة عن االقوانین تعلیل بعض القرارات الإیفرض المشرع في بعض

ومثال ذلك القانون المتعلق بالوظیف ،التأدیبیةالإداریة بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها

.العمومي والقوانین المتعلقة بمهنة التوثیق ومهنة المحضر القضائي ومهنة المحاماة

.في مجال الوظیف العموميلتأدیبیةتعلیل القرارات ا-أ    

ل من عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة عرف الموظف العمومي على أنه ك

.، إذ یعتبر التأدیب الضمانة الفعالة لإحترام الموظف لواجباته الوظیفیة)1(في السلم الإداري

بالتالي فكل تخلي عن الواجبات المهنیة أو المساس بالإنضباط یشكل خطأ أو مخالفة من 

.ضه لعقوبة تأدیبیةیعر طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیته لمهامه

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة العقوبات حسب 03-06لقد صنف الأمر 

عقوبة التنبیه، الإنذار تتمثل فيجسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربعة درجات، الدرجة الأولى

أیام، لى ثلاثةالكتابي، التوبیخ، وتضمنت الدرجة الثانیة عقوبة التوقیف عن العمل لمدة یوم إ

ما الدرجة الثالثة فقد تضمنت عقوبة التوقیف عن العمل لمدةالشطب من قائمة التأهیل، أ

أربعة أیام إلى ثمانیة أیام، التنزیل من درجة إلى درجتین، النقل الإجباري، وجاء في الدرجة 

.)2(الرابعة عقوبتي التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة، والتسریح

س المشرع الجزائري ضمانة تعلیل القرار التأدیبي بموجب قوانین الوظیفة العمومیةلقد كر     

ترسل لجنة الإعتماد عن طریق أمانة المجلس الوطني للمحاسبة، محضر الإجتماع مرفقا بالإعتمادات : " على 2011= 

.قصد إمضائها من الوزیر المكلف بالمالیة

من القانون 09یبلغ المجلس الوطني للمحاسبة لطالب الإعتماد قرار الإعتماد أو الرفض المعلل للطلب طبقا لأحكام المادة 

.والمذكور أعلاه2010یونیو 29الموافق 1431رجب عام 16، المؤرخ في 01- 10رقم 

."تجتمع لجنة الإعتماد حسبما یقتضیه عدد طلبات الإعتماد
.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، السالف الذكر03-06من الأمر رقم 04المادة نظرأ -1

:الفقهي والقانوني للموظف العمومي في الجزائر راجعلمزید من التفاصیل حول التعریف -

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع    03-06مهدي رضا، النظام القانوني للوظیفة العمومیة في ظل الأمر -

.56-36، ص ص 2009-2008الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 
.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، السالف الذكر03-06من الأمر رقم 163المادة نظرأ -2
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المتضمن 59-85، كما أكد علیه كذلك المرسوم رقم )1(133-66المتعاقبة ونجد منها الأمر 

)2(.القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات العمومیة والإدارات العمومیة

منه 165السالف الذكر إذ نصت المادة 03-06ف في الأمر إتخذ المشرع نفس الموق

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة " على 

.الأولى والثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعني

ة الثالثة والرابعة بقرار تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرج

...".الأعضاء المختصة ةمبرر بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساوی

ن ون اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي ألزم نفس القانكما أ

لجنة متساویة تتداول ال"من القانون السالف الذكر على 170إذ نصت المادة  اتعلل قراراته

.الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي في جلسات مغلقة

."یجب أن تكون قرارات المجلس التأدیبي مبررة

.مهنة التوثیقفي مجال لتأدیبیةتعلیل القرارات ا -ب    

، المتمثلة في الإنذار )3(یعرض كل موثق مقصر في إلتزاماته المهنیة للعقوبات التأدیبیة

، إذ )4(عقوبة العزل من المهنةرسة المهنة لمدة ستة أشهر أو التوقیف عن مماأو التوبیخ أو 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 1966یونیو 02، مؤرخ في 133-66من الأمر رقم 56إذ نصت المادة -1

بات الدرجة الأولى بموجب قرار معلل تتخذ عقو " على ) ملغى(1966یونیو 08، الصادرة بتاریخ 46العمومیة، ج ر عدد 

.دون إستشارة اللجنة المتساویة الأعضاء، وتتخذ عقوبات الدرجة الثانیة بموجب قرار معلل بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة

".أما العزل فلا یمكن تقریره إلا بناء على رأي موافق من اللجنة المتساویة الأعضاء
، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 1985مارس 23، مؤرخ في 59-85رقم من المرسوم 125إذ نصت المادة -2

تقرر السلطة التي لها " على ) ملغى(1985مارس 23، الصادرة بتاریخ 13المؤسسات والإدارات العمومیة، ج ر عدد 

".رة لجنة الموظفین مقدماصلاحیة التعیین أو السلطة المخولة عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبین الأسباب، دون إستشا

تقرر السلطة التي لها صلاحیة التعیین عقوبات الدرجة "من القانون نفسه على126كما نصت الفقرة الأولى من المادة 

".الثانیة بمقرر مبین الأسباب 
،        14د ، یتضمن تنظیم مهنة الموثق، ج ر عد2006فیفري 20مؤرخ في 02-06من القانون رقم 53المادة نظرأ -3

.2006مارس 08الصادرة بتاریخ 
:من القانون نفسه على54إذ نصت المادة -4
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جهویة قر القانون المنظم لمهنة التوثیق أن المجلس التأدیبي الموجود على مستوى كل غرفةأ

من القانون 57قرار معلل، إذ نصت المادة حین فصله في الدعوى التأدیبیة یكون بموجب

لا ینعقد المجلس التأدیبي قانونا إلا بحضور أغلبیة أعضائه، " لى المنظم لمهنة التوثیق ع

ویفصل في الدعوى التأدیبیة في جلسة مغلقة بأغلبیة الأصوات وبقرار مسبب وفي حالة 

.تعادل الأصوات یرجح صوت الرئیس

من الأعضاء المكونین للمجلس )2/3(غیر أنه لا یتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبیة ثلثي

."دیبيالتأ

ویحق لوزیر العدل ولرئیس الغرفة الوطنیة للموثقین وللموثق المعني الحق في الطعن أمام 

ویجب )1(بتداء من تاریخ تبلیغ القراریوما إ)30(لطعن وذلك خلال ثلاثیناللجنة الوطنیة ل

.)2(."على اللجنة أن تفصل في الطعن بقرار معلل

.المحضر القضائيمهنة الفي مجلتأدیبیةتعلیل القرارات ا -ج    

، المتمثلة في)3(یعرض كل محضر قضائي مقصر في إلتزاماته المهنیة للعقوبات التأدیبیة

  ن مأو عقوبة العزل ،أو التوقیف عن ممارسة المهنة لمدة ستة أشهرالإنذار أو التوبیخ

:العقوبات التأدیبیة التي یمكن أن یتعرض لها الموثق هي"=

الإنذار-

التوبیخ-

أشهر)6(التوقیف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة -

"العزل- .
.، یتضمن تنظیم مهنة الموثق، السالف الذكر02-06من قانون رقم 60المادة نظرأ -1
:من القانون نفسه على66إذ نصت المادة -2

.تفصل اللجنة الوطنیة للطعن في جلسة سریة بأغلبیة الأصوات بقرار مسبب"

.وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

.الأعضاء المكونین للجنة)2/3(غیر أنه لا یمكن إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبیة ثلثي 

."ویتم النطق بالقرار في جلسة علنیة
، یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، ج ر عدد 2006فیفري 20مؤرخ في 03-06من قانون رقم 49المادة نظرأ -3

.2006مارس 08، الصادرة بتاریخ 14
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بي الموجود على قر القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي أن المجلس التأدی، إذ أ)1(المهنة

قرار معلل، إذ نصت جهویة حین فصله في الدعوى التأدیبیة یكون بموجبمستوى كل غرفة

لا ینعقد المجلس التأدیبي "من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي على 53المادة 

قانونا إلا بحضور أغلبیة أعضائه، ویفصل في الدعوى التأدیبیة في جلسة مغلقة بأغلبیة 

.صوات بقرار مسبب وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحاالأ

من الأعضاء المكونین للمجلس )2/3(غیر أنه لا یتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبیة ثلثي

."التأدیبي

ورئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین ،ویجوز للمحضر القضائي المعني ولوزیر العدل

الطعن في قرارات المجلس التأدیبي أمام اللجنة الوطنیة ،المختصالقضائیین والنائب العام 

.)3(، ویجب على هذه الأخیرة أن تفصل في الطعن بموجب قرار معلل)2(للطعن

.مهنة المحاماةفي مجال لتأدیبیةتعلیل القرارات ا -د    

في الإنذار أو المتمثلة ،یعرض كل محامي مقصر في إلتزاماته المهنیة للعقوبات التأدیبیة

أو عقوبة الشطب النهائي من ،التوبیخ أو المنع المؤقت لممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة

جدول منظمة المحامین، بل أكثر من ذالك فلا یحق له أن یسجل في جدول محامین لمنظمة

:محضر القضائي، السالف الذكر على، یتضمن تنظیم مهنة ال03-06من القانون رقم 50إذ نصت المادة -1

:العقوبات التأدیبیة التي یمكن أن یتعرض لها المحضر القضائي هي"

الإنذار-

التوبیخ-

أشهر)6(التوقیف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة -

"العزل- .

.الف الذكر،  یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، الس03-06من القانون رقم 56المادة نظرأ -2

:من القانون نفسه على62إذ نصت -3

.تفصل اللجنة الوطنیة للطعن في جلسة سریة بأغلبیة الأصوات بقرار مسبب"

.في حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

.الأعضاء المكونین للجنة)2/3(غیر أنه لا یمكن إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبیة ثلثي 

."قرار في جلسة علنیةم النطق بالیت
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.)1(أخرى بصفته محام أو محام متربص 

ر في حق یل القرارات التأدیبیة التي تصدقر القانون المنظم لمهنة المحاماة وجوب تعلأ    

مجلس التأدیبي قانونا إلا بحضور أغلبیة عقد الننه لا یالمحامي الذي یخل بإلتزاماته، إذ أ

.عضائه الحاضرین في جلسة سریة بموجب قرار مسببأعضاءه ویبت بأغلبیة أ

لمهنة المحاماة  مالمنظ07-13من القانون رقم 119إذ نصت  الفقرة الأولى من المادة 

.لا تصح إجتماعات مجلس التأدیب إلا بحضور أغلبیة أعضائه: " على

یفصل مجلس التأدیب في جلسة سریة بأغلبیة أصواته بقرار مسبب، وفي حالة تساوي عدد 

."الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

امي المعني بالأمر ، ویجوز لوزیر العدل وللمح)2(وله أن یأمر بقرار معلل بالتنفیذ المعجل

مام لجنة الطعن الوطنیة خلال خمسة عشر یوما تبدأ من تاریخ ر التأدیبي أأن یطعن في القرا

ولى من ، إذ نصت الفقرة الأوالتي تفصل في ذلك بقرار معلل)3(تبلیغه لقرار المجلس التأدیبي

رار مسبب في طعن بقتفصل اللجنة الوطنیة لل" على من القانون السالف الذكر131المادة 

الإطلاع على التقریر من تاریخ إیداع الطعن بعد )2(قصاه شهرین جلسة سریة في أجل أ

."ذا كان ممثلاالذي حرره أحد أعضاءها والإستماع إلى المحامي المعني إ

قصاها شهرین، لجنة في الفصل في الطعون في مدة ألزم الوحسنا فعل المشرع عندما أ

ین جعل المدة غیر أ 1991وهذا على عكس قانون وق المحاميضمانا للحفاظ على حق

)4(.محددة

، 55، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج ر عدد 2013أكتوبر 29، مؤرخ في 07-13من القانون رقم 119أنظر المادة -1

.2013أكتوبر 30الصادرة بتاریخ 
:یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، السالف الذكر على،07-13رقم  من القانون121إذ نصت المادة -2

."التأدیب أن یأمر عند الإقتضاء بالنفاذ المعجل بقرار مسببیجوز لمجلس"

، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة ، ج ر عدد 1991جانفي 08مؤرخ في 04-91من قانون رقم 51و  49أنظر المادتان -

).ملغى(1991جانفي 09، الصادرة بتاریخ 02
.، السالف الذكر07-13من القانون رقم 123أنظر المادة -3
.، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، السالف الذكر04-91رقم  من قانون62انظر المادتان -4
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في حالة تمدید فترة التربص  ةكما نجد كذالك أن قانون المحاماة ألزم مجلس المنظم

مع إغفاله .)1(عدم تسلیم له شهادة نهایة التربص أن یكون بموجب قرار معللللمحامي أو

.)2(ة لتسجیل محامي أو إعادة تسجیله أو إغفالهلوجوب تعلیل قرارات المجلس الرافض

.التعمیرفي مجال الإداریةتعلیل القرارات-3

ید فرض على كل من یر ،أما في مجال التعمیر فان القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر

ارات نجاز تسییج أو تغییر واجهة العمأو ترمیم بنایة قدیمة أو هدم أو إنجاز بنایة جدیدة إ

وهي كل ،من الحصول على رخصة بناء صادرة عن الجهات الإداریة المختصة،)3(الخارجیة

، كل واحد في حدود من رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزیر المكلف بالتعمیر

رخصة ریة الدفاع الوطني من الحصول على ستثناء البنایات المحمیة بسمع إ)4(ختصاصهإ
نون المتعلق بالتهیئة والتعمیر تعلیل قرارات رفض تقدیم رخص البناء ، ولقد فرض القا)5(

)6(.والتجزئة والهدم 

.،  یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، السالف الذكر07-13من قانون رقم 41المادة انظر-1
.نفسهقانونالمن 49المادة انظر-2
.218، ص 2005، بسكرة، 04ائري، مجلة المفكر، العدد رمزي حوحو، رخصة البناء وإجراءات الهدم في التشریع الجز -3
لمزید من التفاصیل حول إختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزیر المكلف بالتعمیر في مجال رخصة -4

:البناء والحالات التي یمكن فیها رفض منحها، راجع

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، بزغیش بوبكر، رخصة البناء آلیة رقابة في مجال التعمیر،-

.39-32، ص ص 2007كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

.314، ص 2007، بسكرة، 06عفاف حبة، دور رخصة البناء في حمایة البیئة والعمران، مجلة المفكر، عدد -
.314المرجع السابق، ص ...عفاف حبة، دور رخصة البناء-5
، الصادرة 52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر عدد 1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90من قانون 62نصت المادة -6

، الصادرة 51، ج ر عدد2004أوت  14مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/12/1990بتاریخ 

.15/08/2004بتاریخ 

.ب مستخلصة من أحكام هذا القانونالهدم إلا لأسبالا یمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة أو"

."تخذته السلطة المختصة على أن یكون معللا قانونا لتحفظ یبلغ المعني بالقرار الذي إوفي حالة الرفض أو ا

:، راجعلمزید من التفاصیل حول كیفیة منح رخص البناء والهدم والتجزئة والشروط الواجب توفرها في القرارات المتعلقة بها-

، ص ص 2004، بسكرة، 03د عزري زین، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري، مجلة المفكر، العد-

10-28.
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الفصل الثاني

دور التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في حمایة حقوق وحریات 

الأشخاص

   ةقتصادیاد نشاطها إلى مختلف المیادین الإمتدتنوعت مهام الدولة الحدیثة بفضل إ

اخلي المتمثلة في السهر على الأمن الدلم تعد تقتصر على المهام التقلیدیةو  ،جتماعیةوالإ

تنظیم بعض المرافق العامة، فأصبحت تقوم بتوفیر الخدمات للأفراد في مختلف والخارجي و 

.)1(المجالات

وزودت بمختلف العدید من الأجهزة تأنشأ،ومن أجل القیام بمهامها وتدعیم تدخلها

الوسائل القانونیة التي تأخذ شكل قرارات إداریة أو عقود إداریة أو أعمال البشریة و الإمكانیات

.)2(ةمادی

متیازات د في علاقاتهم مع الدولة، فإن الإبالرغم من وجود منظومة قانونیة تحمي الأفرا

السیاسیة للأشخاصجتماعیة و وتدخلها المتزاید في الحیاة الإقتصادیة والإ)3(التي تتوفر علیها

، حریات الأشخاصمس بحقوق و یجعلها في كثیر من الحالات توبمناسبة ممارسة مهامها 

.نتظامام بإة تسییر المرفق العضرور حت غطاء حمایة المصلحة العامةت

وحریاتهم من بالتالي كان لا بد من وجود آلیات لضمان حمایة فعالة لحقوق الأشخاص

نجد، الكثیر من الدول المتقدمةمن بین هذه الآلیات التي لجأت إلیهاو ، )4(هذه التجاوزات

.02، ص 2003، الجزائر، 02فریجة حسین، التنفیذ المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري، مجلة إدارة، العدد -1

،  2007، جامعة تیزي وزو، 01س، عدد .ع.ق.ن.بوجادي عمار، إختصاص مجلس الدولة في المادة الإستعجالیة، م-2

.88ص 

:لمزید من التفاصیل حول الإمتیازات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة الأفراد راجع-3

- DAVID Tania, Marie Pecheul, la prérogative de puissance publique, thèse pour le doctorat en

droit, université panthéon, Assas, paris II, 2000, pp 24-85.

- BELLESCIZ de Ramu, droit administratif générale, édition Gualino, Paris, 2013, p 154 et
155.

.تتمیز الدولة القانونیة عن الدولة البولیسیة بإحترامها لحقوق وحریات اللأشخاص-4
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قرارات الإداریة في منظوماتها القانونیة، إذ یلعب هذا الأخیر تكریس مبدأ التعلیل الوجوبي لل

ذلك من خلال المساهمة في تعزیز مبدأ وحریاتهم، و دورا هاما في حمایة حقوق الأشخاص

المساهمة في وضع حد للتعسف ى ر أخمن جهة ، و من جهة)المبحث الأول(المشروعیة 

).الثانيالمبحث(الذي تمارسه الإدارة مع المتعاملین معها

المبحث الأول

التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة كآلیة لتعزیز مبدأ المشروعیة

الدیمقراطیة حترام في الدول الحدیثةمن المبادئ القانونیة الواجبة الإیعتبر مبدأ المشروعیة 

ائز إذ یعتبر من أهم الرك،)1(التي تسعى لتحقیق الحمایة الفعالة لحقوق وحریات الأشخاص

.)3(كثیر من المجتمعاتالتي تسعى إلیها ال،)2(التي تقوم علیها دولة القانون

معناه، ویقصد ب)4(المحكومین للقانونوعیة بمعناه الواسع خضوع الحكام و قصد مبدأ المشر ی

= -Voir: ANDRES Fernando Ospina Garzon, l'activité contentieuse de l'administration en droit
français et colombien, thèse de doctorat en droit, université panthéon-Assas, paris 1, 2012, p
346.

براهمي حنان، إجتهاد القاضي في مجال الحقوق والحریات في ظل الإتفاقیات الدولیة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد -1

.328، ص 2008جامعة بسكرة، ، 04

فرضت فكرة دولة القانون نفسها تدریجیا على جمیع المجتمعات، لتصبح الیوم مؤشرا على الحكم ومعیارا في العلاقات -2

الدولیة، إذ أولى المتعاملون الوطنیون والمتعاملون الدولیون أهمیة لهذا الموضوع، حیث أن دولة القانون تتعارض مع السلطة 

قة والدیكتاتوریات الفاقدة للشرعیة والتي لا تعیر إلا قلیلا من الإحترام للحقوق وحریات الأفراد، ونجد من بین الوسائل المطل

  .الخ...التي تساهم في بناء دولة القانون، التدرج الهرمي للقواعد القانونیة والمساواة أمام القانون، إستقلالیة السلطة القضائیة

:راجع في ذلك-

القادر شربال، دولة القانون والدیمقراطیة في الجزائر، مجلة القانون والمجتمع والسلطة، عدد خاص حول أشغال عبد -

، ص 2012، جامعة وهران، 01، عدد )2011أفریل 07و  06(الملتقى الوطني موضوع مؤشرات الحكم الراشد وتطبیقاتها

.34-31ص 

3- GAUDEMET Yevs, droit administratif, 20ème édition, L.G.D.J, Paris, 2012, p147.

، كلیة الحقوق هراغب جبریل خمیس راغب سكران، الصراع بین حریة الفرد وسلطة الدولة، رسالة لنیل شهادة الدكتورا-

.606، ص 2000جامعة حلوان، مصر، 

ة لنیل شهادة الماجستیر في فادي نعیم جمیل علاونة، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، مذكر -4

.02، ص 2011القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، فلسطین، 
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للقانون نونیة والمادیة خاضعةالضیق في المجال الإداري هو أن تكون تصرفات الإدارة القا

.)1(حدودهتكون في و 

إن ذلك لا یمنع ف جل تحقیق المصلحة العامة للأفرادإذا كانت الإدارة تعمل أساسا من أ

ك حریات الأفراد، وقد یكون ذلعلى حقوق و  اهعتداءا في بعض تصرفاتها وإ مال خطأهحتمن إ

لما كان وقوع الإدارة في الخطأ من شأنه أن یمس عن قصد وقد یكون عن غیر قصد، و 

توازن بین حمایة الحقوق كان لا بد من إقامة،المنشود هو تحقیق المصلحة العامةبالهدف 

مما لا شك فیه أن خضوع الإدارة للقانون في بمهامها، و قیام الإدارةو  حریات الأشخاصو 

ممارستها لنشاطها من شأنه أن یحقق التوازن المنشود، إذ یعتبر تكریس مبدأ التعلیل الوجوبي 

یة في المنظومة القانونیة للدولة من أهم الوسائل التي تساهم في تعزیز مبدأ للقرارات الإدار 

)المطلب الأول(دارة على قراراتها للإ الذاتیةرقابةالالمشروعیة من خلال المساهمة في فعالیة 

المطلب (في فعالیة الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة كذلك من خلال المساهمةو 

).الثاني

الأولالمطلب

المساهمة في فعالیة رقابة الإدارة على قراراتها

فهي  تمارس من قبل الإدارة على نفسهایقصد برقابة الإدارة على قراراتها تلك الرقابة التي

قد تكون خارجیة تمارس من قبل أجهزة إداریة مستقلة، وقد تكون داخلیة تمارس )2(رقابة ذاتیة

اتها كثیرا ما یساهم  في ، نجد أن إلزام الإدارة بتعلیل قرار )3(من داخل الجهاز الإداري نفسه

من طرف الإحاطة بأسباب القرار الإداري سواء من طرف الإدارة مصدرة القرار أوتبیان و 

التقییم تي تقوم علیها وظیفة المتابعة و بالتالي یعد التعلیل أحد أهم العناصر الالمخاطب به، و 

فواز، دور الدعوى الإداریة في حمایة مبدأ المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة لجلط-1

.92و 91، ص 2007زائر، والمؤسسات القانونیة، كلیة الحقوق، الج
ترك أمر الرقابة على أعمال الهیئات العامة لنفس هذه الهیئات العامة ذاتها، بحیث "عرفت كذلك الرقابة الذاتیة على أنها -2

یكون لها أن تراجع نفسها فیما صدر عنها من تصرفات فتعدلها أو تسحبها أو تلغیها حسبما یتبین لها أكثر إتفاقا مع القوانین 

:راجع في ذلك".اللوائحو 

.69، ص 1970طعیمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر، -
.123فادي نعیم جمیل علاونة، المرجع السابق، ص -3
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بت أخطاء بإصدارها رتكاتها، إذ كثیرا ما تجد نفسها قد إرار من طرف الإدارة نفسها على ق

وتسرعها، للقانون أو للخطأ في تطبیقه، أو كنتیجة لإهمالها هاجهللسواء كان لقرارات معیبة

تكریس مبدأ إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها كثیرا ما یساهم للكشف للإدارة عن الأخطاءو 

هذا ما یسمح لها بالرجوع عن قراراتها لعدم سة نشاطها، و مرتكبة بمناسبة ممار التجاوزات الو 

، إلا أن حریة الإدارة في الرجوع عن قراراتها لیست )الفرع الأول(مشروعیتها أو عدم ملائمتها 

).الفرع الثاني(مطلقة بل مقیدة 

الفرع الأول

التعلیل أداة لممارسة الرقابة الذاتیة من طرف الإدارة والعدول عن قراراتها

تهدف الرقابة الذاتیة للإدارة إلى التأكد من مشروعیة أعمالها والتحقق من عدم مخالفتها 

.)1(وبالتالي أساس هذه الرقابة هو بیان مدى خضوع الإدارة للقانون شأنها شأن الأفراد،للقانون

ي تساهم في یعتبر تكریس مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة من بین الآلیات والأدوات الت

وبالتالي إكتشاف هذه الأخیرة لقراراتها المعیبة والغیر )أولا(ممارسة الرقابة الذاتیة للإدارة

)ثانیا(المشروعة والعدول عنها 

.التعلیل أداة لممارسة الرقابة الذاتیة للإدارة: أولا    

الرقابة و  یم الأداءتقیلتي تقوم علیها وظیفة المتابعة و حد أهم العناصر ایعد التعلیل أ

متابعة مختلف القرارات الصادرةبمراجعة و الداخلیة داخل الإدارة، إذ یسمح للرؤساء الإداریین

مرؤوسیه، إذ تملك السلطة الرئاسیة على أعمال)2(عن المستویات الأدنى أي المرؤوسین

رنة، دار الفكر العربي، حسین عبد العال محمد، الرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري، دراسة تطبیقیة مقا-1

.87، ص 2004مصر، 

:لمزید من التفاصیل حول الرقابة الرئاسیة على أعمال المرؤوسین راجع-2

مجال الرقابة الذاتیة للإدارة العامة على أعمالها، مجلة العلوم الإداریة، العدد الرقابة الرئاسیة في أحمد السید عوضین،-

.326-255، ص ص 1991، لسنة 01

دراسة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ،حسین محمد عواضة، بحث حول السلطة الرئاسیة-

.125-13، ص ص 1975
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.)1(التعلیماتو  سلطة توجیه الأوامروسلطة السحب والحلول و إلغاءسلطة تعدیل و 

كتشاف موطن الخطأ والقصور لة إإذ أن تبیان أسباب القرار الإداري یؤدي إلى سهو 

، من خلال إعمال )2(رينحراف فیه، كل هذا من شأنه أن یساهم في جودة القرار الإداالإو 

سواء كانت هذه الرقابة من نفس الهیئة مصدرة القرار أو من ،جعة ذاتیة فعالةامر رقابة ذاتیة و 

، أو من خلال تكلیف لجان إداریة خاصة لممارسة الرقابة على )3(یئة الرئاسیةطرف اله

.)4(تصرفات الهیئات الإداریة

من التأكد أن السلطة الأدنى قد ،داري للسلطة الرئاسیةسباب القرار الإكما یسمح بیان أ

من جهة ،قرارها الواقعیة التي دفعتها لإصدارسباب القانونیة و عتبار كافة الأخذت بعین الإأ

كما یمكن التعلیل  .)5(عداد القراراتأنها أعطت الأهمیة الكافیة أثناء إ،التأكد من جهة أخرىو 

یسمح بالكشف عن الجهد السلطة الرئاسیة من القیام بوظیفة تقییم أداء المرؤوسین، لأنه

.)6(العنایة التي بذلها الموظف لإعداد قرارهو 

1 - GRASHENS Jean, Claude, " A propos du pouvoir hiérarchique dans l'administration, le

pouvoir de supérieur hiérarchique sur les actes de leurs subordonnés, A.J.D.A, n°1, Paris, 1986,
p 146
2 - GAUDEMET Yves, le pouvoir hiérarchique, thèse de doctorat en droit public, université

panthéon-Assas, Paris, 2011, p546.
.ر هي تلك الموجودة في أعلى الهرم الإداريولا یشترط أن تكون بالضرورة السلطة التي تعلو الجهة التي أصدرت القرا-3

:أنظر في ذلك-

جتماعیة مجلة العلوم الإ،"المنازعات الإداریة في القانون الجزائري بین إجراء التظلم المسبق والصلح"عمار بوضیاف، -

.154، ص2005، ، عنابة15التواصل، العدد والإنسانیة 
ل سلطاتها وأسالیب رقابتها في القانون المقارن، مذكرة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، هشام كیالي، تعسف الإدارة في إستعما-4

.62ص  ،1979الجزائر، القسم العام، كلیة الحقوق بن عكنون، 
هناك من یرى أن وجوب تعلیل الإدارة لقراراتها یقید الإدارة ویضاعف في بطئ تسییر الشؤون الإداریة، ویذهب الأستاذ -5

Dupuis بأن كتابة الأسباب القانونیة والواقعیة في القرار على نحو محدد، من شأنه إلقاء عبئ لا تقوى الإدارة "لى القولا

".على تحمله، فهو یتطلب مجهودا فائقا ووقتا متسعا وأن من شأن هذا الإلتزام أن یؤدي إلى عرقلة النشاط الإداري

ألا یكفي أن الأفراد یأسفون ویكابدون مشقة تعقید "بقولهGontotا وسایره في نفس الإتجاه مفوض الحكومة في فرنس-

:راجع في ذلك"الإجراءات وبطئ النشاط الإداري، فكیف نلقي على عاتق الإدارة بعبئ آخر ثقیل غیر مهیأة له

.187محمد قصري، المرجع السابق، ص -
.683سامي محمد الطوخي، المرجع السابق، ص -6
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قراراتها بعقلنة ن تصدر الإدارةلأ ،الإدارة بتعلیل قراراتها دافع أساسير إلزام بالتالي یعتب

حترام مبدأ التسرع في إصدار قراراتها دون إو  تروي ووفقا للقانون، كما یحول بین الإدارةو 

.)1(المشروعیة

فعالیة الرقابة الرئاسیة التي لها صلاحیات معتبرة في المجال تفعیل و كما یؤدي إلى

.)3(، كل هذا من شأنه أن یسمح دون تكرار نفس الأخطاء من طرف الإدارة)2(ريالإدا

بالتالي و  ،المعنیین مباشرة بأسباب القرارطلاع ام الإدارة بتعلیل قراراتها إلى إهدف إلز ی

الرقابة التي ، و )4(یسهل لهم مهمة الإثبات عند قیامهم بالتظلم إلى الجهة الإداریة المختصة

1 - MANESSE Jacques, op.cit, p 257.
PREVEDOUROU:في هذا الصدد یقول  الأستاذ -2 Eugénie

" Le supérieur hiérarchique y dispose en raison de sa place dans l'appareil administratif, de
large pouvoirs d'instruction d'une part et de correction d'autre part, alors même qu'aucun texte
ne les prévoit "
- voir: PREVEDOUROU Eugénie, op.cit, p 367.
3 - GONOD Pascale, op.cit, p 91.

عبارة عن طلب مكتوب في أي صیغة كانت، یتقدم بها صاحب الشأن إلى الجهة الإداریة "التظلم الإداري على أنه  عرف -4

:أنظر في ذلك". هدارة لقرار معین لعدم مشروعیتمصدرة القرار أو رئاستها، یتضمن رغبة في سحب الإ

عبد الحكیم فودة، الخصومة الإداریة وأحكام دعوى الإلغاء والصیغ النموذجیة لها، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -

.102، ص 1996

لنظر فیه، بواسطة سلطة إجراء یوجه ضد قرار غیر مشروع للإدارة المعنیة من أجل إعادة ا"كما عرف كذلك على أنه-

التعدیل أو التصحیح ـأو السحب أو الإلغاء، مما یجعله أكثر ملائمة وعدالة، إذ یسمح للإدارة أن تصحح أخطاءها بنفسها 

بإختصامها أمام القضاء، ومن ثم تكون على بینة، وتتخذ قرارها بمناسبة هذا التظلم، كما یعتبر هذا الشرط  ئحتى لا تتفاج

:أنظر في ذلك".بة للدعاوى الإداریة بصفة عامة ودعوى الإلغاء بصفة خاصة ضروریا بالنس

، 02س، العدد .إ.ق.ع.ج.بن سنوسي فاطمة، مبدأ وجوب التظلم الاداري السابق كشرط من شروط دعوى قبول الالغاء، م-

.330، ص 1998الجزائر، 

DIDIERولقد عرفه كذلك  Truchetانه ،"

" Les recours administratifs c'est comme des réclamations adressées à une autorité
administrative, en vu de régler un différend né d'une décision juridique émanant de cette
autorité ou d'une autre autorité administrative".
voir:- GARCIA Aurelie, le recours administratif préalable obligatoire, mémoire pour master 2,
droit public générale, faculté de droit d'économie et de gestion, université de peau des pays de

l'Adour, 2007, p 07.

لم منه من أجل دارة مصدرة القرار المتظالإ إلىوهو عبارة عن طلب یقدم ،ئيقد یأخذ هذا التظلم الإداري شكل تظلم ولا-

.تعدیله أو سحبه
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حیث أن التظلم ،شخاص المعنیین بالقرارات المعللة له أهمیة كبیرة بالنسبة للإدارةیمارسها الأ

وتصحح لتقوم أعمال السلطة الأدنى،الموجه ضد قراراتها بمثابة منبه للسلطة الرئاسیة

به لنفس السلطة مصدرة یعتبر كذلك بمثابة منو  ،التي تلحق بقراراتهاالأخطاءنحرافات و الإ

ظائفها هذا ما یضمن فعالیة أكثر للإدارة في أداء و و  ،)1(العدول عن خطأهاجل القرار من أ

.دون إهدار للمصلحة الخاصةتحقیقا للمصلحة العامة و 

.مشروعةالالغیر الإداریةالتعلیل وسیلة للرجوع عن القرارات:ثانیا

نوا إذا كانت ن یتبیأ ،المخاطب بهو  الإدارة الإداريالقرار  التعلیل كإجراء شكلي فيیساعد

دارة ت الإسباب مشروعة، وبالتالي إن رأار ألیها القر القانونیة التي إستند إسباب الواقعیة و الأ

على تظلم إداري یقوم به أحد و بناء الرقابة الذاتیة من تلقاء نفسها أعمال بنفسها عن طریق إ

)3(وم بسحبهن تق، فمن حقها أ)2(نه غیر مشروعالأشخاص المخاطبین بالقرار أ

=voir:- LECLERO Claud, LUKASZEWTCZ, Jean Pierre, CHAMINADE André, travaux dirigés
de droit administratif, 3 ème édition, Litce, Paris, 1991, p 203.

- GOHIN Olivier, contentieux administratif, 7 ème édition, Lexis Nexis, Paris, 2012,p21.

إلى الرئیس مصدر القرار طالبا منه ممارسة  ركما قد یأخذ شكل تظلم ولائي، وهو عبارة عن تظلم یرفعه الفرد المضرو -

.خوله حق إقرار أعمال مرؤوسیه أو وقفها أو إلغاءها أو تعدیل أثرها أو الحلول في مباشرتهاسلطته الرئاسیة التي ت

Voir : - BRISSON Jean, François, op.cit, p 01.
-CHRETIEN Patrice, CHIFFLOT Nicolas, droit administratif, 13 ème édition, Dalloz, Paris,

2012, p61.

رئاسي وهو عبارة عن تظلم یرفعه الفرد المتضرر إلى الرئیس مصدر القرار طالبا منه ممارسة سلطته وقد یأخذ شكل تظلم-

.الرئاسیة التي تخوله حق إقرار أعمال مرؤوسه أو وقفها أو إلغائها أو تعدیل أثرها أو الحلول في مباشرتها

- voir: BRISSON Jean, François, op.cit, p 01.

م إلى لجنة إداریة خاصة والتي أنشأها القانون من أجل فحص قرارات بعض السلطات الإداریة محل وقد یأخذ شكل تظل-

، المرجع السابق، ...أنظر عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري.التظلم الإداري

.369ص 
1 - PREVEDOUROU Eugénie, op.cit, p 367.
2 -BRAIBANT Guy, QUESTIAUX Nicule, WIENER Céline, le contrôle de l'administration et

la protection des citoyens étude comparative, éditions Cujas, Paris 1973, p255.
ة فإنه یكون إذا كان للقضاء الحق في إلغاء القرارات الغیر المشروع"في هذا الصدد یقول الأستاذ رمضان محمد بطیخ-3

للإدارة من باب أولى الحق في سحبها على أساس أنها صاحبة الشأن في هذا الخصوص، وحتى تتجنب إجراءات التقاضي  

المعقدة وما یترتب علیها من ضیاع للوقت والجهد، خاصة أن السحب الإداري یرتب ذات النتیجة التي یرتبها الإلغاء القضائي 

:أنظر في ذلك".وهو زوال القرار بأثر رجعي
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)1(.لغاءهأو إ

لقرار عادة فحص امن خلال إ،العودة بإتجاه الماضي الإداريیقصد بسحب القرار 

ساس من قبل السلطة بالتالي إنهاء القرار من الأو  ،صلي وبیان العیب الذي إعتراهالأ

.)3(مستقبلالثاره القانونیة بالنسبة للماضي والحاضر و جمیع أ، وبالتالي تمحى)2(الاداریة

صبح بحیث ی،ثاره بالنسبة للمستقبل فقطوإزالة أ الإداريإنهاء القرار  الإداري یقصد بالإلغاءو 

.)4(لغاءهالقرار الملغى غیر منتج لأي أثر قانوني من تاریخ إ

لحمایة  من بین الوسائل الفعالة و  )5(دارةار الإداري حق أصیل للإیعتبر الرجوع في القر 

 فرادمن جهة أخرى من أنجع وسائل حمایة حقوق وحریات الأو  ،مبدأ المشروعیة من جهة

تعقید طعن القضائي الذي یتمیز بالبطء و لى ال، بالمقارنة مع اللجوء إ)6(ومعاملتهم بصفة عادلة

دار  الرقابة على أداء الجهاز الإداري، دراسة عملیة وعلمیة في النظم الوضعیة والإسلامیة،،رمضان محمد بطیخ-=

      .267ص  ،ن.ت.العربیة، مصر، بالنهضة
ي إنهاء القرار تجدر الإشارة إلى أنه هناك فارق جوهري بین الإلغاء والسحب في القرار الإداري، إذ أن الإلغاء یعن-1

الإداري من قبل السلطة الإداریة المختصة بطریقة غیر رجعیة، حیث تبقى الآثار المتولدة قبل صدور قرار الإلغاء وتبقى 

ساریة المفعول، أما السحب فهو إنهاء القرار الإداري من الأساس من قبل السلطة الإداریة المختصة أي تمحو الآثار 

:بقى ساریة المفعول، لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع، راجعالمتولدة بأثر رجعي ولا ت

.45-43إبراهیم سلیمان الكبیسي، المرجع السابق، ص ص -
2- FERRARI Sébastien, la rétroactivité en droit public français, thèse de doctorat en droit
public, université panthéon-Assas Paris 2, 2011, p803.

هاني علي الطهراوي، قواعد وأثار سحب القرار الإداري مع التركیز على قضاء محكمة العدل العلیا الأردنیة، مجلة الحقوق، -

.66، ص 2004، جامعة الكویت، 02العدد 
لكویتي والمصري إبراهیم محمد الحمود، وسائل الإدارة في إنهاء قراراتها، دراسة مقارنة مع واقع وأحكام القضاء الإداري ا-3

.171، ص 1994، الكویت، 04مع التركیز على القرارات الصادرة عن جامعة الكویت، مجلة الحقوق، العدد 
4 - BRISSON Jean, François, op.cit, p 291.

ومن حیث قضاء هذه المحكمة جرى على أن حق الإدارة في سحب القرارات "حیث قضت الإداریة العلیا المصریة بـ -5

".لإداریة الغیر المشروعة وتصحیح الأوضاع المخالفة للقانون أصل مسلم به إحتراما لمبدأ المشروعیة وسیادة القانونا

:شار الیه، أ01/12/1991ق، جلسة 33، لسنة 1941أنظر حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم -

.1707، المرجع السابق، ص ...لدولة، الجزء الثانيحمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس ا-
GAUDEMETفي هذا الصدد یقول-6 Yves

" L'existence des procédés de correction et de substitution hiérarchique favorise à la foi le
traitement égalitaire et équitable des administrés".

Voir : GAUDEMET Yves , le pouvoir hiérarchique…, op.cit, p547.
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القضاء  إلىخرى یعتبر اللجوء جهة أمن ، من جهة و )1(الإداريلى القضاء إجراءات اللجوء إ

ي هذا بعكس الرجوع الإداري الذ، و )2(مكلفا جدا بشكل یجعل المواطن یحجم عن التقاضي

إجراءات معقدة، كما یعتبر من یضع حد للقرار الغیر المشروع وبحد ذاته لا یخضع لشروط و 

تصحیح ما صدر عنها بهدف،أهم أدوات الرقابة التي تمارسها السلطة على مشروعیة قراراتها

.)3(من قرارات مخالفة للقانون وماسة بحقوق الأفراد

ذلك بقرار و  ،كون من نفس الجهة مصدرة القرارالأصل في الرجوع في القرار الإداري ی

رجوع الإدارة في القرار من تلقاء نفسها أو ، و )4(مماثل ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

یحقق رقابة الجهة مصدرة القرار ویعطیها وم به المعني بالأمر، إنما بناءا على تظلم إداري یق

عتبر تإذ  .)5(مدى مطابقته للقانونالتحقق من مدى مشروعیة تصرفها و فرصة مراجعة نفسها و 

)6(.تعمل على تصحیحهالذي شمل القرار و قدر من غیرها على التعرف على موطن العیبأ

الغیر المشروع من طرف السلطة الرئاسیة التي لها حق كما یمكن سحب القرار الإداري

لم یكن هنالك نص قانوني، إذ أن فكرة التدرج حتى و ، )7(الرقابة على أعمال المرؤوسین

أوامر الجهة واجب الخضوع والطاعة لتوجیهات و الإداري تفرض على الدرجات الدنیا 

السلطات من قرارات من طرف ها على ما یصدرفي نفس الوقت تمارس رقابتو ، )8(الرئاسیة

.)9(الإداریة الأدنى إذ تقوم بتعدیلها أو سحبها أو إلغاءها

1 - JEAN LUC Pissaloux, la sanction du délai raisonnable a propos de l'arrêt de section du

conseil d'état du 17 juillet 2009, gazette de palais, recueil bimestriel, novembre, décembre, n° 6,
paris, 2009, p 3493.

، ص 2010، تیزي وزو، 02س، عدد .ع.ق.ن.بوبشیر محند أمقران، إجراءات التقاضي أو إجراءات لعرقلة التقاضي، م-2

08.
.395، ص 2008محمد  أبو الحمید أبو  زید، دور القضاء في علو القانون، مطبعة العشري، مصر -3
.72المرجع السابق، ص طعیمة الجرف،-4

5 - BRISSON Jean, François, op.cit, p 324.
.440درویش عبد الحمید، المرجع السابق، ص حسین-6

7 - TROPER Michel, le pouvoir judiciaire et la démocratie, www.ejls.eu.fr.p 04.
8 - GRASHANS Jean Claude, op.cit, p 147.
9 - TROPER Michel, op.cit, p 04.
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یة، فیما یخص من دور السلطة الرئاسن المشرع الجزائري قد قلصتجدر الإشارة إلى أ

ذلك من خلال و  ،الصادرة عن السلطات الإداریة الأدنىالرجوع في القرارات الغیر المشروعة

دون أن یكون له ،بتقدیمه فقط إلى الجهة الإداریة مصدرة القرارالتظلم الإداريحصر إجراء

وهذا بدوره ما یساهم في محدودیة رقابة السلطة الرئاسیة ،الحق في رفعه أمام الجهة الرئاسیة

)1(على قرارات السلطات الإداریة الأدنى، خاصة فیما یتعلق بالقرارات الإداریة الغیر المشروعة

كان من الأفضل للمشرع الجزائري أن یترك للأشخاص الخیار بتقدیم التظلم الإداري إلى 

صدر القرار كما كان علیه في ظل قانون الإجراءاتالرئاسیة لممصدر القرار أو السلطة

واجب إلغاءها أمام الغرف الإداریة بالمجالسوذلك فیما یخص القرارات ال)2(المدنیة الملغى

:إ على ما یلي.م.إ.، من ق830ادة تنص الم-1

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار، في الأجل المنصوص علیه في المادة "

  .أعلاه 829

بمثابــة قــرار بــالرفض، ویبــدأ هــذا الأجــل مــن تــاریخ )2(الجهــة الإداریــة المــتظلم أمامهــا عــن الــرد خــلال شــهرین یعــد ســكوت 

.تبلیغ التظلم

لتقدیم طعنه القضـائي، الـذي یسـري مـن تـاریخ انتهـاء )2(وفي حالة سكوت الجهة الإداریة، یستفید المتظلم من أجل شهرین 

  .في الفقرة أعلاهالمشار إلیه )2(أجل الشهرین 

.من تاریخ تبلیغ الرفض)2(في حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل الممنوح لها، یبدأ سریان أجل شهرین 

".وبة، ویرفق مع العریضة یثبت إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل المكت

:على  من القانون السالف الذكر907كما نصت المادة -

 832إلـى  829المتعلقة بالآجال المنصوص علیها في المـواد كدرجة أولى وأخیرة تطبق الأحكامعندما یفصل مجلس الدولة"

  ".أعلاه 

ینصـب علــى جمیــع القــرارات و  ،ختیــاريإنــه أالعامــة الإداریـةفــي المنازعــات  الإداريیظهـر مــن خــلال المــواد المنظمـة للــتظلم -

.مجلس الدولةو  الإداریةختصاص المحاكم تقدیر مشروعیتها لإ أو إلغاءهاالتي یعود الإداریة

ومجلـس الدولـة،الإداریـةالمحـاكم أمـامتقدیر فحص مشـروعیتها و  الإلغاءلمزید من التفاصیل حول القرارات التي تكون محل -

.إ، السالف الذكر.م.إ.من ق 901و  801نظر المادتان أ
تلغــى "التــي تــنص علــىإ الســالف الــذكر و .م.إ.مــن ق1064المدنیــة بموجــب المــادةالإجــراءاتن قــانو أحكــام إلغــاءلقــد تــم -2

، 1966یونیــو ســنة 8الموافــق 1386صـفر عــام 18المــؤرخ فــي 154-66الأمــرأحكــامبمجـرد ســریان مفعــول هــذا القـانون 

."المدنیة المعدل و المتممالإجراءاتالمتضمن قانون و 
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)1(القضائیة

ستقر القضاء الإداري الفرنسي على أن السحب قد یكون من طرف السلطة الرئاسیة أو إ    

قضت  إذ ،)2(كما سایره في ذلك القضاء المصري،من نفس السلطة الإداریة مصدرة القرار

المدنیــة الإجــراءاتالمتضــمن قــانون 1966یونیــو 8المــؤرخ فــي  154-66رقــم  الأمــرمــن  كــررم169نصــت المــادة -1

26/09/1969درة بتـــاریخ ا، الصـــ82، ج ر عـــدد 1969ســـبتمبر 18المـــؤرخ فـــي 67-69الأمـــرالمـــتمم بموجـــب المعـــدل و 

  .رار إداريریق الطعن في قلا یجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بط " :على

ولا یقبــل هــذا الطعــن إلا إذا ســبقه طعــن عــن طریــق التــدرج الرئاســي، یرفــع أمــام الســلطة الإداریــة التــي تعلــوا مــن أصــدر القــرار 

.مباشرة أو طعن ولائي یوجه إلى من أصدر القرار

.نشرهیجب أن یرفع الطعن المشار إلیه أنفاً خلال الشهرین التابعین لتبلیغ القرار المطعون فیه أو و 

إن سكوت السلطة المختصة عن الرد على شكوى أو على طعن ولائي أو رئاسي مقدم ضد القـرار مـدة تزیـد عـن ثلاثـة أشـهر 

.یعتبر بمثابة قرار بالرفض، ویجیز رفع طعن قضائي في میعاد شهر من تاریخ إنقضاء المیعاد المذكور

لة، فإن میعاد الثلاثة أشهر لا یبدأ في هذه الحالة إلا من تاریخ إذا كانت السلطة الإداریة المختصة هیئة ذات نظام المداو 

.قفل أول دورة قانونیة تلي إیداع الطلب

.ولا یجوز لأحكام هذه المادة أن تخالف النصوص التي تقرر مواعید خاصة ذات مدد أخرى

  .لانویجب أن ینص في تبلیغ القرار على المواعید التي تقل مدتها عن شهر تحت طائلة البط

".ذلك تأییدا لعریضة الطعن عن الإداري بكافة الطرق الأخرى و ویجب إثبات تاریخ إیداع الشكوى أو الط

السحب من و  ،من طرف الهیئة مصدرة القرار الإداريالفقه الفرنسي میز بین سحب القرار القضاء و  نأ إلى الإشارةتجدر -2

هذا التمییز یبرر و  annulationإبطالبواسطة السلطة الرئاسیة هو نه في حالة السحبأعتبر إ إذطرف السلطة الرئاسیة، 

والفقه  وسین، وهذا على عكس القضاءتعدیل قرارات المرؤ  أو إبطالو سلطة وقف بأنهاللسلطة الرئاسیة من خلال تعریفهم

كان قرار السحب  إذاحسب ما الطبیعة القانونیة لقرار السحب لا تختلف ب أناعتبر  إذ ،المصري الذي لم یمیز بین الحالتین

نه یخضع إف أصدرتهكانت الجهة التي أیاقرار السحب  نأالسلطة الرئاسیة، و  أوالقرار  أصدرتقد صدر من الجهة التي 

.الضوابط المقررةو  الأحكاملنفس 

  :في ذالك راجع-

، ص ص ن.س.العربي، مصر، بدار الفكر  ،ي عن غیر طریق القضاءعبد الحمید، نهایة القرار الإدار حسني درویش -

452-456.

Jeanفي هذا الصدد یقول - français Brisson:

" le retrait et l'annulation ne se distinguent que d'un point de vue lexicale, le terme annulation
est réservé au retrait exercé par le supérieur hiérarchique, au contraire de point de vue de leurs
effets juridique, le retrait et l'annulation hiérarchique résident également dans l'émission d' un
nouvel acte qui efface rétroactivement les effets dans le temps de la décision litigieuse, la

décision retirée ou annulée et aussi réputée n'avoir jamais existée."
- voir: BRISSON Jean, François, op.cit, p 290.
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و الجهة الرئاسیة أصدرت القرار أداریة العامة التي للجهة الإ"بأنهمحكمة القضاء المصري 

ن شابها مخالفة قانونیة، حتى إ  ،لغاءهاإو أداریة التي صدرت منها ب القرارات الإسح،لها

لغاء قد حصل في المیعاد و الإأما دام السحب ،القرارات حق للغیرلو ترتب على هذه و 

.)1("ود السلطةوزة حداالمقرر قانونا للطعن في هذه القرارات لمج

داري الغیر المشروع من تبر سحب القرار الإعإ كما نجد أن القضاء الإداري الجزائري

ذا كان قرارا غیر وأنه یجوز سحب القرار الإداري إالمبادئ المستقر علیها في القضاء الإداري 

.)2(جل الطعن القضائيذلك قبل إنقضاء أقانوني و 

الفرع الثاني

تقیید سلطة الإدارة في الرجوع عن قراراتها

بعد أن ،ینها من العودة عن قراراتهادارة عن قراراتها هو تمكلإتكمن الحكمة في رجوع ا

خرى قد تستجد بعض ة أمن جهن جانبها هذا من جهة، و مقانونیة و مخالفة تكتشف خطأ أ

ا، وهذا تحقیقا للمصلحة العامة لى الرجوع عن قراراتهالظروف التي تدفعها إالمعطیات و 

.)3(الاداري رالحفاظ على فعالیة القراو 

كتسب أي أنه متى إ،ه من الواجب أن یتمتع المواطن بإستقرار مركزه القانونينأ كما نجد

ن هذه الحقوق لن تتعرض أو نتیجة لها، فله أن یطمئن إلى أ دارةلإحقوقا بسبب تصرفات ا

دارة في المنطلق برزت فكرة تقیید حریة الإدارة، من هذا أنها لن تبقى تحت رحمة الإو  ،للمساس

تقییدها و  )أولا(عن قراراتها، وذلك من خلال حظر الرجوع عن القرارات المشروعة الرجوع

.)ثانیا(بمیعاد محدد للرجوع عن القرارات الغیر المشروعة

:ق، أشار إلیه163/2، دعوى رقم 17/11/1948حكم محكمة القضاء الإداري بتاریخ -1

یتي، المصري، لقضاء الإداري الكو دراسة مقارنة من واقع أحكام ا(إبراهیم محمد الحمود، وسائل الإدارة في إنهاء قراراتها، -

.175، ص 1994، الكویت، 04، مع التركیز على القرارات الصادرة عن جامعة الكویت، مجلة للحقوق، العدد )الفرنسي
ضد والي ولایة ) ف ع(، قضیة بین 72894، ملف رقم 10/02/1988حكم الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، بتاریخ -2

.231-227، ص ص 1991، الجزائر، 04، عدد عنابة، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا
3 - FERRARI Sébastien, op.cit, p01
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.من الرجوع عن القرارات المشروعةمنع الإدارة: أولا    

ن قرار مطابق للقانون لا یجوز للإدارة أن ترجع عنهالإداري على أ القضاءجمع الفقه و أ    

ن الرجوع عنه یحتاج إلى قرار آخر یمتد أثره لأ ،)1(ترتبت علیه مصلحة للفردأو مشروع إذا

ومساسا بالحقوق لمبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة ایعتبر إهدار وهذا ما،الماضي إلى

طبقا "من بین قراراته ما قضى على ذلك و  الدولة الفرنسي مستقرقضاء مجلس و  ،)2(المكتسبة

القرار المنشئ للحقوق لا یجوز فان  الإداریة،لى الرجوع في القرارات للقواعد العامة المطبقة ع

.)3("ذا كان غیر مشروعاللإدارة الرجوع عنه إلا إ

لصادرة م احكاومما جاء في حیثیات أحد الأ،كما أخذ القضاء الإداري المصري بهذا المبدأ

التي و  داریة السلیمةات الإمن حیث أنه من المقرر أن القرار و " علیا ال داریةالإ عن المحكمة

.ترتب مراكز قانونیة لأصحاب الشأن تتحصن منذ صدورها فلا یجوز للادارة سحبها

لو خلال الستین یوما التالیة و  ،هذه القاعدة وقامت بسحب القرار السلیمفإذا خالفت الإدارة

خلاف المبادئ القانونیة المقررة مشوبا  ىن قرارها الساحب یكون قد جاء علإره فلصدو 

.)4(ا بالإلغاءیحقیقویكون بالبطلان 

خذ القضاء الإداري الجزائري بهذا المبدأ، إذ قضت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ولقد أ    

، فإن وقا بمجرد التوقیع علیهحقكسب المعني متى أصدرت السلطة الإداریة قرارا فردیا، أ" على

من ثم فإن القرار الإداري ا كان مشوبا بعیب عدم الشرعیة، و ذلا یجوز إلا إسحب هذا القرار 

1 - TRUCHET Didier, droit administratif, 4 ème édition, P.U.F, Paris 2011, p247.

دة الماجستیر في سلام عبد الحمید محمد زنكة، الرقابة على مشروعیة القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شها-

.157، ص 2008القانون الإداري، كلیة القانون والسیاسة، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، 
2 - EVEILLARD Gweltaz, l'abrogation des décisions administratives créatrices de droit,

R.A.F.D.A N° 03, Paris, 2009, p 440.
3 - CE, 29 octobre 2003, Mmex con. / Ministre de l'équipement, des transports et de

logement, www.legifrance.gouv.fr.
:، أشار إلیه02/03/1993للسنة القضائیة الخامسة والثلاثون، جلسة 1230حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم -4

الفكهاني، نعیم عطیة، عبد المنعم بیومي، الموسوعة الإداریة الحدیثة، مبادئ المحكمة الإداریة العلیا وفتاوى الجمعیة حسن-

وال الشخصیة والمرافعات العمومیة لمجلس الدولة في المواد الجنائیة والمدنیة والتجاریة والدستوریة والإداریة والبحریة والأح

.635و  634، ص  1999ة وباقي فروع القانون، الدار العربیة للموسوعات، القاهرة، المدنیة والإجراءات الجنائی
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ا كان بطل القرار الفردي الصحیح المكسب للحقوق یعد مشوبا بعیب تجاوز السلطة لمالذي أ

خ في ؤر وقف عن عمله بموجب قرار ممن الثابت في قضیة الحال، أن الطاعن أ

إعتمادا على 16/07/1985در عن الوالي مؤرخ في بطل بقرار صا، ثم أ28/01/1984

ن المتابعة الذي إستفاد منه الطاعن، ولما كان كذلك فإ هوج لابأسباب مستخلصة من الحكم أ

الصادر من نفس السلطة الاداریة والمتخذ في نفس الیوم ومعتمدا على نفس الأسباب القرار 

.لقرار الثاني یعد مشوبا بعیب تجاوز السلطةمر بإبطال االأ

.)1("بطال القرار المطعون فیهومتى كان كذلك إستوجب إ

روعة التي ذا كانت القاعدة المسلم بها عدم جواز سحب القرارات الإداریة الغیر المشإ    

:من بینهاإلا أن هذه القاعدة وردت علیها إستثناءات و ،ولدت حقوق مكتسبة

عن  ذ یعلن صراحة تنازلهشروع بناء على طلب صاحب الشأن، إجوع في القرار المالر  -    

بصورة سلبیة ، ولكن بشرط عدم المساس)2(ن یتمتع بهاالحقوق التي كان من المفروض أ

.)3(حكامهوهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في عدة أ،بحقوق ومراكز الغیر

ن الرجوع في هذه الحالة لا یمس لأ ،ي لا تولد حقوقاداریة التالرجوع في القرارات الإ-

مجلس جتهادكون فقط مجرد رجعیة ظاهرة وشكلیة وبناءا على ذلك جرى إحق مكتسب، وی

تتضمن تتعلق بإجازة الرجوع عن قرارات حكامه، ومعظمهاالدولة الفرنسي في عدد من أ

.)4(عقوبات تأدیبیة بحق الموظفین

، ق.م، )والي عنابة(ضد ) ك م(، بین 16/05/1987بتاریخ ، 51535قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، ملف رقم -1

.193-191، ص ص 1990، لسنة 03العدد 

2 - PARIENTE Alain, vers une clarification du régime de retrait des décisions implicites

d'acceptation (article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ), R.F.D.A, n°03, 2001, p 656.
3 - CE, 26 septembre 2007, Mme Chantale con/ centre financier de la poste, paris.

- CE 09 avril 1999, Mme x con/ ministre des postes et des télécommunications,
www.legifrance.gouv.fr.

4 - TRUCHET Didier, op.cit, p251.
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تنشئ مزایا لا ن  القرارات الفردیة التي لإداري المصري إذ إعتبر أاء اخذ القضوبهذا الإتجاه أ

لأن القیود التي ،یة بالنسبة للغیر، یكون من حق الإدارة سحبها في أي وقتو مراكز قانونأ

نشأت هذه تفرض على جهة الإدارة في سحب القرارات الفردیة، إنما تكون في حالة إذا أ

ولا  نهامفراد، لا یكون من المناسب حرمانه لحة فرد من الأیة لمصالقرارات مزایا ومراكز قانون

كما ،تتعلق به مصلحة لأحد الأفرادن القرار الصادر بتوقیع جزاء على الموظف لمأي شبهة ف

نه علق به مصلحة لأحد الأفراد، كما أتتأنه لم یتولد عنه لجهة الإدارة مركز ذاتي یمتنع علیها 

.)1(ارة مركز ذاتي یمتنع علیها بوجوده سحبهلم یتولد عنه لجهة الإد

القرارات  ذ یستند مشروعیة سحبإل الموظفین، صالرجوع في القرارات الصادرة بف-

إلى إعتبارات إنسانیة، إذ ن الوظیفة مو العزل لمشروعة التي تتضمن عقوبة الفصل أداریة االإ

ى وظیفته لإعتبارات إنسانیة، قرر مجلس الدولة الفرنسي أن إرجاع الموظف المفصول إل

لقد حذا القضاء المصري نفس حذو القضاء الفرنسي ، و )2(سحب قرار الفصلیقتضي إجازة

.)3(حكامهدة أفي ع

.بعد فوات المیعادمنع الإدارة من الرجوع عن قراراتها:ثانیا

قى المراكز القانونیة تبداریة، وحتى لالقانونیة الناتجة عن القرارات الإوضاع الإستقرار الأ

قد تحدد قانونا بـألا یسمح ،فراد وحمایة حریاتهموتحقیقا لمصلحة الأللإضطرابات،عرضة 

.، هذا من جهة)4(داري بعد فوات میعاد معینلغاء القرار الإالطعن بإ

.325، المرجع السابق، ص ...درویش عبد الحمید، نهایة القرار الإداري عنحسني-1
.104هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص -2
.01/03/1964، للسنة القضائیة الثامنة، جلسة 1136أنظر حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم -3

.23/05/1959، للسنة القضائیة الرابعة، جلسة 587حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم -

:أشار إلیهما

.1656-1654، المرجع السابق، ص ص ...ین عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة محمد یاس-
بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد أنه لرفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن الهیئات الإداریة -4

أشهر، یبدأ حسابها من تاریخ التبلیغ الشخصي لنسخة 4ة، محددة بـ في الجزائر، سواء أمام المحاكم الإداریة أو مجلس الدول

.من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

:أنظر في ذلك-
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ستقرار الأوضاع الإداریة للأشخاص تتطلب إ،المصلحة العامة كذلكن ومن جهة أخرى فإ

تین المصلحتین لتحقیق هاو ،)1(ستقرارعدم الإضطراب و دم تعرض المرافق العامة للإانا لعضم

یتمثل هذا ن قراراتها رغم عدم مشروعیتها، و دارة بمیعاد معین للرجوع علا بد من تقیید الإ

جود میعاد للرجوع في ن بعض الفقه ینكر و أشارة مع الإ،)2(المیعاد في میعاد الطعن القضائي

،یتولد عن القرار المعیبن حقا أن القول بأذ یعتبرون إداریة الغیر المشروعة، القرارات الإ

عتراف هذا ما لا یمكن الإو  ،على خلق الحقوقغیر مشروع قادرن القرار أعتراف بمعناه الإ

.)3(القانونیةالتي تقوم علیه الدولة الحدیثة و یصطدم بمبدأ المشروعیة الناحیة القانونیة و من به

قدامها على إفي حالة ،بالمیعاد المقرر قانونادارة رى ضرورة تقیید الإیالفقه  غالبیة لكنو     

حترام حقوق إ شروعیة و جل التوفیق بین مبدأ المأوهذا من ،)4(الرجوع عن قراراتها المعیبة 

نقضائهبإو  ،ع في قراراتها خلال میعاد معینمن الرجو  الإدارةهذا من خلال تمكین و  ،دفراالأ

.)5(الفردیة وتتوفر لها الحمایة وتستقر المراكز  القرار یتحصن

المرحلة الأولى إذ سادت في،راحلمرت نظریة الرجوع في القرارات الإداریة في فرنسا بم

فكرة عدم المساس بالحقوق المكتسبة التي كانت حاجزا أمام سلطة الإدارة بالرجوع في القرار 

.إ ، السالف الذكر.م.إ.من ق907و  829المادتان -=

:قانون الإجراءات المدنیة الملغى، راجع في ذلكولمزید من التفاصیل حول میعاد رفع دعوى الإلغاء في ظل-

.24-05، ص ص 2005، تیزي وزو، 03تاجر محمد، بدء سریان میعاد رفع دعوى الإلغاء، مجلة المحاماة، عدد -
1 - LACHAUME François, Jean, droit administratif, 13 ème e édition, P.U.F, Paris, 2002, p

452.
2 - BRISSON François, Jean, op.cit, p 325.

إن مبدأ المشروعیة لیس له ولا یمكن أن یكون له ولا یجب أن یكون له أي إستثناء، "Duguitفي هذا الصدد یقول  -3

وإنطلاقا من هذا المبدأ فلجهة الإدارة حق الرجوع في قراراتها أو تصحیح الأخطاء القانونیة التي تقع فیها في كل وقت، وأنه 

س لأحد أن یشكوا من سحبها لقراراتها الإداریة، لأن هذه السلطة إذا تقررت فهي مقررة لمصلحة الأفراد، وأنه إذا أضر هذا لی

إن الحقوق المشروعة لا تكتسب إلا في ضوء "Favresseالسحب بأحد، فیكفي أن یقرر له حق التعویض ویقول كذلك 

".راتها غیر المشروعة دائما وفي أي وقت إحترام مبدأ المشروعیة، وللإدارة حق سحب قرا

.308و  307، المرجع السابق، ص ...أنظر حسني درویش عبد الحمید، نهایة القرار الإداري عن طریق-

4 - TRUCHET Didier, op.cit, p251.

.309، المرجع السابق، ص ...حسني درویش عبد الحمید، نهایة القرار الاداري عن طریق-5
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ن الحقوق بأ"،04/04/1861لة الفرنسي بتاریخ جلس الدو الإداري الغیر المشروع، إذ قضى م

المكتسبة التي تولدت لصاحب الشأن لا تستطیع السلطة الإداریة التعدي علیها، وبذلك یكون 

.)1("وزیر الداخلیة متجاوزا للسلطة عندما رجع بمبادرة منه في قرار مداولات المجلس البلدي

رجوع عن دارة في الالفرنسي بصورة صریحة حق الإلدولة وفي مرحلة ثانیة كرس مجلس ا

ها المعیب، حتى ولو ترتبدارة بالحق في الرجوع عن قرار للإقر إذ أ ،قراراتها الغیر المشروعة

رضه للإلغاء القضائي، بصورة تعر مخالفا للقانوندما دام هذا القرار قد صعلیه حقا للآخرین

دارة من خلالها الرجوع عن قراراتها الغیر وز للإیحدد المدة الزمنیة التي یجن ولكنه دون أ

أین أكد أنه ،)3(Cachetلى غایة حكمه الشهیر في قضیة كاشیه وذلك إ ،)2(المشروعة

ام ن یكون خلال المدة المحددة للطعن أمللرجوع أو لسحب قرار إداري غیر مشروع، لا بد أ

.)4(تالي لا یجوز سحبهوبالالقضاء وبعد فوات هذه المدة فإن هذا القرار یتحصن

.321م سلیمان الكبیسي، المرجع السابق، ص إبراهی-1

.70هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص -2

حصول السیدة كاشیة على تعویض بموجب قرار صادر من مدیر " في cachetتتلخص وقائع حكم قضیة كاشیة -3

التعویضات في الخسائر التي یتعرض ، الذي ینظم09/03/1918المنطقة التابعة لها، ولقد صدر القرار بالإستناد إلى قانون 

من القانون السالف الذكر على أن مدیر المنطقة وبتفویض من الوزیر یحدد مبلغ 30لها المؤجرون، حیث تنص المادة 

یوما إلى صاحب الشأن الذي 15التعویض في خلال شهرین من تقدیم الطلب إلیه ویجب أن یعلن قرار المدیر هذا في خلال 

التظلم لدى الوزیر من قرار المدیر، وعلى الوزیر أن یبت في الموضوع خلال شهر، ویمكن بعد ذلك الطعن یستطیع بدوره

.قضائیا في قرار الوزیر

السیدة كاشیة كانت تملك مسكنا وحدیقة، مؤجرة لأحد الفلاحین الذي حصل بدوره على تعویض یتناسب مع الخسارة التي 

.حدیقة فقد إعتبرت أملاكا ریفیة، وبالتالي لا ینطبق علیها القانون السالف الذكرتعرضت لها من إیجار المسكن، أما ال

یوما المحددة، وذلك بهدف الحصول على 15تقدمت السیدة كاشیة بتظلم إلى الوزیر المختص وهو وزیر المالیة في خلال 

ادة فقط بل رجع في قرار المدیر بإعتباره تعویض كامل للخسارة التي تعرضت لها، إلا أن الوزیر لم یكتفي برفض تقدیم الزی

غیر مشروع، وأمر بإسترجاع التعویض المعطى لها، وطعنت السیدة كاشیة في قرار الرجوع الذي أصدره الوزیر والذي قضى 

"بـ .بصفة عامة یحق للوزیر الرجوع في القرار المنشئ لحق إذ ما شاب هذا القرار شائبة من طبیعتها أن تلغیه قضائیا:

"نه لا یستطیع ذلك إذا ما إنتهى میعاد الطعن القضائيأوإذا كان  للوزیر ممارسة هذا الحق من تلقاء نفسه، إلا 

Voir: CE 03 novembre 1922 dame Cachet, rec, 790, cité par: M .Long, P. Weil, G. Braibant, P.

Delvové, B. Genevois, les grands arrêts..., op.cit, pp 221-229.
Jeanفي هذا الصدد یقول -4 François Brisson:
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جراء ه لا یتم إلدولة الفرنسي على هذه القاعدة، أنحكام مجلس اولقد تواترت وإستقرت أ

اة میعاد الطعن القضائي، وإن تم ذلك تكون الإدارة قد تجاوزت الرجوع في القرار دون مراع

.)1(یكون قرارها عرضة للإلغاء من جانب القضاءلحدود سلطتها و 

تمكن مجلس الدولة الفرنسي من التوفیق بین مبدأین مهمین في المساهمة في تاليوبال

مصلحة العامة بتصحیح دارة من مراقبة الفالأول یتمثل في تمكین الإ،دولة القانونیستكر 

والمبدأ الثاني یتمثل في إستقرار ،شروعیةحترام لمبدأ الموإ ،الأوضاع المخالفة للقانون

.)2(للأشخاصوضاع القانونیة الأ

ذلك بتقیید سلطة و  ،القضاء المصري نفس المسلك الذي إنتهجه القضاء الفرنسيإنتهج

.)3(الإدارة في الرجوع عن قراراتها الغیر المشروعة بمیعاد الطعن القضائي

ستقرار تقتضي أنه إن دعاوى الإ" مة القضاء الإداري نجد من قضاءه ما قضت به محك

نقضاء إن هذا القرار یجب أن یستقر بعد إدي معیب من شأنه أن یولد حقا، فإذا صدر قرار فر 

فترة زمنیة معینة، وعلى ذلك لا یجوز سحب مثل هذه القرارات المعیبة، إلا خلال ستین یوما 

="depuis l'arrêt dame cachet le principe consacré par la jurisprudence est le retrait ou

l'annulation hiérarchique des décisions créatrices de droit illégales ne peut intervenir que dans
le délai du recours juridictionnel a l'expiration de ce délai, la décision est devenue définitive,
son retrait est exclu même si elle est certainement illégale".

Voir: BRISSON François, jean, op.cit, p 325
1 - CE, 12 octobre 2006, Mme x contre le maire commune de pégomas, www.legifrance.fr.

-CE, 28 octobre 2009, société des alcools viticoles (sav), société distillerie, n°302031,
www.legifrance.fr.

CE, 27 juin 2007, Mme Mireille.con le maire d'Haubourdin, n°300143, www.legifrance.fr.
.363، المرجع السابق، ص ...لإداريدرویش عبد الحمید، نهایة القرار احسین-2

الحكمة "لقد وضحت محكمة القضاء الإداري المصریة الحكمة من السحب خلال میعاد الطعن القضائي وذلك بقضائها -3

في إجازة سحب القرارات الإداریة، هي أن القرار الإداري المخالف للقانون یبقى فترة من الزمن معرض للإلغاء بالطریق 

فمن المنطق أن یكون لجهة الإدارة التي أصدرته أن تتجنب حكم القضاء بالإلغاء فتستبقه وتصلح بنفسها شوائب القضائي، 

القرار وعیوبه، فیجب لإمكان السحب أن یكون القرار مهددا بالإلغاء القضائي، وهو یكون كذلك ما دام میعاد الطعن مفتوحا 

...".حتى یستغلق

:، أشار الیه13/12/1951ق، بتاریخ 293/4داري، الدعوى رقم حكم محكمة القضاء الا-:أنظر-

.1630، المرجع السابق، ص ...حمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني-
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.)1(من تاریخ صدورها

مضت مدة ستین و  ،عدد من الموظفینقرارا بترقیة الإدارة أصدرت إذا" كما قضت كذلك 

یجوز لها سحبه رغم عدم مشروعیته فلا ،قرارها مخالف للقانون أنثم تبین لها فیما بعد مایو 

.)2("بالتالي من السحب بمضي هذه المدةو  ،القضائي الإلغاءمحصنا من أصبحقد  لأنه

إن القرار الإداري المعیب متى كان من"نجد من قضاء المحكمة العلیا المصریةكما 

.)3("نه لا یجوز سحبه بعد فوات میعاد الطعن بالإلغاء القضائيإف ،حقاأن یولدشأنه

نتهجه القضاء الإداري الفرنسيداري الجزائري نفس المسلك الذي إإنتهج القضاء الإ

المصري، بتقیید سلطة الإدارة في الرجوع عن قراراتها الغیر المشروعة بمیعاد الطعن و 

.القضائي

من المستقر علیه قضاء أن القرار الإداري "داریة بالمحكمة العلیا إذ قضت الغرفة الإ

یعد بعد یستوجب لسحبه أن یتم ذلك قبل إنقضاء مهلة الطعن القضائي، و ،قاالذي ینشأ حقو 

ن هذه القاعدة الخاصة مستثناءا ا، إلا أن الإجتهاد القضائي یجیز إذلك إجراءا غیر قانونی

.القرارات اللاشرعیة

نشأ حقوقا لصالح المستأنف، ، قد أ11/06/1984داري الصادر في ن أن القرار الإلما تبیو 

.)4("نتهاء مهلة الطعن كما فعلالشعبي البلدي أن یسحبه أو یبطله بعد إفلیس لرئیس المجلس 

نه یجوز سحب القرار لمستقر علیها في القضاء الإداري أمن المبادئ ا"كما قضت كذلك 

.جل الطعن القضائيرار غیر قانوني وذلك قبل إنقضاء أا كان قالإداري إذ

:، أشار الیه28/04/1984ق، جلسة 38، لسنة 396حكم محكمة القضاء الاداري، قضیة رقم -1

.357ان الكبیسي، المرجع السابق، ص ابراهیم سلیم-

:، أشار الیه15/01/1975ق، جلسة 20حكم محكمة القضاء الإداري، لسنة -2

.72، المرجع السابق، ص ...هاني علي الطهراوي، قواعد وأثار-

:، أشار الیه02/01/1966ق ،بتاریخ 1520/7حكم المحكمة الاداریة العلیا، الطعن رقم -3

.1634، المرجع السابق، ص ...عكاشة، موسوعة القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثانيحمدي یاسین-

، ضد رئیس بلدیة الشراقة، )ك ع(، بین 19/12/1993بتاریخ ،104779قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، ملف رقم -4

.211-206، ص ص 1994، 03ق، العدد .م
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.ن النعي على القرار المطعون فیه لخرق القانون غیر مؤسسومن ثم فإ

الشقة المتنازعن قرار لجنة الدائرة المؤید لطلب شراء أ كان من الثابت في قضیة الحاللماو 

ه ینصب فس اللجنة لكونوالمقدم من طرف الطاعن تم سحبه بموجب قرار جدید عن ن،علیها

.جل الطعن القضائيعلى شقة وظیفیة وذلك قبل إنقضاء أ

.)1("ستوجب رفض الطعن لعدم تأسیسهمتى كان كذلك إو 

دارة بخطئها لإعادة النظر عدم جواز تمسك الإ ىداري الجزائري علإستقر القضاء الإ ولقد    

:داریة بالمحكمة العلیا بـفة الإقد إكتسب بموجبها الغیر حقوقا، إذ قضت الغر  في قرارات

في وضعیة حتجاج بغلطها لإعادة النظر من المقرر قضاء أن الإدارة لا تستطیع الإ"

داري المخالف لهذا المبدأ یعد مشوبا بعیب تجاوز مكتسبة للغیر، ومن ثم فإن القرار الإ

ن مقرر صادر عستفاد بموجبما كان من الثابت في قضیة الحال أن الطاعن إل .السلطة

، فإن المقررات 02/09/1978نازع فیها مؤرخ في رض المتالمجلس الشعبي البلدي بقطعة الأ

وتقلیص مساحة ،ولالصادرة من نفس الإدارة بعد المقرر الأول المتضمنة سحب المقرر الأ

ن الطاعن إستفاد من رخصة بناء وشید على لأرضیة ومنحها للغیر، بالرغم من أالقطعة ا

تكون مشوبة بعیب تجاوز السلطة جدارا محیط بقطعة الارض الممنوحة لها مسكنا و ضوئه

.)2("بطال القرارات المطعون فیهاومتى كان كذلك إستوجب إ

الطاعن من عفت أن إدارة التجنید ألما كان ثابتا في قضیة الحال و " كما قضت كذلك 

مولود في نفس ین شخص آخر بو  الخدمة الوطنیة خطأ، وبررت خطأها بأنها أخلطت بینه

حتجاج بخطأ مرتكب من قبلها وأن تراجعها على قرار الإعفاء والإ،سمالیوم ویحمل نفس الإ

.سنوات یعد تجاوزا للسلطة)8(بعد ثمانیة 

، )والي ولایة عنابة(ضد ) ف ع(، بین 10/02/1988بتاریخ ،72894ریة بالمجلس الأعلى، ملف رقم قرار الغرفة الإدا-1

.231-227، ص ص 1991، 04ق، العدد .م

رئیس (ضد ) ب ع ر و(، بین 06/06/1987بتاریخ ،539922قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، ملف رقم -2

.174-171، ص ص 1990، 04، المجلة القضائیة، العدد )المجلس الشعبي البلدي لبلدیة بلعباس
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.)1("القرار إبطالستوجب ان كذلك إمتى كو 

حدة قید على تخفیف من عمل )2(المصريتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي و 

بعد فوات ،قراراتها دارة عنعلى قاعدة عدم جواز رجوع الإ)3(ستثناءاتذلك بخلق إالمیعاد، و 

وتتمثل في القرار الصادر نتیجة غش وتدلیس من طرف المخاطب ،میعاد الطعن القضائي

.)5(والقرار المعدوم)4(به

ذا كان العیب إ منعداالإویوصف ب،عدوم ذلك القرار الذي لا وجود لهیقصد بالقرار الم

م داري المعدو ، ومن صور القرار الإ)6(داریة كقرارب فیه جسیما بحیث یفقده صفته الإالمشو 

أو من ختصاص الجسیم، والقرار الصادر عن فرد عاديالقرار الذي یشوبه عیب عدم الإ

رار الذي ن القرار المنعدم هو ذلك القوبالتالي یمكن القول أ، )7(خرىسلطة في شأن سلطة أ

تع بالحصانة المقررة للقرارات الإداریة بالتالي لا یتمو  ،ف مبدأ المشروعیة مخالفة جسیمةیخال

وزارة الدفاع (ضد ) ع س(، بین 18/06/1988بتاریخ ،54007قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، ملف رقم -1

.182-177، ص ص 1993، 04، المجلة القضائیة، العدد )الوطني مدیریة المستخدمین

صري قد أضاف إلى زمرة القرارات التي یجوز سحبها من طرف الإدارة دون التقید بمیعاد تجدر الإشارة إلى أن القضاء الم-2

معین، القرارات الصادرة بناءا على سلطة مقیدة والقرارات الإداریة الكاشفة للحقوق والقرارات الصادرة بتنفیذ للقانون، والقرارات 

.بات وما في حكمهاالتي تعارض حجیة الأمر المقضي به والتسویات الخاطئة للمرت

:لمزید من التفاصیل راجع

99-78هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص ص -

إن هذه الإستثناءات بكثرتها "لقد تم توجیه النقد لهذه الإستثناءات إذ یقول في هذا الصدد الأستاذ عبد القادر خلیل-3

تقید السحب بمیعاد، وأن الإستثناءات هو ما عدا ذلك وإذا إستبان ووفرتها وعمومیتها، قد جبت المبدأ وجعلت الأصل هو عدم 

".للقضاء ذلك فما علیه إلا أن یعلن في جرأة وصراحة عندئذ إطلاق السحب

.486إبراهیم سلیمان الكبیسي، المرجع السابق، ص :أنظر في ذلك-

4- ROUSSEAU Nicolas, formalisme du retrait du permis de construire obtenu par fraude, revue

construction urbanisme, n° 02, 2007, p 01
.384درویش عبد الحمید، المرجع السابق، ص حسني-5

، 01محمد جمال الذنیبات، القرار الإداري المنعدم في القضاء الإداري الأردني والفقه المقارن، مجلة الحقوق، العدد -6

.308، ص 2004الكویت، 

دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزى وزو،  همحمد، میعاد رفع دعوى الإلغاء رسالة لنیل شهادة دكتوراتاجر-7

.70، ص 2006
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.)1(ي وقت دون التقید بمیعادعادة وإستقر القضاء على سحبها في أ

أن القرار الذي " لمصري ما قضت به محكمة القضاء الإداري داري انجد من القضاء الإ

ه فوات المواعید المقررة للسحب نعدام لا تلحقه حصانة، ولا یصححلإینحدر إلى درجة ا

.)2("ن قرار السحب قد جاء مطابقا للقانونوإذا قامت الإدارة بسحب مثل هذا القرار فإ،والإلغاء

لترقیة الباطل لا یجوز سحبه ن قرار اأ"  داریة العلیاة الإكذلك نجد ما قضت به المحكمو     

ن تكون مخالفته بالغة جدا من الجسامة لإلغاء إلا أن یكون منعدما، بأبعد إنقضاء میعاد ا

مما یجوز سحبه دون تقید بمیعاد الستین یوما ،داريل القرار مجردا من طبیعته كقرار إیجع

.)3(داریة الباطلةات الإالمقررة لسحب القرار 

مختصة قرارا منعدما جهة غیر ن القرار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري بأإعتبر  ولقد    

ن لجنة ما بین البلدیات لم تكن مختصة في عملیة بیع حیث یستخلص مما سبق بأ"ذ قضىإ

.ما دام الأمر یتعلق بمسكن جدیدهذا السكن

.)4("ن القرار المتخذ من طرف جهة غیر مختصة یشكل قرارا منعدماوبالنتیجة فإ

الصادرة عن الإدارة نتیجة عمل من أعمال القرارات  ،المنعدمةلى جانب القرارات نجد إ

 رنه من المبادئ المستقالمعني الذي صدر القرار لصالحه، إذ أو التزویر من جانب الغش أ

ة، وبالتالي القرارات غیر جدیرة بالحمای ن هذهوعلیه فإ،الغش یفسد كل شيء نفقها وقضاءً أ

.)5(دارة دون التقید بمیعاد معینیجوز سحبها من طرف الإ

بأن القرار الإداري الصادر من طرف الإدارة بناء على "إذ قضى مجلس الدولة الفرنسي 

.385درویش عبد الحمید، المرجع السابق، ص حسني-1

:لیه، أشار إ23/04/1954، للسنة القضائیة الحادیة عشر، جلسة 1343محكمة القضاء الإداري، قضیة رقم حكم-2

.533إبراهیم سلیمان الكبیسي، المرجع السابق، ص -

:، أشار إلیه24/12/1978للسنة القضائیة العشرون، جلسة 140حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم -3

.1686، المرجع السابق، ص ...حمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة-

.82و  81، ص 2002، 01د، العدد . م. ،  م1998جویلیة 27الصادر بتاریخ،169417دولة رقم مجلس ال قرار -4

.86هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص -5
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دارة المعنیة سحبه حتى بعد فوات میعادس من صاحب المصلحة، قرار یجوز للإو تدلیغش أ

.)1("الطعن 

یجب سحبها من ،بناء على غشن رخصة البناء المتحصل علیها بأ"ضى كذلككما ق

دارة دون التقید بمیعاد معین، حتى ولو كان طلب السحب من طرف المستفید من طرف الإ

.)2("الرخصة

أن صدور القرار من جهة الإدارة نتیجة غش أو "قضت المحكمة الإداریة المصریة بـو     

بالحمایة التي یسبغها القانون على المراكز جانب المستفید، هذا الحق غیر جدیرتدلیس من 

ن الغش أ ،وریة في الفقهتفید من غشه طبقا لقاعدة البریستن یالسلیمة، ولا یمكن أالقانونیة 

بموعد الستین یوما، فتصدر جهةیفسد كل شيء، فهذه الحالة توجب سحب القرار دون التقید 

.)3(ي وقت حتى بعد فوات هذا الموعدالإدارة قرارها بالسحب في أ

أي  ،قد فرض على الإدارة أن تعلل قرارات الرجوعتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي

ء من مراقبة للقضا، وهذا ما یسمح للإفراد و )4(سباب التي دفعتها للرجوع في القرارأن تذكر الأ

فس حذو المشرع دارة في قراراتها، ولقد حذى المشرع المغربي نمدى مشروعیة رجوع الإ

.)5(قرار منشئ للحقوق إلغاءو ات القاضیة بسحب أة بتعلیل القرار دارة المغربیالفرنسي بإلزام الإ

1 - CE, 29 novembre 2002, Mme marie pierre papegnies con/ l'assistance publique- hôpitaux de

Marseille, R.D.A, n°1, paris, 2003, p 13.
2- CE, 01 Juillet 1999, M.Gilbert, con /maire de Roque Brune Suragens,

www.legifrance.gouv.fr.
:، اشار الیه29/06/1976، للسنة القضائیة الثامنة عشرة، جلسة 14حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم -3

.1698، المرجع السابق، ص ...مجلس الدولة حمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء -

:، السالف الذكر، والتي نصت على1979جویلیة 11من القانون 01/5أنظر المادة -4

"A cet effet, doivent être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice

de droit."

تخضع للتعلیل مع مراعاة أحكام :"، السالف الذكر والتي نصت على03-01عة من القانون الفقرة الراب02أنظر المادة -5

من هذا القانون، علاوة عن القرارات الإداریة التي أوجبت النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل 4و  3المادتین 

:تعلیلها القرارات الإداریة التالیة

".لغاء قرار منشئ للحقوقالقرارات القاضیة بسحب أو إ-
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المطلب الثاني

المساهمة في فعالیة الرقابة القضائیة على القرارات الاداریة

عامة، رغم كون الرقابة الإداریة وخاصة في الدول المتقدمة تحقق ضمان سیر المرافق ال

نها غیر كافیة لضمان الإداریة، إلا أالقوانین واللوائح والقراراتحترام القانون وكفالة تنفیذوإ 

الإدارة خصما ، لأنها تعتبر رقابة ذاتیة تجعل من )1(حمایة فعالة لحقوق الأشخاص وحریاتهم

ففي كثیر من الأحیان لا تنصف الأشخاص إما برغبة مصدر القرار ،وحكما في نفس الوقت

منها في التحرر والتنصل أو رغبة ،عتراف بالخطأ والرجوع عنهأو سلطته رئاسیة بعدم الإ

.)2(على القوانین

قد أسندت إلى سلطة محایدة ومستقلة برقابة ومن ثم فإن غالبیة الدول ومنها الجزائر

، إذ تعتبر هذه الأخیرة ضمانة مهمة لحمایة )3(أعمال الإدارة وتتمثل في السلطة القضائیة

سید الرقابة القضائیة على أعمال وتج.)4(وتعسف الإدارةإعتداء حقوق وحریات الأشخاص من 

الإدارة لیس الهدف بحد ذاته وإنما الهدف هو ضمان حمایة للأشخاص من تصرفات الإدارة 

بل لا بد أن  تلتزم ،، إذ أن هذه الأخیرة لا تعتبر حرة في تصرفاتها)5(الغیر المشروعة

.414محمد عبد الحمید ابو زید، المرجع السابق، ص -1

ص ،1984سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة، -2

20.

، 07/12/1996مؤرخ في 96/438، رقم الصادر بموجب المرسوم الرئاسي،1996من دستور 139نصت المادة -3

مؤرخ 02/03، متمم بموجب قانون رقم 08/12/1996، الصادرة في 76، ج ر عدد 1996یتضمن إصدار نص الدستور 

، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 14/04/2002، الصادرة في 25، یتضمن تعدیل الدستور ج ر عدد 10/04/2002في 

:، على16/11/2008الصادرة في 63ن التعدیل الدستوري، ج ر عدد ، یتضم15/11/2008مؤرخ في 08/19

".تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الاساسیة"
4-CHAGNOLLAUD Dominique, GUINCHARD Serge, droits de l'homme et libertés

fondamentales, édition Dalloz, Paris, 2013, p 276.

، تیزي 02س، كلیة الحقوق، العدد .ع.ق.ن.مزیاني فریدة، سلطات القاضي الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة، م-

.115، ص 2010وزو، 
5 -KOUROGHLI Mokdad, le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions administratives

sur l'action de l'administration, revue de conseil d'Etat, n° 03, 2003, p 111.
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قوم بإنشاء جهات ولا یكفي للدولة أن ت،)1(بمجموعة من المبادئ ومنها مبدأ المشروعیة

، ومما لا شك )2(بل یتعین جعل هذه الرقابة فعالةبغرض الرقابة على أعمال الإدارةقضائیة

س مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في المنظومة القانونیة لأیة دولة وتزویده یتكر فیه أن

من خلال ،ات الإداریةیساهم كثیرا في فعالیة الرقابة القضائیة على القرار ،بآلیات تطبیقه

المساهمة في فعالیة الرقابة على مشروعیة القرار الإداري إذ یسمح بالكشف عن أوجه عدم 

)الفرع الأول(ستعمال السلطة ا ما تعلق منها بعیب الإنحراف في إوخصوص،المشروعیة

.)الفرع الثاني(بعیب السبب و 

الفرع الأول

ستعمال السلطةفي إ دور التعلیل في الرقابة على الإنحراف

ستعمال السلطة هو العیب الذي یلحق بركن الغایة في القرار عیب الإنحراف في إ

إذا  ،معیبا بعیب الإنحراف في إستعمال السلطةوبالتالي یكون القرار الإداري،)3(الإداري

 و، أ)4(ستهدفت الإدارة من وراء إصدار قرارها غایة بعیدة عن تحقیق المصلحة العامةإ

.)5(ستخدمت الإدارة سلطتها لتحقیق غایة لا یقرها القانونإ

فالصورة الأولى تظهر عندما ،ستعمال السلطة في ثلاث صوریظهر عیب الإنحراف في إ

ستعمال سلطتها بإصدار قرار إداري لإدراك أغراض لا تتعلق بالمصلحة الإدارة بإتقوم

السلطة لتحقیق نفع شخصي، ومثال ذلك نقل ستعمال یمكن أن تكون على شكل إ، و )6(العامة

1 -WEIL Prosper, POUYAUD Dominique, le droit administratif, 24 ème édition, P.U.F, Paris,

2013, p77.
س، .ع.ق.ن.داریة، مبوبشیر محند أمقران، حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الاجراءات المدنیة والإ-2

.34، ص 2010، تیزي وزو، 01العدد كلیة الحقوق، 

.443، ص 2005محمد عبد العال السناري، دعوى التعویض ودعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، مطبعة الإسراء، مصر، -3

4 - GEORGES Vedel, Pierre DELVOLVE, droit administratif, 12 ème édition, P.U.F, Paris,

1992, p 331.
.188فتح االله خضر، المرجع السابق، ص  طارق -5

.252أبو زید فهمي، ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص مصطفى-6
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، )1(الموظف إلى وزارة أخرى لترقیته بها ثم إعادته إلى الوزارة الأولى التي كان یعمل بها

، ویمكن أن تكون كذلك على )2(نتقامشكل إستعمال السلطة بقصد الإویمكن أن تكون على 

عانة مالیة قرار منح إمثل إصدار ،اسي أو حزبيستعمال السلطة لتحقیق غرض سیشكل إ

.)3(ما بقصد تحقیق أغراض سیاسیة معینة بعیدة عن الصالح العام،لجهة

تظهر عندما تقوم الإدارة بمخالفة ،الصورة الثانیة في مخالفة تخصیص الأهدافتتمثل

والأمثلة كثیرة على مخالفة تخصیص الأهداف نجد منها ،)4(الهدف الذي حدده المشرع

ستخدام إجراءات الضبط القضائي بط الإداري لتحقیق مصالح مالیة، إالضستخدام وسائلإ

تخاذ ة، إالمؤقت بقصد نزع الملكی ءستیلالضبط الإداري، مباشرة إجراءات الإلتحقیق أهداف ا

.)5(إجراء نقل الموظفین كجزاء تأدیبي

الإدارة الهدف في الإنحراف في الإجراءات، والذي یتمثل في إخفاء تتمثل الصورة الثالثة

.الذي تسعى إلى تحقیقه، وذلك بإتباع إجراءات أكثر بساطة من تلك التي یجب إتخاذها

من العیوب ،ستعمال السلطةما تعرضنا له یتضح لنا أن عیب الإنحراف في إوعلى ضوء 

ها، نحراف برة عند إصداره قرارها نیة إساءة إستعمال السلطة والإالقصدیة قوامه أن یكون للإدا

إنما یعد من الأمور و  ،عیة الخارجیةولما كانت النیة أو القصد لا یعد من الأمور الموضو 

نه یتصل بعناصر ذاتیة ، أي أ)6(الشخصیة الداخلیة التي تتصل بنفسیة الموظف مصدر القرار

، )7(وشخصیة بالموظف مصدر القرار، ولذلك فان إثباته والكشف عنه لیس من الأمور السهلة

:، السنة القضائیة السابعة، أشار إلیه05/01/1953محكمة القضاء الإداري، جلسة حكم-1

.1238، ص ، المرجع السابق...حمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإداري-
:، السنة القضائیة السابعة، اشار الیه24/06/1953حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة -2

.1238حمدي یاسین عكاشة، المرجع نفسه، ص -
.254أبو زید فهمي، ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص مصطفى-3
.548، المرجع السابق، ص ...الإدارة محمد عبد العال السناري، مبدأ المشروعیة والرقابة على أعمال-4
.256مصطفى ابو زید فهمي، ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -5

6 - RIVERO Jean, droit administratif, édition Dalloz, Paris, 2011, p 213.
یختلف عن إثبات غیره من أوجه إثبات الإنحراف بالسلطة "یقول في هذا الإطار الأستاذ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -7

".عدم مشروعیة القرار الإداري الأخرى، حیث یكتنفه مصاعب جمة فرضتها طبیعته الخاصة 
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الإطار فإن إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها من شأنه أن یساهم في تسهیل مهمة المدعى  وفي هذا

، ومن جهة أخرى یسهل في مهمة القاضي الإداري في )أولا(في إثبات هذا العیب من جهة

).ثانیا(الكشف عن هذا العیب 

.في استعمال السلطةنحراف تسهیل مهمة المدعي في إثبات عیب الإ : أولا    

نظرا للصعوبة التي ،ستعمال السلطة أهمیة بالغةیكتسي موضوع إثبات الإنحراف في إ

لأنه عیب ، )1(شد العیوب خفاء ودقةلكشف عن هذا العیب، من حیث كونه أتحیط بعملیة ا

.)2(یستقر في بواعث الإدارة الخفیة ودوافعها الباطنیة

یشكل ،ام دارة في قرارة من جانب الإمما لا شك فیه أن إثبات وجود إنحراف  بالسلطو     

مع الإشارة إلى أن عبئ الإثبات یقع على عاتق ،صعوبة أمام القاضي الإداري إلى حد كبیر

بحیث ،)4(، والذي یعتبر الطرف الضعیف في الدعوى)3(و المتضرر من هذا القرارالمدعي أ

قم قرینة من الأوراق وذلك ما لم ت،تقدیم الدلیل على الإنحراف خسر دعواهن عجز عنإ

لى جانب القاعدة المستقرة فقها وقضاء أن القرارات الإداریة سلیمة وغیرها على عكس ذلك، إ

.)5(حتى یثبت العكس

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، :راجع-=

.272، ص2001الإسكندریة، 
سمیر، الإنحراف في إستعمال السلطة في القرارات الاداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات دادو  -1

.71، ص 2012الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
2 -RIVERO Jean, op.cit, p214.
3 - KOUROGHLI Mokdad, op.cit, p 13.

ما دام أن المدعي لم یقدم دلیلا على أن الجهة الإداریة، عند إصدارها "الإداریة العلیا المصریة بـ إذ قضت المحكمة-4

لقرارها في حدود سلطتها التقدیریة بإختیار المطعون في ترقیته دونه، قد إنحرفت بسلطتها في مرامیها وأهدافها، فالقرار 

بالأقدمیة وكبر سنه وإجتهاده في عمله، لأن هذه أمور لا تدل على  المطعون فیه لا شائبة فیه، ولا یغني المدعي التحدي

.إساءة لإستعمال السلطة  "...

، السنة القضائیة الأربعة والأربعون، 04/04/1999، جلسة 193و  47حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم :أنظر-

:أشار إلیه

.1247المرجع السابق، ص ،...حمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإداري-
.554، المرجع السابق، ص ...، مبدأ المشروعیة والرقابة على أعمال الإدارة يمحمد عبد العال السنار -5
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نحراف الإدارة بسلطتها، الوثائق والمستندات ما یثبت به إن المدعي لا یملك مننجد أ

عي وحتى للقضاء، وحتى لا تسلمها للمدوالتي في الغالب ،دارةكون هذه الأخیرة في حوزة الإل

خفاء مل على إفإنها بوسعها الع،ها مرغمة بتسلیمها تحت ضغط القضاءدارة نفسلو وجدت الإ

، وما على المدعي إلا الإستناد على )1(نحرفت في سلطتهاومحو فیها ما یثبت أنها إ

.)2(نحرافبة بعیب الإاشرة مع الواقعة المشو و وقائع لیست لها علاقة مبأستنتاجات شخصیة إ

عزوف القاضي الإداري ،في إستعمال السلطةنحرافومما یزید من صعوبة إثبات الإ

.ستعمال السلطةنحراف في إوعدم إقتناعه بمجرد إثارة شبهات أو أدلة غیر كافیة عن الإ

المساس مراعاة لعدم ،رافنحد فعلا من وجود هذا الإذا تأكوبالتالي لا یحكم بالإلغاء إلا إ

.)3(بتكار والتجدید فیهارة وعدم شل نشاطها وإعدام روح الإدابهیبة الإ

إذ یمكن ،للإحاطة بأسباب القرار الإداريدارة بتعلیل قراراتها وسیلة هامةیعتبر إلزام الإ

ن لقرار الإداري، وهذا من شأنه أسباب االمدعي أو المعني بالقرار من الإطلاع مباشرة على أ

"ستاذ حسن عبد الفتاحیه مهمة الإثبات عند اللجوء إلى القضاء الإداري، إذ یقول الأل علیسه

عند الطعن في القرار بغیة ،یسهل مهمة الإثبات الإدارين علم صاحب الشأن بأسباب القرار إ

ما عدم التعلیل أ... الأسبابوذلك بالتدلیل على حقیقة هذه ،و طلب التعویض عنهإلغاءه أ

رتكاز لا یستطیع أن یحدد لنفسه فیها نقاط الإ،عریض وفي متاهة مظلمةد في شك فیترك الفر 

تجاهات مختلفة ومتباینة تقطع أنفاسه وتستنفذ قواه من فیتخبط في إ،ویبدأ الدفاع عن نفسه

.)4(".وتفقد الثقة في شرعیة النشاط الإداري من جهة أخرى،جهة

افیا في فهم الواقع والقانون، فإنه یساعد كثیرا كذا كان منتجا و لتعلیل في حالة ما إفا    

داریة، سلطة أثناء المنازعة الإستعمال الالمدعي أو المعني بالأمر إثبات عیب الإنحراف في إ

الإداریةهذا ما یسمح للقاضي الاداري من ممارسة رقابة فعالة على مشروعیة القرارات و 

.263، المرجع السابق، ص ...العزیز عبد المنعم خلیفة، الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاءعبد-1
.555، المرجع السابق، ص ...ابة على أعمال الإدارةمحمد عبد العال السناري، مبدأ المشروعیة والرق-2
.261، المرجع السابق، ص ...عبد المنعم خلیفة، الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء-3
.184قصري،  المرجع السابق، ص محمد-4
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.)1(ووضع حد لتعسف الادارة

حقیقة عن  ،نحراف بالسلطة من تلقاء نفسهاأن تفصح الإدارة في حالة الإنجد من النادر

بعكس ذلك فإنها تحتج دائما أنها وإنما ،صدرت القرارالدوافع والأسباب التي من أجلها أ

ن التعلیل یلعب دوراً هاماً في الكشف عن ، ولهذا فإ)2(صدرت قراراتها تحقیقا للمصلحة العامةأ

ف الحقیقي الذي قصده من القرار، وبالتالي الهدكانت لدى مصدر القرار و ایا التي حقیقة النو 

لطته عن الهدف الذي حدده المشرع إلى تحقیق هدف دارة بسیكشف عن مدى إنحراف رجل الإ

.)3(لو كان هدفا مشروعاأخر غیره حتى و 

ودلیل داري في حیرة  للبحث عن سند دعواهالمدعي في غیاب تعلیل القرار الإذ یكونإ    

یفسر بعض الطعون هذا ماإثبات، إذ كیف له أن یرفع دعوى إلغاء في قرار یجهل أسبابه، و 

وعیب ،منها عیب مخالفة القانون،داریة التي تستند على جمیع العیوبفي القرارات الإ

لفة الإجراءاتعیب مخاوعیب الإنحراف في إستعمال السلطة، و ،وعیب السبب،الإختصاص

یصح حتى یمكنهم ملائمة السبب الذيالمسبق بأسباب القرار الإداري،لجهل أصحابها

.)4(للمطالبة بإلغائه

من طبیعة خاصة ،ستعمال السلطةبالتالي نظرا لما یتصف به عیب الإنحراف في إو     

نحراف الذي یختصم قرارا الصعوبة، بحیث یثقل كاهل مدعي الإتجعل من إثباته أمرا بالغ 

افة المستندات نحراف الإدارة بسلطتها، إذ أن ك یملك في الغالب من أدلة إالذي لاو  ،إداریا

نه من المصلحة ضرورة إلزام ها توجد في حوزة الإدارة، لذلك فإنحراف ذاتوالوثائق وأدلة الإ

ELYAAGOUBI"في هذا الصدد تقول -1 Houria:"

" Pour assurer au contrôle des motifs toutes son ampleur pour que ce lui-ci constitue la garantie

la plus décisive du principe de la soumission de l'administration au droit, il faut donner aux
administrés les moyens de défense adéquats, n'est pas le fait d'employer les techniques de
contrôle les plus perfectionnés, en l'absence de la règle de motivation, on ne peut prétendre à
l'effectivité du contrôle juridictionnel ".

.139، المرجع السابق، ص ...محمد الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوء:أنظر
2 -RIVERO Jean, op.cit, p214.

.362د، المرجع السابق، ص بو المجعبد الفتاح أشرفا -3
.184قصري، المرجع السابق، ص محمد-4
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قامةإلتمكن المدعي من ،الإدارة بالإفصاح عن الأسباب القانونیة والواقعیة في صلب القرار

   أنهذا من شأنه و ،)1(ستعمال سلطتهااء الإداري من إنحراف الإدارة في إالدلیل أمام القض

.بین طرفي النزاعیكفل التوازن

.ستعمال السلطةنحراف في إكشف عیب الإ في  ي الإداريضتسهیل مهمة القا:ثانیا

وعلى القرارات  ،رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة بصفة عامةفعالیةتساهم

.)3(وبالتالي إرساء دولة القانون،)2(لإداریة بصفة خاصة في إلزام الإدارة على إحترام القانونا

، فإذا )4(إذ أن إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها یساهم كثیرا في تسهیل عملیة الرقابة القضائیة

لة بمقارنة ن القاضي الإداري یقوم في هذه الحافإ ،لإدارة عن غرضها في صلب القرارأعلنت ا

مشرع لتحققه والهدف الذي حدده ال،ستعمال سلطتهاذا الهدف الذي قصدته الإدارة من إه

والمتمثل في مخالفة الأهداف ،طةستعمال السلوبالتالي یسهل علیه إكتشاف الإنحراف في إ

ن تضح للقاضي أن هناك تبایفإن وجد توافقا بین الهدفین فإن القرار یكون صحیحا، أما إذا إ

ستخدمت سلطتها لتحقیق غایة تختلف عن الغایة التي حددت وأن الإدارة إ ،اضح بین الهدفینو 

.)5(نحراف في إستعمال السلطةكون في هذه الحالة مشوبا بعیب الإن القرار ی، فإلها

بإعتبار أن الإدارة في حالة مثولها أمام القضاء تتمتع بقدر من الإمتیازات تحول دون 

إذ  ،، فإن التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة قد یقلل من هذا التمیز)6(ضیا عادیاعتبارها متقاإ

1 - BENBACHIR Said, op.cit, p 31.
2 - KHELOUFI Rachid, la réforme de la justice administrative algérienne depuis 1996: une

réforme pour un Etat de droit, R.A.S.J.E.P, n 04, 2008, p 51.
3 - KOUROGHLI Mokdad, op.cit, p 13.
4 - MANESSE Jacques, op.cit, p 20.

:في هذا الصدد یقول الأستاذ- Guy Isaac

" La motivation est et doit rester une règle essentielle de la procédure administrative non
contentieuse, il facilite le contrôle de juge."

- Voir: KAPSALI Vassiliki, op.cit, p383.
.145، المرجع السابق، ص...الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوءمحمد-5

ماجي هني موسى، طبیعة النظام القضائي الجزائري، مدى فعالیته في مراقبة أعمال الإدارة، مذكرة لنیل شهادة -6

.158، ص 1985بن عكنون، الجزائر، الماجستیر في الإدارة المالیة العامة، كلیة الحقوق، 
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من خلال كشف الأهداف ،یسهل على القاضي الإداري إثبات عیب الإنحراف في السلطة

وإن كان هذا من "الحقیقیة التي تسعى إلیها الإدارة، في هذا الصدد یقول الأستاذ الطماوي

نحراف، ویحدث هذا عندما تعلن من مجرد قراءة القرار عن عیب الإشفن تكالقلیل النادر أ

بین الأغراض من فإن هذه الأسباب لما بینها و ...ة أو مرغمة عن أسباب قرارهاالإدارة طائع

.)1(..."روابط قویة تكشف عن الأهداف الحقیقیة التي تتوخاها الإدارة

كثیرا ما أدى إلى التقیید من ممارسة رقابة لإداریةإن غیاب مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات ا

عتبارات رقابة فعالة حول الإ يدار تكریسه كثیرا ما یؤمن للقاضي الإقضائیة فعالة، وإن

.)3(دون أن یطلب من الإدارة توضیحها،)2(القانونیة والواقعیة للقرار

لى أن القاضي في غیاب مع الإشارة إ،نحراف بالسلطةبالتالي یسهل له إثبات عیب الإ

ن هذا العیب ، حیث أنحراف الإدارة بسلطتهامكنه التوصل بسهولة إلى ما یؤكد إالتعلیل لا ی

نه لیس وب الشكلیة كعیب الشكل أو عدم الإختصاص یسهل الكشف عنه، كما ألیس من العی

لى ستخلاصه بسهولة، ولكنه عأو المحل بحیث یمكن إ بمن العیوب الموضوعیة كعیب السب

.)4(خلاف ذلك فهو عیب شخصي یكمن في نوایا ومقاصد موظف الإدارة

في  افرنسفي  أن القاضي الإداري،كما یزید من صعوبة إثبات عیب الانحراف بالسلطة

أو  ،ستجواب رجل الإدارةث الإدارة ودوافعها، لا یملك حق إبدایة الأمر وهو بصدد تحري بواع

.)5(حتراما لمبدأ الفصل بین السلطاتوهذا إ ،ر غامض علیهالأمر بإجراء تحقیق لتوضیح أم

سایره في ذلك القاضي الإداري الجزائري إذ حصر دوره في مراقبة مدى مطابقة الأعمال    

ها لذلك، أو الحكم بالتعویض، إذ لغاها في حالة مخالفتمحل الدعوى للقانون، والحكم بإیةالإدار 

.10، المرجع السابق، ص ...الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوءمحمد-1
2 - ELYAAGOUBI Mohamed, la motivation des actes..., op.cit, p 164.
3 - BENBACHIR said, op.cit, p 31.

.261، المرجع السابق، ص ...سبب لإلغاءالعزیز عبد المنعم خلیفة، الإنحراف بالسلطة كعبد-4

بعد تبني مجموعة من الإصلاحات زود المشرع الفرنسي القاضي الإداري بعدة صلاحیات في مجال التحقیق ومنها أمر -5

:الإدارة المعنیة بتقدیم أیة وثیقة یراها مناسبة، لمزید من التفاصیل راجع

- FIALAIRE Jacques, KIMBOO Jerry, le nouveau droit du procès administratif, les

évolutions choisies, les évolutions subies, édition L'Harmattan, Paris, 2013, pp 39-43.
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ولا یستطیع توجیه أوامر للإدارة، إذ أن عدم )1(ن یحل قراره محل قرار الإدارةأنه لا یستطیع أ

عتبر القاضيللإدارة بمناسبة ممارسة القضاء لإختصاصاته لا مبرر له، حیث إتوجیه أوامر 

لسلطته فياري الجزائري نفسه غیر قادر على توجیه أوامر للإدارة، إذ وضع بنفسه حدوداالإد

.)2(ي نص قانوني یمنعه من ذلكمراقبة الإدارة، رغم أنه لا یوجد أ

الذي  ،لفصل بین السلطاتلقد تم تأسیس هذه الفكرة على أساس نظري یتمثل في مبدأ ا

مع الإشارة إلى ،)3(ري لتبریر عدم جواز توجیه أوامر للإدارةستند علیه القضاء الجزائكثیرا ما إ

أن المشرع تدارك الأمر بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إذ سمح للقاضي الإداري 

جل للتنفیذ مع تحدید أ،ره وأحكامه أو قراراتهتوجیه أوامر للإدارة یلزمها من خلالها تنفیذ أوام

لقاضي المقرر حق إجراء و اأبعد من ذلك حیث یجوز لتشكیلة الحكم ذهب أ .)4(عند الاقتضاء

على الكشف مما یعین )5(لسماع أقوالهم وتقدیم الإیضاحات،ستدعاء أعوان الإدارةالتحقیق وإ 

.نحراف بالسلطةعن عیب الإ

قاضي الإداري في الكشف عن عیب الإنحراف یساعد كذلك القرار المعلل تعلیلا كافیا ال

رة الهدف والذي  یتمثل في إخفاء الإدا،نحراف في الإجراءاتإستعمال السلطة بما فیها الإفي 

.التي یجب إتخاذهاذلك بإتباع إجراءات أكثر بساطة من تلكو  ،تحقیقه إلىالذي تسعى 

ن القاضي لا ة من صور إساءة استعمال السلطة، وذلك لأستعمال الإجراءات صور وإساءة إ

.)6(ذاته ولكن مدى تناسب الإجراء مع الهدفجراءاتیراقب مشروعیة الإ

.296، المرجع السابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، عن إنتفاء السلطة القضائیة -1

المحلیة من طرف القضاء الاداري، ملتقى قضاة الغرف الاداریة، عزیزة بغدادي، مراقبة شرعیة أعمال المجموعات-2

.60، ص 1992الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

.309، المرجع السابق، ص ...ائیة بوبشیر محند أمقران، عن إنتفاء السلطة القض-3

.إ ، السالف الذكر.م.إ.من ق978المادة نظرأ -4

یجوز لتشكیلة الحكم أو القاضي المقرر الذي یقوم بسماع الشهود، "إ، السالف الذكر، على.م.إ.ق من860نصت المادة -5

أن یستدعي أو یستمع تلقائیا إلى أي شخص یرى سماعه مفیدا، كما یجوز أیضا سماع أعوان الإدارة، أو طلب حضورهم 

".لتقدیم الإیضاحات

.198عبد اللطیف، المرجع السابق، ص محمد-6
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ستطاعة فإنه یكون بإ،راء القانوني المتبع في قرارهابالتالي فحین تشیر الإدارة إلى الإج

،القاضي تحدید ما إذا كان الهدف الذي تسعى إلیه الإدارة یمكن تحقیقه بواسطة هذا الإجراء

.أم كان یجب إتباع إجراء قانوني آخر

ولقد أدرك القاضي الإداري الفرنسي أهمیة التعلیل ولذا ألزم الإدارة بوجوب تعلیل قراراتها 

یبدو من طبیعة "Aubyم وجود نص صریح إذ یقول الأستاذحالات معینة رغم عدفي 

فقد ألزم مجلس الدولة الفرنسي الإدارة ،الأشیاء لأنه وسیلة القاضي الوحیدة لرقابة المشروعیة

بحكم لإداریة التي تقترب بحكم شكلها و لتعلیل في حالة القرار الصادر عن الهیئات ابا

ذلك طبیعتها الإجراءات التي تؤدي وظیفتها وفقا لها من الهیئات القضائیة، دون أن تفقد مع 

وواضح من 1950نفي جا17بتاریخ Billardهو ما قرره في قضیة الإداریة الأصلیة، و 

نتهى دون نص قانوني إلى وجوب تعلیل قرار إداري صادر عن هیئة قد إحیثیات الحكم أنه 

.)1(".إداریة لتسهیل الرقابة القضائیة

لهذا یمكن القول أن عدم تكریس مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في المنظومة و     

ا على عیب وخصوص،یحول دون ممارسة رقابة فعالة على قرارات الإدارة،القانونیة للدولة

ستعمال السلطة، وأن رقابة فعالة على هذا العیب یضفي مزیدا من الحمایة الإنحراف في إ

.)2(متیازات السلطة العامةستعمالها لإم التي قد تهدرها الإدارة نظرا لإلحقوق الأفراد وحریاته

الفرع الثاني

دور التعلیل في الرقابة على عیب السبب

ن یكون القرار الإداري قد بني على سبب صحیح، أي قام على یقتضي مبدأ المشروعیة أ

، إذ تحتل الرقابة القضائیة )3(حالة واقعیة أو قانونیة صحیحة، تحمل الإدارة إلى إصدار قرارها

ستقل عیب السبب عن بعد أن إ،ة كبیرة في وقتنا الحاضرعلى أسباب القرار الإداري أهمی

1- KAPSALI Vassiliki, op.cit, p375.

، تیزي وزو، 01س، عدد .ع.ق.ن.سكاكني بایة، إشكالیة الموازنة بین السلطة والحریة في ظل الظروف الإستثنائیة م-2

.36، ص 2009
.595، ص 1968العطار، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، بیروت،  فؤاد -3
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، إذ تشكل الرقابة القضائیة الفعالة على )1(شوب القراربقیة العیوب الأخرى التي یمكن أن ت

وضمان،أسباب القرارات الإداریة ضمانة هامة وأساسیة لتحقیق مشروعیة تصرفات الإدارة

.)2(خضوعها للقانون وبالتالي حمایة فعالة لحقوق وحریات الأفراد

وذلك أن  ،في سببهیتمثل عیب السبب في عدم المشروعیة الذي یصیب القرار الإداري 

فها یأو غیر صحیحة من حیث تكی ةتكون الواقعة التي یقوم علیها القرار غیر موجود

.)3(القانوني

والتكییف القانوني لهذه الوقائع، مع ،تمتد الرقابة على عنصر السبب إلى الوقائع المادیة

وائل القرن العشرین وهو مجلس الدولة الفرنسي لم یبسط رقابته على الوقائع أ أن الإشارة إلى

صر مهامهتنحقانون ولیس قاضي وقائع، وأنهتاریخ حدیث نسبیا، إذ كان یعتبر نفسه قاضي

.)4(تفسیرهفي حسن تطبیق القانون و 

بعد ذلك تطور قضاءه إلى مراقبة الوجود المادي للوقائع، وأول قرار فحص فیه مجلس 

هو الحكم الصادر ،ها الإدارة كسند لقرارها الإداريالدولة الفرنسي مادیات الوقائع التي تدعی

.)Monod)5في قضیة 1907جویلیة 28في تاریخ 

صدرت قرارا بإحالة السید ي كون أن أحد الإدارات الفرنسیة أتتلخص وقائع القضیة ف

Monod " دمونو  لغاء قرار فرفع دعوى إ ،لى طلبهن ذلك كان بناءا عإلى التقاعد، مدعیة أ"

و صحتها، حیث تصدى لإحالة على التقاعد لإستناده إلى مجرد واقعة لا أساس لوجودها أا

والذي إنتهى إلى إلغاء قرار ،لدولة الفرنسي لرقابة مدى وجود وصحة هذه الواقعةمجلس ا

.دماجه في منصبهالحكم بإعادة إالتقاعد و  إلىالة حالإ

.139بق، ص علي خطار شطناوي، المرجع السا-1
عمر محمد مرشد الشوبكي، رقابة القضاء على قرارات الإدارة العامة في إنجلترا مع المقارنة بالنظام الأردني، رسالة -2

.507، ص 1988للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 
.238سابق، ص ، المرجع ال...العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداريعبد-3
.272أبو زید فهمي، المرجع السابق، ص مصطفى-4

5 - CE, 28 juillet 1907, Monod, cité par, LONG (M), WEIL (p), BRAIBANT (G) DELVOLVE

(P), GENEVOIS (B), op.cit, p 113.
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عن مادیات الوقائع في القرار على البحثقدم مجلس الدولة الفرنسي بموجب هذا القرار أ    

داري، مخالفا بذلك موقفه التقلیدي المستقر دوما على رفضه لرقابة مشروعیة الوقائع التي الإ

.الإدارة في قراراتها الإداریةتدعیها 

بصدور قرار آخر في قضیة ،جتهاد مجلس الدولة الفرنسيإستقر على هذا الإ ولقد    

Camino)1( یة في فصل عمدة إحدى القرىتلخص وقائع القضتو  1916،جانفي 14بتاریخ

.حترام اللازم لجنازة تمت في قریتهلى توفیر الإنه لم یسهر عبحجة أ

مدة لیست الموجهة للعن التهمة حیث طعن العمدة في إلغاء قرار الفصل، بعد أن ثبت له أ

.ساس له من الوجود في الواقعلا أصحیحة و 

كثر من ذلك فأصبح یراقب الوقائع المادیة ء مجلس الدولة الفرنسي إلى أتطور قضا لقدو     

ضحى حالیا یراقب مادیة وضوعات التي تملك الإدارة فیها السلطة التقدیریة، وأحتى في الم

.)2(الوقائع ووصفها القانوني

لى متدت رقابته عإذ إ ،القضاء المصري نفس المسلك الذي إنتهجه القضاء الفرنسينتهجإ    

نجد من قضاءه ما قضت ،داریةلإالوقائع المادیة والتكییف القانوني لهذه الوقائع في القرارات ا

:لیاالع الإداریةبه المحكمة 

دارة لإصدار القرار لإحداث و القانونیة التي تسوغ تدخل الإالسبب هو الحالة الواقعیة أ"

داري أن یراقب عامة، وللقضاء الإاء مصلحةبتغیكون الباعث علیه إ،ز قانوني معینمرك

حریة تقدیر أهمیة هذه الحالة  دارةنوني، إلا أن للإصحة تكییفها القاصحة قیام هذه الوقائع و 

.الخطورة الناجمة عنها، وتقدیر الجزاء الذي تراه مناسبا في حدود النصاب القانوني المقررو 

تجد لقانونیة التي تكون ركن السبب، و اداري لصحة الحالة الواقعیة أء الإرقابة القضاو     

في هذا الشأن ،القرار إلیهانتهى حدها الطبیعي في التحقق مما إذا كانت النتیجة التي إ

1 - CE, 14 janvier 1916, Camino, cité par, LONG(M), WEIL (p), BRAIBANT (G),

DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), op.cit, p 181.
.274السابق، ص  عمصطفى أبو زید فهمي، قضاء الالغاء، المرج-2
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فإذا كانت منتزعة من غیر ،انونیاو قأصول تنتجها مادیا أستخلاصا سائغا عن مستخلصة إ

الوقائع على فرض و كان تكییفأ ،أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها،أصول موجودة

ركن هو ركانه و كان القرار فاقدا لركن من أ،قانونوجودها مادیا لا ینتج النتیجة التي یتطلبها ال

صول السبب ووقع مخالفا للقانون، أما إذا كانت النتیجة مستخلصة إستخلاصا سائغا من أ

.)1("كان مطابقا للقانوندیا وقانونیا فقد قام على سبب و تنتجها ما

داري الجزائري على نهج نظیره الفرنسي والمصري في الرقابة على الوجود ر القضاء الإسا

رفض إلغاء القرار  ،على سابقا، ونجد من قضاء الغرفة الإداریة بالمجلس الأ)2(المادي للوقائع

خیر ك الذي أتاه هذا الألثبوت المادي للوقائع المنسوبة للموظف، وأن السلو التأدیبي نظرا ل

.)3(قد یشكل سببا للقرار التأدیبي المتخذ في حقهوصحیحا، و موجودا

تأكد نفس الموقف في إجتهادات الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أین إعتبرت واقعة رفض 

همال لمنصبه وكافیة لتبریر قرار ، بمثابة إعذاره من الادارةالموظف للإلتحاق بمنصبه رغم إ

.)4(لس البلدي بحقهالعزل المتخذ من طرف رئیس المج

بطال قرار أن إ" ومن قضاءه )1(جتهاداتهنفس الموقف لمجلس الدولة في عدة إأكد كذلك و     

ي لم یثبت الوالي حصوله، ومن ثم التدلیس الذملاك الدولة یكون في حالة الغش و التنازل عن أ

:، أشار الیه15/11/1955ق، بتاریخ 159/1حكم المحكمة الاداریة العلیا، الطعن رقم -1

.903السابق، ص ، المرجع ...حمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة-

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا وإن إعترفت بأحقیتها في الرقابة على الوجود المادي للوقائع التي -2

تدعیها الإدارة في قراراتها الإداریة، غیر أنها ذهبت في إحدى إجتهاداتها إلى عكس ذلك، وهذا یعد خروجا عن المبادئ 

من المبادئ المستقر علیها "ر القرارات الإداریة، الذي یفترض أن تبنى على وقائع قانونیة ومادیة، إذ قضت المقررة في إصدا

:، راجع..."في القضاء الإداري أن القرارات الاداریة تتخذ بناءا على إعتبارات قانونیة ولیست على إعتبارات متعلقة بالواقع

ضد ) ي.ب.و(، قضیة 1988أكتوبر 22مؤرخ في  56.705قم قرار المجلس الأعلى الغرفة الإداریة، ر -

.146-143، ص ص 1992، الجزائر، 03ق، العدد .، م)م.م.د.و.و.ب.س.و.و(

:، أشار الیه)قرار غیر منشور(1965جوان 11المجلس الأعلى، الغرفة الاداریة، قرار مؤرخ في -3

.188خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص محیو أحمد، المنازعات الاداریة، ترجمة أنجق وبیوض -

، )ج.ع، ر.ك(ضد ) ي ب(، قضیة 1996ماي 05، مؤرخ في 124053المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة قرار رقم -4

.142-139، ص 1996، الجزائر، 02ق، العدد .م
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.)2("لغاء قرار الوالي القاضي بإلغاء مقرر التنازل عن المحلین التجاریینإ

تعد ،نوني للوقائعن رقابة الوجود المادي والقاداري فإلما توصل علیه القضاء الإتبعا

یق نطاق الرقابة داري لتعمالمشروعیة، إذ یلجأ إلیها القاضي الإرقابةوسیلة لتقویة وتوسیع من 

.على القرارات الإداریة

ل مهمة القاضي الإداري في الرقابة یسه ادارة بتعلیل قراراتهومما لا شك فیه أن إلزام الإ

یصعب من ن غیاب التعلیل وأ )3(الواقعیة التي یقوم علیها القرارعلى الأسباب القانونیة و 

بدون جدوى الذي یكونو  )4(اسباب قراراتهمهمته، لهذا یتعین علیه إلزام الإدارة بالإفصاح عن أ

في   Letourneurلفرنسي هو ما عبر عنه مفوض مجلس الدولة افي كثیر من الحالات و 

  :عن ذالك في قوله Barelتقریره المقدم أمامه في قضیة 

نظریة مجردة من ستكون الرقابة التي یمارسها القضاء الإداري على أسباب القرار، رقابة "

یراقب الوجود المادي والقانوني مقولة أن قاضي تجاوز حدود السلطةتضحى أیة قیمة عملیة، 

إذ كان في وسع الإدارة ،والنفاقالمطروحة علیه، نوعا من التظاهر  اتلأسباب القرار 

أن تمتنع عن الإفصاح عن أسباب قرارها، مثل هذا الحل لا  یمكن قبوله، لأنه ما ختیارهاوبإ

.)5("دمنا قد سلمنا بوجود الرقابة القضائیة فیجب أن تمارس بفعالیة

قائع المبررة للعقوبات التأدیبیة ومدى صحة لمزید من التفاصیل حول قرارات مجلس الدولة أین بسط رقابته على الو -1

:وجودها، راجع

مركز التكوین (ضد ) م.ق(، قضیة 2004جانفي 20، مؤرخ في 000501مجلس الدولة، الغرفة التأدیبیة، قرار رقم -

.171-169، ص ص 2004، الجزائر، 05د، العدد .م.م) المهني والتمهین

الغرفة ( ضد )وزارة العدل(، قضیة 2005اكتوبر 25، مؤرخ في 27279رقم مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار -

.237-230، ص ص 2006، الجزائر، 08د، العدد .م.، م)الوطنیة للموثقین

:، أشار إلیه)قرار غیر منشور(، 2006جویلیة 12، مؤرخ في 29149مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار رقم -2

.103بق ص دادو سمیر، المرجع السا-

3 - PAULIAT Hélène, op.cit, p 62.

4 - MAILLARD Dominique, DESGREES du Lou, op.cit, p 353.
.142علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -5
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على  ،مام رقابة قضائیة فعالةزا أقراراتها حاجدارة بتعلیلیاب قاعدة إلزام الإیعتبر غ

:إذ تتم بصورة محدودة إذ یقول في هذا الصدد الأستاذ الیعقوبي،داریةسباب القرارات الإأ

ممارسة رقابة قضائیة فعالة على أسباب لى التقیید منأدى في الكثیر من الحالات إ"

انیات التي مكاري في فرنسا لا یملك من الإكان القاضي الإد1950فقبل سنة ،داريالقرار الإ

مة دارة ملز بإستثناء الحالات أین تكون الإ،تسمح له بالتعرف على أسباب القرار الإداري

عتبارات عالة حول الإداري رقابة فهذا ما یؤمن للقاضي الإو  ،بتعلیل قراراتها بنص قانوني

.)1(داريیها القرار الإالواقعیة التي یقوم علالقانونیة و 

، الإداريرقابة السبب الذي دفع الإدارة إلى إصدار القرار توجد علاقة وثیقة بین التعلیل و 

بفضل  إلا ،نعدام سبب القرارإذ أنه في كثیر من الحالات القاضي الإداري لم یتأكد من إ

دة ن تعلیل الإدارة لقراراتها یعتبر الوسیلة الوحی، حتى أنه في بعض الحالات فإ)2(التعلیل

"للقاضي الإداري لمعرفة أسباب هذه القرارات كما هو الحال في قضیة  Billard " یقول  إذ

:في تقریرهLetourneurفیها مفوض الحكومة 

أراضي ،كیف یمكن التأكد من أن لجنة تجمیع الأراضي قد ضمت على سبیل الخطأ"

ة لمعرفة ما إذا كانت اللجنة لم لوحیدن التعلیل هنا یبدو الوسیلة امملوكة لصاحب الشأن، إ

.)3("هي تفصل في تظلم صاحب الشأنو  ،حكام القانونأتخالف 

السلطة المقیدة، وذلك  وواء في مجال السلطة التقدیریة للإدارة أیؤدي التعلیل دورا هاما س

معرفة لتالي باداري، و قانوني الذي یقوم علیه القرار الإي السند الأ ،بتحدید الإعتبارات القانونیة

ى مجلس الدولة الفرنسي قرار فصل أحد التلمیذات من لغإذ أ ،مشروعیة هذا السند من عدمه

التي عللت بها من لائحة المدرسة و 13نص المادة ساس المدرسة لإرتدائها الحجاب على أ

1 - ELYAAGOUBI Mohamed, la motivation des actes..., op.cit, p 166.
:وفي هذا الصدد یقول الأستاذ الیعقوبي-2

" Le juge n'a pu censurer l'inexistence du motif que grâce a la motivation spontanée à laquelle à
procédé l'autorité administrative".
- Voir : ELYAAGOUBI Mohamed, la motivation des actes..., op.cit, p 165.

.376اشرف عبد الفتاح ابو المجد، المرجع السابق، ص -3
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نص  لىإستند غ،الادارة قرارها، إذ قضى بإلغاء القرار على أساس إنعدام السند القانوني لكونه

مدرسة والتي تحضر على التلمیذات إرتداء أیة علامات ذات دلالة من لائحة ال13المادة 

یر مشروع لأنه یتضمن ن نص المادة غدینیة أو فلسفیة أو سیاسیة، حیث إعتبر المجلس أ

علمانیة لمقررة للتلامیذ في مبادئ حیاد و على حریة التعبیر اوإعتداءاحظرا عاما ومطلقا 

.)1(لعامالتعلیم ا

ونیة والواقعیة في صلب سباب القانا تكون غیر ملزمة بالإفصاح عن الأفالإدارة عندم

مصلحة العامةمخالفة للسباب غیر مشروعة و ات مبنیة على أداري، قد تتخذ قرار القرار الإ

ذ یقول في خاصة في المجال الإقتصادي، أین تتصرف فیه الإدارة بسلطة تقدیریة واسعة، إ

إن غیاب قاعدة التعلیل تخلق أحیانا عقبة منیعة أمام الرقابة "Demestoلصدد هذا ا

فهذا المیدان ،مع تزاید تدخل الدولة في المجال الإقتصاديخصوصا ،سبابالقضائیة على الأ

مخالفة الشيء الذي أدى إلى إزدیاد حالات،دیریة واسعةغالبا تتصرف فیه الإدارة بسلطة تق

.)2(..."القوانین

أن مجلس الدولة الفرنسي ألزم الإدارة أن تفصح عن الأسباب التي دفعتها إلىولهذا نجد

أنه فیما یتعلق "Genestalذ قضى في قضیة إتخاذ قرارات إداریة في المجال الإقتصادي، إ

للأوضاع دارة فیها سلطة تقدیریة وملائمة الأمور قتصادیة التي یكون للإبالأمور الإ

لى تعدیل تفصح عن الأسباب التي دفعت بها إ، فالإدارة في هذا المجال ملزمة أنةقتصادیالإ

.)3("حتى تكون تحت نظر القضاء وتسهل مهمته في رقابة تلك القرارات،قتصادیةضاع الإو الأ

ویؤدي دورا یتناسب ،یعتبر التعلیل سندا متینا للرقابة على مشروعیة القرار بصورة فعالة

التي یمارسها القاضي على السبب، إذ یمكن للقاضي الإداري من البحث ما قابة مع درجة الر 

ذا كانت هذهومن جهة أخرى یبحث ما إ،ئع تبریر القرار من جهةذا كانت من شأن الوقاإ

.195عبد اللطیف، المرجع السابق، ص محمد-1

.134، المرجع السابق، ص ...محمد الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوء-2

.134، المرجع السابق، ص ...محمد الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوء-3
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.)1(الوقائع تبرر مضمون القرار

سواء دارة وإلزامها بضرورة بحث كل حالة على حدةكما یساهم التعلیل في إخضاع الإ

داریة مستندةفي مجال السلطة التقدیریة أو السلطة المقیدة، إذ لا یجوز لها إصدار قرارات إ

الظروف الخاصة بكل ي لا بد لها من البحث عن على سبب مشترك وعام وغیر محدد، أ

ببحث كل حالة الإدارة قمن لم تالتعلیل عن إنعدام السبب إبحیث یكشف،موضوع على حدة

.)2(على حدة

المصریة التي داریة العلیاحكام المحكمة الإما یظهر على سبیل المثال في أحد أهذا و     

453نون رقم من القا12دارة المحل وفقا للمادة الصادر بإیقاف إن تسبیب القرارأ" قضت

ن القرار ن یكو ه القانون، یترتب على عدم قیامه أجراء شكلي تطلبلیس مجرد إ1954لسنة 

هو بالإضافة إلى ما تقدم یتعین أن یكون سببا صحیحا یبرر وإنماشكلي فقط، معیبا بعیب 

ن یقوم ن أركان القرار بإعتباره تصرفا قانونیا یجب أصدار هذا القرار، بحیث یكون ركنا مإ

.على سببه

كان من المتعین على جهة الإدارة إذا ما أرادت إصدار قرار مسبب بإیقاف إدارة هذه المحلات 

كان في ذا وم ببحث كل حالة على حدة لمعرفة إن تقبإلغاء رخص هذه المحلات، أكلیا أو

ر تداركه من خلال خطیر بالأمن العام، یتعذأو إ ،دارة كل محل فیها خطر داهم على الصحةإ

...صدار قرار بسحب كافة التراخیصعدمه، فلا یجوز لها إ

نه یكون فإ ،صحیح من الواقع والقانونالقرار المطعون فیه جاء مفتقرا إلى سبب نوبالتالي فإ

EISENBERGوفي هذا الصدد یقول -1 EWALD

" Dans la motivation, l'administration indique les motifs qui l'ont amenée à prendre cette
mesure, ainsi le ou les citoyens concernés peuvent vérifier quelles sont ces raisons. Mais cela
permet également aux instances qui sont appelées à contrôler éventuellement les décisions
administratives c'est-à-dire les tribunaux pour les recours contentieux et les autorités
supérieures pour les recours gracieux, d'être mieux contrôler si les faits sont bien établis et si les

appréciations juridiques sont exactes".

- Voir: EISENBERG Ewald, op.cit, p 43.

.196عبد اللطیف، المرجع السابق، ص محمد-2
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.)1(".خلیقا بالإلغاء

داري من بسط رقابته تمكین القاضي الإن التعلیل یلعب دورا هاما فيبالتالي یمكن القول أ

ن وقائع القرار غیر له أ ذا ما تبینیها القرار وتكییفها القانوني، وأنه إعلى الوقائع التي بني عل

أو كان التكییف الذي منحته إیاها الإدارة غیر صحیح،أو غیر محددة،غیر ثابتةصحیحة و 

.)2(قضي بإلغائه لعیب السبب،داريولا یوصل إلى النتیجة القانونیة للقرار الإ

سباب القراركما یهدف كذلك تعلیل للقرار الإداري إلى إطلاع المعني بالأمر مباشرة على أ

رفع الدعوى  مباشرة إجراءاتعلیه عملیة الإثبات عندن یسهلوهذا من شأنه أ، )3(داريالإ

فهو و المعني بالقرار هو الطرف الضعیف في المنازعة، مع العلم أن المدعي أ)4(القضائیة

والتي تحتفظ بها الإدارة في أن یقدم بشكل محدد أدلة لإدعائهدارة ولا یستطیعغریب عن الإ

ي الصحة في القرارات الإداریة أبقرنیة م خرى فهو یصطدومن جهة أ،من جهة)5(الغالب

على من یدعيو  ،درت صحیحة وقائمة على سبب صحیحالقرارات الغیر المسببة تعتبر قد ص

  .الإداريوهذا وفقا للقضاء الدلیل على ذلكقامةالعكس إ

"ما قضت به محكمة القضاء الإدارينجد من بین القضاء المصري على سبیل المثال

ستند علیهاالتي إ،لم یشتمل على ذكر الأسباب ن القرار الإداري إذاالمقررة أدئ من المبا

القرینة التي ، وهذه نه یهدف لتحقیق المصلحة العامةفیه أنه صدر وفقا للقانون وأیفترض

تصحب كل قرار إداري إذا لم تذكر أسبابه تبقى قائمة إلى أن یثبت المدعي أن الأسباب التي 

.)6("لى المصلحة العامةولا تبت بصلة إ،أسباب غیر مشروعةار المطعون فیهبني علیها القر 

:للسنة القضائیة الواحدة و الثلاثون، أشار إلیه1985دیسمبر 14حكم المحكمة الاداریة العلیا، مؤرخ في -1

.377اشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق، ص -
.193قصري، المرجع السابق، ص محمد-2

3 - DUTRIEUX Damien, les motifs et la motivation des décisions d'exercice du droit de

préemption urbain, S.J.A.C.T, n°44, 2011, p 02.
4 - KARADJI Mustapha, CHAIB Soraya, le droit a la motivation des actes administratifs en

droit français et Algérien, revue IDARA, n°1, 2005 , p 115.
.13، ص2009، الجزائر، 09د، العدد .م.مراد بدران، الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة، م-5
:، أشار الیه07/06/1949، السنة القضائیة الثانیة، بتاریخ 65حكم محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم -6
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رقابة القاضي الإداري على سبب القرار الإداري من أهم الضمانات ةوعلیه یعتبر فعالی

الأساسیة لإحترام الإدارة لمبدأ المشروعیة في قراراتها الإداریة، وأن إلزام هذه الأخیرة بتعلیل 

.یساهم كثیرا في فعالیة هذه الرقابةقراراتها 

المبحث الثاني

التعلیل الوجوبي كآلیة للحد من التعسف الإداري

بقصد تحقیق المصلحة العامة التي ،تقوم الإدارة في الدولة المعاصرة بنشاط هام وواسع

حفاظ تتمثل أساسا في إدارة المرافق العامة التي تهدف إلى إشباع الحاجات العامة، وفي ال

یسمح هذا ما.الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامةلى النظام العام بعناصره الثلاثةع

.)1(متیازات لا مثیل لها في مجال القانون الخاصللإدارة العامة أن تتمتع بإ

ستثنائیة بتطبیقها لقواعد غیر اریة أن الإدارة خولت لها سلطات إمثلا نجد في العقود الإد

، من جهة ومن جهة أخرى لا ینطبق علیها المبدأ المقرر )2(وفة في عقود القانون الخاصمأل

،)4(، إلى جانب تمتعها بالتنفیذ المباشر لقراراتها دون اللجوء إلى القضاء)3(في العقود المدنیة

.946، المرجع السابق، ص ...اري في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثانيحمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإد-=
1 - ANDRES Fernando Ospina Garzon, op.cit, p 346.

أحمد إسماعیل، أثر تغیر الظروف القانونیة والواقعیة في القرارات الإداریة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة -

.08ص  ،2004، سوریا، 01والقانونیة، العدد 

2 - AUTIN Jean Louis, RIBOT Catherine, droit administratif général, 3ème édition,

jurisclasseur, Paris, 2004, p 203 et 204.

:لمزید من لتفاصیل حول إمتیازات الإدارة في مجال العقود الإداریة راجع-

- DE VILIERS Michel, DE BERRANGER Thibaut, droit public, droit générale, institutions

politiques administratives et européennes, droit administratif finances publiques, 5 ème édition,
Lexis nexis, Paris, 2011, p 724.

"ن العقد شریعة المتعاقدینأ"یتمثل هذا المبدأ المقرر في العقود المدنیة في -3

، الصادرة 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من أمر رقم 106أنظر المادة -

الصادرة بتاریخ 44، ج ر عدد 2005جوان 20مؤرخ في 10-05، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 26/09/1975بتاریخ 

الصادرة بتاریخ 31عدد ، ج ر 2007ماي 13مؤرخ في 05-07معدل ومتمم بموجب القانون 26/07/2005

13/05/2007.
4 - BENBADIS Fawzia, Les conditions de recevabilité de la requête…, op.cit, p 87.
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ستصدار لمنفردة دون إذن من القاضي ودون إأي أن الإدارة تتحصل على حقوقها بإرادتها ا

صل على حقه لا بد له أن یلجأ إلى على عكس الشخص العادي إذا أراد أن یح،ائيحكم قض

وأن یستصدر حكما قضائیا لصالحه وتنفیذه بعد حصوله على الصیغة ،)1(القضاء المختص

.)2(التنفیذیة

ختصاصاتها حال ممارستها لمعظم صلاحیاتها وإ نجد إلى جانب ذلك أن الإدارة تتمتع

لطة تقدیریة أو بقدر من حریة التصرف، فالجمیع یعترف في واقع الأمر بأن ومسؤولیاتها بس

.)3(هذه السلطة التقدیریة تعد بمثابة الشرط الأول لحیاة وبقاء كل إدارة

وأن تنحرف بها ،صل إلى القول أن للإدارة حقوقا وإمتیازات تستطیع أن تتعسف فیهاوبالتالي ن

خاصة مع عدم إستقلالها وتبعیتها للسلطة شخاص،ن تعتدى بذلك على حقوق وحریات الأوأ

شأنه أن یحد ولذلك فان تكریس مبدأ إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها من،)4(السیاسیة في الدولة

ومن شأنه كذلك أن یساهم في )المطلب الأول(سلطتها التقدیریة استعمالمن غلو الإدارة في 

.)المطلب الثاني(ات الإداریة الحد من التسرع الإداري في إصدار القرار 

المطلب الأول

ستعمال سلطتها التقدیریةالحد من غلو الإدارة في إ

ن حریة التصرف، حین تمارس مختلف تعني السلطة التقدیریة للإدارة تمتعها بقسط م

حریتها في الخیار بین قرارین أو تصرفین یكونان موافقان أو )5(القانونیةختصاصاتهاإ

.20-05، المرجع السابق، ص ص ...فریجة حسین، التنفیذ المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري-

.07، ص 1993اري قضاء الإلغاء، الدار الجامعیة، مصر، عبد الغني بسیوني عبد االله، تنظیم القضاء الإد-
1 - MALECKI Catherine, l'exception d'inexécution, L.G.D.J, Paris, 1999, p 33.

.إ، السالف الذكر. م. إ. من ق601المادة انظر-2

للإدارة ومدى تأثر القضاء الجزائري العربي زروق، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة-3

.117، ص 2006، الجزائر، 08د، العدد .م.بها، م

4- SAVIGNAC Jean-Charles, les administrations de la France, pouvoirs politiques et

institutions administratives, édition Masson, Paris, 1995, p08.
5 - PEISER G, droit administratif (contentieux administratif) 14ème édition, mémentos Dalloz,

Paris, 1989, p 27.
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ترك لها،ختصاصات بصدد علاقاتها مع الأفرادأي أن القانون الذي منحها إ،)1(للقانون

الحریة في أن تتدخل أو تمتنع عن التدخل، ووقت التدخل وكیفیة وفحوى القرار الذي

.)2(تتخذه

السلطة التقدیریة تنحصر في حریة التقدیر الذي تركه القانون للإدارة لتحدید ما یصح

طة التقدیریة للإدارة لا یعني الإعتراف لها بسلطة مطلقة عتراف بالسلوالإ. )3(أو تركهعمله

الذي یملك سلطة تقدیریة في ،عتراف بها لأي جهة ولا حتى للمشرعإستبدادیة، إذ لا یمكن الإ

سلطته بأحكام الدستور بل تتقید ،إصدار القوانین، ولكن لا یملك في ذلك سلطة مطلقة

.)4(صلحة العامةعتبارات العدل والموبإ

ن الذي یحكم كل النشاط بالتالي فان السلطة التقدیریة للإدارة یجب أن تتم في إطار القانو 

داخل حدوده، وللإلمام بفكرة السلطة التقدیریة لا بد من تحدید موضع هذه السلطة الإداري و 

هة ومن جهة أخرى هذا من ج،)الفرع الأول(في النشاط الإداري ومبررات تزوید الإدارة بها 

وبین حمایة حقوق ،لا بد من البحث عن تحقیق التوازن بین السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة

والذي یتم بإلزام الإدارة بتعلیل قراراتها وهي ،الأشخاص وحریاتهم من تعسف هذه الأخیرة

عالیة الرقابة وهذا نظرا للدور الایجابي الذي یلعبه في ف،بصدد ممارسة سلطتها التقدیریة

).الفرع الثاني(ستعمال سلطتها التقدیریةقضائیة للحد من تعسف الإدارة في إال

1 - ROSELINE Letteron, libertés publiques, 9 ème édition, Dalloz, Paris, 2012, p78.

2 - MICHEL Van de Kerchove, fondement et limites du pouvoir discrétionnaire du ministère

public, aux confins de la légalité, revue sociologie et sociétés, n° 1, canada, 1986, p 79.

، 2006عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة، تنظیم القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، إبراهیم-3

.141ص

القضائیة على سلطة الإدارة التقدیریة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة خالد سید محمد محمود حماد، حدود الرقابة-4

.23، ص2011في القانون، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  هالدكتورا
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الفرع الأول

مبررات وجودهاو  موضع السلطة التقدیریة في النشاط الإداري

یقتضي البحث في موضوع السلطة التقدیریة للإدارة التطرق لموضعها في النشاط الإداري 

، كما أن معرفة مبررات إسناد السلطة التقدیریة للإدارة )أولا(یید والتقدیر فیه وتحدید موضع التق

سیمكننا من تقییم مدى أهمیة هذا القدر من الحریة الممنوحة للإدارة وهي بصدد ممارسة 

.)ثانیا(نشاطها

.موضع السلطة التقدیریة في النشاط الإداري: أولا    

أولها تتمثل في طائفتین من الأعمال القانونیة و ارة تشملمن المستقر علیه أن أعمال الإد

أو فردیة تصدرها الإدارة بهدف ترتیب )1()اللوائح(طائفة القرارات الإداریة قد تكون تنظیمیة 

.)2(وذلك بإنشاء مراكز قانونیة جدیدة أو إلغاءها أو تعدیلها،آثار قانونیة معینة

اءا على إتفاق بین جهة الإداریة التي تصدرها الإدارة بنوالطائفة الثانیة تتمثل في العقود

، إلى جانب الأعمال القانونیة )3(حد الأشخاص سواء كان شخصا معنویا أو فردا عادیاإداریة وأ

نجد الأعمال المادیة وهي التي تقوم بها الإدارة أو تأتیها دون أن تستهدف منها ترتیب أي 

.)4(تها إلى إحداث تغییر في المراكز القانونیة بناء علیهاآثار قانونیة أي دون أن تتجه إراد

عند تحلیل الأعمال الإداریة یتبین أن السلطة التقدیریة ترد في القرارات الإداریة فقط ، إذ 

ولكن نجدها بالتحدید في نطاق ،في نطاق العقود الإداریةیمكن أن نجد أن السلطة التقدیریة

وقرارات  ت إرساء المناقصات أو المزایداتمثل قرارا،)5(ة بهذه العقودالقرارات الإداریة المتصل

:من التفاصیل حول اللوائح أو القرارات التنظیمیة في القانون الجزائري، راجعلمزید-1

-BENBADIS Fawzia, Les conditions de recevabilité de la requête…, op.cit, pp 84 -87.
.73المرجع السابق، ص ...عبد الحمید أبو زید، تخاصم أهل السلطةمحمد-2

3 - RICHER Laurent, droit des contrats administratifs, 8 ème édition, L.G.D.J, Paris, 2012, p 17

et 18.
.21عیسى، المرجع السابق، ص ریاض-4
.170لد سید محمد محمود حماد، المرجع السابق، ص خا-5
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، كما أن الأعمال المادیة تدور )1(حد المتعهدین في الصفقةتوقیع الجزاءات وقرارات إستبعاد أ

.معظمها حوالي تنفیذ القرارات الإداریة مثل تنفیذ قرارات إزالة المباني المقامة دون ترخیص

حریة التقدیر التي تتمتع بها الإدارة بصدد قراراتها الإداریة هي في ن دراسةیمكن القول أ

جل تحدیدوبالتالي من أ،)2(عمالهادراسة السلطة التقدیریة في كافة أر عبارة عن ،مواقع الأ

ر في أركان القرار الإداري، إذ أنه لا یوجد قرار وجه التقدیمجال هذه السلطة لا بد من بیان أ

عناصر التي یتكون منها القرار نما یرد التقدیر على عنصر من الن تقدیریا كلیة، إإداري یكو 

ولهذا نتناول موضع ،خرى داخلیةومن المعلوم ان للقرار الإداري عناصر خارجیة وأ.)3(داريالإ

.والداخلیةالسلطة التقدیریة في عناصر القرار الخارجیة

.الخارجیة رارسلطة التقدیریة في عناصر القموضع ال-1

 دارةاللذان یتصلان بكیفیة ممارسة الإالعنصرانالشكلختصاص و یعتبر عنصري الإ

.لسلطاتها لذلك وصفا بالعناصر الخارجیة

.ختصاصوضع السلطة التقدیریة في عنصر الإم -أ    

  د نون هو الذي یحدفالقا ،ونا على مباشرة عمل إداري معینختصاص القدرة قانیقصد بالإ

داري تخویـــل یقصـــد بعنصـــر الإختصـــاص فـــي القـــرار الإو ، )4(ختصاصـــهلكـــل موظـــف نطـــاق إ

ـــة انون شخصـــا معینـــا أو إالقـــ ـــدســـلطة إصـــدار القـــرار الإدارة معین ـــى ســـبیل التحدی ولا  ،داري عل

من المرسوم 171و  114و  52للاطلاع على مثل هذه القرارات في قانون الصفقات العمومیة للجزائري، راجع المواد -1

07، الصادرة بتاریخ 58یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 2010أكتوبر 07مؤرخ في 236-10الرئاسي رقم 

، الصادرة 04، ج ر عدد 2012جانفي 18مؤرخ في 23-12، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010كتوبرأ

، الصادرة بتاریخ 02ج ر عدد  ،2013نفي جا13، مؤرخ في 03-13المرسوم رقم وبموجب،2012جانفي 26بتاریخ 

13/01/2013.

:لجزائر والمراحل التي مرت بها راجعلمزید من التفاصیل حول تطور الصفقات العمومیة في ا

- SABRI Mouloud, le droit des marchés publics en Algérie, réalité et perspectives, revue du

conseil d'Etat, n°7, Alger, 2005, p p 5 -40.
.171خالد سید محمد محمود حماد، المرجع السابق، ص -2
.51، المرجع السابق، ص ...لسلطة التعسف في إستعمال اسلیمان محمد الطماوي، نظریة -3
.89، المرجع السابق، ص ...عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة-4



مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة كآلیة لحمایة حقوق وحریات الأشخاص       :الباب الأول

129

أصــــــــیب القــــــــرار بعیــــــــب إلاو  ،ختصاصــــــــاتهاارة أخــــــــرى التــــــــدخل فــــــــي إدیجــــــــوز لأي فــــــــرد أو إ

.)1(ختصاصالإ

ختصاص بأیة سلطة فیما یتعلق بركن الإ عدارة لا تتمتالفقه أن الإ ویرى جانب من

نون حدد على وجه الدقة الهیئة الإداریة المختصة بإصدار قرار معین، وذلك أن القا)2(تقدیریة

.)3(لى بطلانهؤدي صدوره من غیر الجهة المختصة إبحیث ی

الحالات التي یجوز فیها في  ةأن الإدارة تتمتع بالسلطة التقدیریعض الآخرویرى الب

لجهة الإداریة قدرا من حریة أن ل لكون في ممارسته،)5(نابةوكذلك الإ ،)4(ختصاصتفویض الإ

جازه المشرع ونص على ل، فالتفویض لا یكون مشروعا إلا إذا أن كان بقدر ضئیالتقدیر وإ 

متع الجهة الاداریة ا تت، كمبالحدود التي یضعها هذا النصویلتزم فیه المفوض،ذلك صراحة

 ةن تقدر بحریة الشروط الملائمة لممارسأ ،رد في القانون حدود هذا التفویضذا لم یالمختصة إ

داریة فویض نجد الإنابة أین تتمتع السلطة الإلى جانب التإ ،)6(ختصاص موضوع التفویضالإ

یحول مانع صلي الذي ملائمة تعیین من ینوب عن الموظف الأعلى بحریة تقدیر ضرورة و الأ

.)7(ختصاصهبین مباشرة إمؤقت بینه و 

، 2010، الكویت، 02یشوي لیندة، السلطة التقدیریة ومفهوم الملائمة كإمتیاز من إمتیازات الإدارة، مجلة الحقوق، العدد -1

   .299 ص

2 - LEBRETON Gilles, op.cit, p77.

رمضان محمد بطیخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من السلطة التقدیریة وموقف مجلس -3

.56، ص 1996الدولة المصري منها، دار النهضة العربیة، مصر، 

صاته التي یستمدها من القانون إلى یقصد بالتفویض في القانون الإداري هو أن یعهد الرئیس الإداري ببعض إختصا-4

:معاونیه المباشرین بناءا على نص قانوني، راجع في ذلك

.115، المرجع السابق، ص ...عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة-

في حالة ویقصد بالإنابة حالة الشغور الذي یحدث في الوظیفة نتیجة غیاب أو إمتناع سلطة عامة فتقوم ذات السلطة -5

:الغیاب أو سلطة أعلى منها بتعیین نائب یقوم بالعمل ضمن الكیفیة التي یجیزها القانون، راجع في ذلك

.123، المرجع السابق ، ص ...عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة-

.184خالد سید محمد محمود حماد، المرجع السابق، ص -6

.185المرجع السابق، ص خالد سید محمد محمود حماد، -7
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.عنصر الشكلموضع السلطة التقدیریة في -ب     

أن تتبعها الإدارة فيالشكلیة التي یجبد بعنصر الشكل القواعد الشكلیة والإجراءاتیقص

یه المستقر علمن ، و )1(ن لم تحترم هذه الاجراءاتصبح القرار معیبا إبحیث ی،صدار قرارهاإ

رادتها ما لم تفصح عن إدة بإتباع شكل معین لكيدارة غیر مقیداري أن الإفي القضاء الإ

نه إذا لم یلزم المشرع الإدارة بإفراغ قرارها في شكل ، وعلیه یمكن القول أ)2(یلزمها القانون بذلك

أي لها  فإنه یكون لها مطلق الحریة في كیفیة التعبیر عنه في الشكل الذي تراه مناسبا،،معین

.)3(السلطة التقدیریة في هذا المجال

.موضع السلطة التقدیریة في عناصر القرار الداخلیة-2

الغایة لذلك سنتعرض حل و المللقرار الإداري في عنصر السبب و تتمثل العناصر الداخلیة

.لموضع السلطة التقدیریة في كل عنصر على حدا

  ).الهدف(نصر الغایة موضع السلطة التقدیریة في ع -أ   

ثر البعید والنهائي والغیر المباشر دف في القرارات الإداریة بأنه الاو الهیعرف ركن الغایة أ

هداف القرار الاداري تدور وتتمحور ع أوجمی، )4(الذي یستهدفه متخذ القرار الاداري في قرار

تي تتفق مع و اللقانون أوأن مخالفة الأهداف التي حددها ا)5(حول تحقیق المصلحة العامة

ویكون قابلا للإلغاء ،مال السلطةستعالقانون في القرار الإداري یكون معیبا بالإنحراف في إ

.)6(القضاء الاداري مماأ

صدار قراراتها طلقة الحریة في تقدیر الغایة من إساس فالإدارة العامة لیست موعلى هذا الأ    

دارة هدفا أما إذا لم یحدد المشرع للإ،العامة دائمامة بتحقیق المصلحة فهي ملز ،داریةالإ

ضوابط الإجراءات والأشكال في القرار الإداري دراسة مقارنة، رسالة للحصول على درجة محمد رفعت طه حراز،أحمد-1

.317، ص 2000الحقوق جامعة طنطا، مصر، ةالدكتوراه في الحقوق، كلی
.93ص  ، المرجع السابق،...محمد عبد الحمید ابو زید، تخاصم اهل السلطة -2
.57، المرجع السابق، ص ...رمضان محمد بطیخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة -3
.77، المرجع السابق، ص ...عمار عوابدي، نظریة القرارات الاداریة بین علم الادارة -4
.189فتح االله خضر، المرجع السابق، ص  طارق -5

6 - GEORGES Vedel, DELVOLVE Pierre, op.cit, p 331.
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في فلك المصلحة أن یدوربشرط،مخصصا أو محددا فإن لها الحریة في تحدید الهدف

، ولهذا نجد أن القضاء الإداري المصري یعطي للإدارة بالنسبة لعنصر الغایة أقل)1(العامة 

.)2(قدر من السلطة التقدیریة 

.التقدیریة في عنصر السببموضع السلطة -ب    

یقصد بالسبب في القرار الإداري مجموعة العناصر القانونیة والواقعیة التي تدفع الإدارة 

أسباب قانونیة لى نوعینبالتالي یتضح أن أسباب القرار الإداري تنقسم إو  ،)3(إلى التصرف

.وأسباب واقعیة

تخذ شكل قاعدة تشریعیة أو قاعدة دستوریة أو مبدأ بالنسبة للأسباب القانونیة للقرار فإنها ت

من مبادئ القانون العام أو قاعدة لائحیة، أما بالنسبة للأسباب الواقعیة تكون على شكل عمل 

إذ یمثل هذا الطلب السبب ،معین مثل الطلب الذي یتقدم به الموظف لإحالته إلى التقاعد

،رها بإحالة الموظف إلى التقاعددارة قراالموضوعي الذي یشكل وجوده شرطا لكي تتخذ الإ

كأن تتخذ الإدارة قرارا للحفاظ على النظام العام إذا كان هناك تهدیدا، فهذا الأخیر یشكل و 

.)4(شرطا لكي تتخذ الإدارة قرارا بهدف حمایة الأمن العام

سلطة التقدیریة یعتبر ركن السبب الأكثر الأركان مرونة أین یمكن أن تتمتع فیها الإدارة بال

، حیث إذا حدد المشرع للإدارة أسبابا معینة على أساسها تقوم )5(مقارنة بالأركان الأخرى

بإصدار قرارها، فتكون في هذه الحالة مقیدة بضرورة مراعاة هذه الأسباب وإتخاذ القرار 

ما إذا لم وتكون سلطتها تقدیریة في حالةأي أن الإدارة تكون سلطتها مقیدةبالإستناد إلیها، 

التي ینبغي أن یصدر بشأنها القرار الإداري، أو أن یحددها دون تحدید،یحدد القانون الأسباب

.58، المرجع السابق، ص ...رمضان محمد بطیخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة  الفرنسي-1
أحمد حافظ عطیة نجم، السلطة التقدیریة للإدارة ودعاوى الإنحراف بالسلطة في الأحكام الحدیثة لمجلس الدولة الفرنسي، -2

.68، ص 1982ي، مصر، مجلة العلوم الإداریة، العدد الثان
مایا محمد، نزار أبو دان، الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري، دراسة مقارنة بین فرنسا ومصر ولبنان، -3

.22، ص 2011المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 

.190خالد سید محمد محمود حماد، المرجع السابق، ص -4

5 - LEBRETON Gilles, droit administratif général, 7 ème e édition, Dalloz, paris, 2013, p78.
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.)1(نوعیة القرار الذي یصدر إستنادا إلیها

أي أن المشرع منح للإدارة حریة تقدیر ما إذا كانت هذه الأسباب تبرر تدخلها بإصدار قرار 

ومدى كفایته ودرجة تناسبه مع،قدیر أهمیة السبب وقیمتهإداري أم لا، حیث ترك لها حریة ت

.)2(الإجراء المتخذ

یجب أن یكون السبب الذي ،ند إستعمالها لسلطتها في التقدیرنشیر إلى أن الإدارة ع

ومبررا لإصدار القرار ،صحیحا من الناحیة القانونیةندت إلیه لإصدار قرارها موجودا و إست

:المحكمة الإداریة العلیا المصریة في هذا المجال بـ، إذ قضت )3(الإداري

أو لم یكن هذا التسبیب لازما،ن القرار الإداري سواء كان لازما تسبیبه كإجراء شكليإ"     

كركن من أركان  ذلكجب أن یقوم على سبب یبرره صدقا وحقا أي في الواقع والقانون، و ی

.)4(..."القرار تصرفا قانونیا إنعقاده بإعتبار 

.موضع السلطة التقدیریة في عنصر المحل -ج

،)5(یقصد بالمحل الأثر القانوني الفوري المباشر الذي یترتب على صدور القرار الإداري

أو بمعنى آخر یقصد به موضوع القرار أو فحواه الذي تترجمه الآثار القانونیة التي یحدثها 

.)6(الإلغاءأو سواء بالإنشاء أو التعدیل ،لقانونیةالقرار مباشرة بالتغییر في المراكز ا

حریة  لها كلما ترك القانون،حیث تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في محل القرار الإداري

ستطیع بذلك أن تحدد بحریة محل القرار الذي منحها القانون حق بین عدة حلول، فتلإختیارا

ریة في التدخل أو عدم التدخل لأحداث ذلك الأثر بالتالي تملك السلطة التقدی، و )7(إصداره

.42، المرجع السابق، ص ...عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الاداري -1
.302یشوي لیندة، المرجع السابق، ص -2
.337، المرجع السابق، ص ...عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري -3
:، السنة القضائیة الرابعة، أشار الیه1958جویلیة 12، بتاریخ 58المحكمة الإداریة العلیا للطعن رقم حكم -4

.458، المرجع السابق، ص ...محمد ماهر أبو العینین، دعوى الالغاء وفقا لأحكام -
.61السید محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص -5
.302یشوي لیندة، المرجع السابق، ص -6
.204خالد سید محمد محمود حماد، المرجع السابق، ص -7
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ریح بشأن الحالة نص صبالقانوني في القرار الإداري، طالما أن المشرع لم یلزمها بالتدخل 

.)1(كما أن الإدارة تملك حریة إعتبار الوقت المناسب لذلك التدخل،المعروضة أمامها

تتمثل في تمتع الإدارة ،حل القرار الإداريوبالتالي یمكن القول أن السلطة التقدیریة في م

  راء بحریة إج اوهذا یعني تمتعه،إذ ما توفر ظرف معین، بحریة الإختیار بین إجراءین أو أكثر

.)2(محل القرار المتخذالتناسب بین السبب المعتمد و 

.مبررات منح السلطة التقدیریة للإدارة:ثانیا

ولقد إتفق فقهاء ،خطیرة إذا ما أساءت الإدارة إستعمالهاتعد السلطة التقدیریة سلطة 

القانون الإداري على أن أمر وجودها لا مناص منه، إذ لا یمكن بأي حال من الأحوال تقیید 

)1(وهذا یعود لعدة أسباب منها قصور دور المشرع،سلطة الإدارة في جمیع نشاطاتها

.)2(ومقتضیات النشاط الإداري

.ر المشرعقصور دو -1

إتفق فقهاء القانون الإداري على إستحالة أن یضع المشرع قاعدة عامة مجردة تعالج كافة 

أي أن المشرع في )3(بما فیها من تعقیدات وتداخلات وتشعبات،تفاصیل الحیاة الإداریة

أن یحیط بكل الأمور،تنظیمه القانوني للنشاطات داخل المجتمع لا یستطیع في كل الحالات

حیان نه في كثیر من الأذ أإ،)4(جزئیاتهاكل المسائل في عمومیاتها و وأن یغطي بتنظیمه

دارة حریة تقدیر وجه التصرف والتعامل معویترك بعد ذلك للإ،وضع قواعد عامةیكتفي ب

.62السید محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص -1
.205خالد سید محمد محمود حماد، المرجع السابق، ص -2
.86، المرجع السابق، ص ...محمد عبد العال السناري، مبدأ المشروعیة و الرقابة على أعمال -3
:قول الأستاذة محمد كامل لیلةفي هذا الصدد ت-4

وأنه لا یصح أن تفسر السلطة التقدیریة على أنها سلطة تعسفیة تسيء إلى الأفراد، وإنما هي سلطة مقابلة لمسؤولیة الإدارة "

لیم الضخمة في العمل على تسییر المرافق العامة لخدمة الأفراد وتحقیق النفع العام، وعلیه فهي مسألة حتمیة لا بد من التس

بها إذ هي ترتبط بطبیعة الوظیفة الإداریة ویحتمها الصالح العام، كما یؤكد عجز المشرع عن تنظیم جزئیات وتفصیلات

".الأعمال الإداریة 

.113دادو سمیر، المرجع السابق، ص -:راجع في ذلك
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.)2(حتكاكا بمشاكلها المتعددة والمتجددةلكونها أكثر إتصالا بالحیاة العملیة وأكثر إ،)1(الجزئیات

تمكنه التي ،داریةعادة بالقدر الكافي من الخبرة الإن المشرع لا یتمتع إلى جانب ذلك فإ

داري بما یناسب التي تحكم سیر النشاط الإ،الضوابط الإداریةحكام و من إستنباط كافة الأ

دارة تمتع الإخرى، بینما توالظروف المحیط بها من جهة أ،جهةدارة منظروف تلك الإ

تخاذ القرار على فهم الأمور وتقدیریها وعلى إكثر قدرةلى تلك الخبرة مما یجعلهم أفیها عبموظ

.)3(فیما یتعلق بكل حالة على حدة،المناسب في الوقت المناسب

جل یتطلب وقتا كبیرا من أوخاصة التشریعیةن النصوص القانونیةفإلى ذلك بالإضافة إ

الظروف المتغیرة من وقت الى آخر على عكس و وضاع مع الأ،وتعدیلها وتكییفها إعدادها

معالجة الظروف التي تتمیز بالسرعة والمرونة في التدخل ل،)السلطة التنفیذیة(دارة الإ

.)4(داریة تصدرها بسلطتها التقدیریةالمستجدة بقرارات إ

  .الإداريمقتضیات النشاط -2

 الأفرادلحقوق وحریات كبر مایة أقق حدارة یحسلطة الإییدقن تیتبین من الوهلة الأولى أ

ومقتضیات ،داري السلیمن متطلبات التنظیم الإمن تعسف الإدارة وسوء إستعمال سلطتها، إلا أ

دارة بالشكل الذي یشل ي بعض الحالات عدم تقیید سلطة الإتستدعي ف،المصلحة العامة

وكفاءتها  اومردودیتهها حركتها ویفقدها مرونة التصرف على النحو الذي یؤثر على صلاحیات

التي في النهایة على المصلحة العامة و هذا ما یؤثر و  ،المتغیرةفي مواجهة مختلف الظروف 

.)5(نفسهمبدورها تشمل حقوق الأفراد أ

.687، المرجع السابق، ص ...محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الاداري -1

.127، المرجع السابق، ص ...هیم عبد العزیز شیخا، القضاء الاداري مبدأ المشروعیة ابرا-2

.49حافظ عطیة نجم، المرجع السابق، ص احمد-3

مخاشف مصطفى، السلطة التقدیریة في إصدار القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة -4

.17، ص 2008-2007جامعة تلمسان، الحقوق

، مجلة العلوم الإداریة، العدد "دراسة مقارنة "محمد مصطفى حسن، الرقابة القضائیة على حدود السلطة التقدیریة للإدارة -5

.107، ص 1980، مصر، 01

.687محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص -
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سلطة تقدیریة تواجه بها في النهایة نجد أن الصالح العام ذاته یقتضي أن یكون للإدارة

.)1(یر المتوقعة وذلك حتى لا یتأثر المجتمعحتمالات المتوقعة والغكافة الإ

من شأنه أن ،ن عدم تخویل الإدارة سلطة تقدیریة في ممارسة نشاطهابالإضافة إلى هذا فإ

بتكار ویقتل روح الإ،ویصیب نشاطها بالجمود،)2(ویشل حركة الإدارةیؤدي إلى عواقب وخیمة

ة التقدیریة ضرورة من ضرورات الفعالیة لذا تعتبر السلط،)3(وحب التجدید لدى الموظفین

.)4(الإداریة

ري، سایر التشریع والقضاءتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري والقضاء الإداري الجزائ

بمنح الإدارة حق ممارسة السلطة التقدیریة في كثیر من ،في كل من فرنسا ومصر الإداري 

ستثنائیة لة الظروف الإسلطة تقدیریة واسعة في حاومن بینها منح المشرع للوالي،المجالات

امة في الولایة المحدد لأجهزة الإدارة الع215-94وعلى سبیل المثال ما جاء في المرسوم 

في جمیع المیادین إتخاذ أي طار التنظیم المعمول به و وهیاكلها، أین أعطى للوالي الحق في إ

.)5(العمومیینلى النظام والأمنن یحافظ عومن شأنه أجراء تحفظي یراه مفیداإ

حق للوالي جراء المتخذ، كما ید مجالات تدخل الوالي ولا نوع الإالمشرع هنا لم یحدف     

لدرك الوطني ن یطلب تدخل تشكیلات الشرطة واعندما تقتضي الظروف الإستثنائیة أ

لذي یجب على یحدد الوقت ان م الولایة عن طریق التسخیر، دون أقلیالموجودة على مستوى إ

من جهة ، )6("عندما تقتضي الظروف الاستثنائیة "ن یتدخل فیه، حیث ربطه بعبارة الوالي أ

.للسلطة التقدیریة للواليوتقدیرهاستثنائیةمن جهة أخرى ترك المشرع مفهوم الظروف الإو 

1 - LEBRETON Gilles, droit administratif général, 7 ème e édition, Dalloz, Paris, 2013, p75
2 - GUSTAVE Peiser, droit administratif général, 25 ème édition, Dalloz, Paris, 2011, p39.

.50حافظ عطیة نجم، المرجع السابق، ص حمدأ -3
.88، المرجع السابق، ص ...محمد عبد العال السناري، مبدأ المشروعیة والرقابة على أعمال -4
، یتضمن أجهزة الإدارة العامة في 1994جویلیة 23مؤرخ في 215-94من المرسوم التنفیذي رقم 32أنظر المادة -5

.1994جویلیة 27الصادرة بتاریخ ،48الولایة وهیاكلها، ج ر عدد 
الصادرة 15، یتضمن قانون الولایة، ج ر عدد 1990أفریل 07مؤرخ في 09-90قانون رقم من99نظر المادة أ -6

، الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد 2005جویلیة 18المؤرخ في 04-05، متمم بالأمر رقم 11/04/1990بتاریخ 

).ملغى (19/07/2005
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واسعة كذالك على سبیل المثال نجد تمتع بعض الهیئات الإداریة المستقلة بسلطة تقدیریة 

كما أنه لیس إلتزاما على ،في مجال إتخاذ قرار الإعتماد، إذ لا یعتبر حقا مقررا لمن یطلبه

فلا یوجد نص ، )1(عاتق من یمنحه، بل خاضع للسلطة التقدیریة للهیئة المختصة بمنحه

.قانوني یلزم الهیئة أن تقبل منح الإعتماد لطالبه وبالتالي فهو رهین سلطتها التقدیریة

، حكامهبالسلطة التقدیریة في العدید من أدارة داري الجزائري للإلقد إعترف القضاء الإ

ن تؤجل البت في للإدارة الحق في أ"داریة بالمحكمة العلیاومن بینها ما قضت به الغرفة الإ

المتعلق برخصة  02-82رقم من القانون 22طلب رخصة البناء لمدة سنة طبقا للمادة 

)2(".البناء

الفرع الثاني

دور التعلیل في فعالیة رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة

ولكن في  ،تعتبر السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة شرط أساسي لفعالیة العمل الإداري

، والقاضي )3(ستبدادیةها والرقابة علیها حتى لا تتحول إلى سلطة إنفس الوقت لا بد من تقیید

دارة حدود سلطتها التقدیریة، وذلك بإلغاء قراراتهاتبر الضمان الوحید لعدم تجاوز الإیعالإداري 

، الصادرة بتاریخ 12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فیفري 21مؤرخ في 07-12من القانون رقم 116أنظر المادة -=

.2012فیقري 29

1-" l'agrément n'est pas un droit pour celui qui le demande, ni une obligation pour celui qui

l'accorde."

-Voir : BERTRAND Christine, l'agrément en droit publique français, thèse de doctorat en droit
public, université Paris 2, 1990, p 113.

ضد ) ج.ب(، قضیة بین 1990فیفري 10، مؤرخ في 62040المحكمة الاداریة، الغرفة الاداریة، قضیة رقم -2

.و ما بعدها105، ص 1991، الجزائر، 03ق، العدد .، م )س.ب.ش.م(

Réne)في هذا الصدد یقول -3 Cassin)من الضروري تماما أنه "الذي كان یشغل منصب رئیس مجلس الدولة الفرنسي

أن نفكر من حقیقة أساسیة، غالبا ما تغیب عن أنظارنا وهي أن السلطة التقدیریة للسلطات الإداریة هو الشرط الأول لحیاة 

الدولة، ولكن یجب أن تخضع لبعض القیود بهدف حمایة حقوق المواطنین ضد الإستبداد والتحكم بهدف التوفیق بین هذه 

الإجتماعیة، وإن التقریر النهائي لهذه الحدود یدخل في إختصاص قاضي مستقل ولیست هیئات الحقوق ومقتضیات الحیاة

".سیاسیة أو فنیة

.91، المرجع السابق، ص ...محمد عبد العال السناري، مبدأ المشروعیة والرقابة على أعمال الإدارة:راجع-



مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة كآلیة لحمایة حقوق وحریات الأشخاص       :الباب الأول

137

.)1(منهالمتضررل م بالتعویضالحكو  الغیر المشروعة

، ومن جهة )2(ن الرقابة القضائیة الملاذ الأخیر للمواطن من جهةوبالتالي یمكن القول أ

على حد سواء، بحیث تكون مجالا حقیقیا لإقامة أخرى تعتبر ضمانة لحقوق الإدارة والأفراد

.، شرط أن تكون هذه الرقابة فعالة)3(التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

وللإلمام بالدور الذي یلعبه مبدأ إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها لا بد أن نتعرض لسلطة 

، ومن ثم نبرز مدى مساهمة )أولا(للإدارة القاضي الإداري في الرقابة على السلطة التقدیریة 

إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها في مجال فعالیة رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة 

).ثانیا(للإدارة 

بة على السلطة التقدیریة للادارةسلطة القاضي الإداري في الرقا: أولا

دارة بالسلطة ي على أنه یجب أن تزود الإضاء والفقه الفرنسي والمصر جتماع القرغم إ    

على ضرورة ممارسة هذه السلطة في حسن وجه و أجل قیامها بمهامها على أالتقدیریة من

ختلفوا ، إلا أن الفقهاء إ)4(جل كفالة وضمانة حمایة حقوق وحریات الافرادإطار القانون من أ

ن هذه وأ )1(التقدیریة للإدارة داري على السلطة الرقابة التي یمارسها القاضي الإحول مدى

.)2(الأخیرة مرت بمراحل وتطورت بتطور وظائف الدولة 

.مدى الرقابة التي یمارسها القاضي الإداري على السلطة التقدیریة-1

وهي بصدد ،دارةالرقابة التي یمارسها القاضي الإداري على الإختلف الفقهاء حول مدىإ    

قرارات ن یراقب ، فمنهم من ذهب إلى أنه لیس للقاضي الإداري أسلطتها التقدیریةممارسة 

).2(ومنهم من رأى عكس ذلك )1(طار سلطتها التقدیریة الإدارة التي تندرج في إ

.69حافظ عطیة نجم، المرجع السابق، ص احمد-1

2 - ANDRES Fernando Ospina Garzon, op.cit, p 345.

خلف فاروق، رقابة القاضي الاداري على مبدأ التناسب ما بین العقوبة التأدیبیة والخطأ المهني الصادر عن الموظف -3

.93، ص 2011، الجزائر، 02س، عدد .إ.ق.ع.ج.العام، م

.05، المرجع السابق، ص …لفرنسيرمضان محمد بطیخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة ا-4
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.الاتجاه المعارض لرقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة  -أ   

یتدخل لمراقبة قرارات الإدارة یرى أنصار هذا الإتجاه أن القاضي الإداري لا یحق له أن

داري هو ، إنطلاقا من القاعدة التي تقول أن القاضي الإطار سلطتها التقدیریةالتي تندرج في إ

وضوع داري ملا یدیر، أي أنه لا یناقش العمل الإفحسب فهو یقضي و قاضي مشروعیة 

إلى رقابة الملائمة الدعوى إلا من حیث مخالفته أو مطابقته للمشروعیة، دون أن تمتد ولایته

.)1(عمالعلى هذه الأ

ي رقابة على السلطة التقدیریة للإدارة دار اه موقفهم أنه إذا مارس القاضي الإتجهذا الإ ربر 

دیره داري تقذلك بإحلال القاضي الإ، و ن ذلك یعد خروجا على مبدأ الفصل بین السلطاتفإ

دارة وتدخل في رئاسیة على جهة الإه سلطة بذلك یجعل نفسدارة و الشخصي بدل تقدیر الإ

.)2(حل محلها في مباشرة وظیفتهاصمیم عملها و 

مقتضیاته یجعلان داري و إلى جانب ذلك یرى أصحاب هذا الرأي أن طبیعة العمل الإ

من نشاط الادارة، لأنه مهما لى الجانب التقدیري القاضي الإداري لا یستطیع أن یمد رقابته إ

داري من معلومات ومهما قام بأبحاث وتحقیقات حول موضوع النزاع، لإوضع أمام القاضي ا

لوقائع التي تستلزم تدخل رجال الإدارة، كما نه یكون عادة بعیدا عن المكان الذي تتم فیه افإ

 لى عدممضي زمن على وقوع تلك الوقائع، إضافة إحوال بعدأنه یصدر حكمه في غالب الأ

دارة والإحاطة التامة هة الحالات التي تعترض الإداري في مواجلإتوافر الخبرة الكافیة للقاضي ا

.)3(دارة لدرء هذه الحالاتالتي تتخذها الإبالوسائل والإجراءات

الرقابة على ملائمة القرارات ن یمارسأي أنه یستحیل عملیا على القاضي الإداري أ

حیث الزمان والمكان عن الظروف التي وبعده من ،داریةداریة نظرا لعدم إلمامه بالوظیفة الإالإ

.)4(تحیط بالإدارة وهي بصدد ممارسة سلطتها التقدیریة

.107، ص 2010قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للإدارة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سامي جمال الدین،-1
.95المرجع السابق، ص ، ...مبدأ المشروعیة والرقابة على أعمال الإدارةمحمد عبد العال السناري،-2
.111، المرجع السابق، ص ...ء الملائمة و السلطة التقدیریة للادارةسامي جمال الدین، قضا-3
.443خالد سید محمد محمود حماد، المرجع السابق، ص -4
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.على السلطة التقدیریة الإداريضي تجاه المؤید لرقابة القاالإ  -ب    

  ها ختصاصیرى أنصار هذا الإتجاه أنه یجوز للقاضي الإداري أن یراقب الإدارة في مجال إ

ساس ما یتمتع من درایة ودور في الكشف عن قواعد القانون ئمة على أالتقدیري وجانب الملا

المندرجة في السلطة التقدیریة للإدارة مكانیة تحویل بعض القضایا إذ یملك إالاداري ومبادئه،

لى قضایا تندرج تحت مبدأ المشروعیة تلتزم الادارة بإتباعها، وهذا من خلال العمل على إ

طار ل قد یحد من السلطة التقدیریة للإدارة، ویدخلها في إیة بشكتفسیر بعض النصوص القانون

.)1(السلطة المقیدة

ة مبادئ عامة ضافونظرا للدور الإنشائي الذي یقوم به القاضي الإداري والذي یتمثل في إ

تمكنه من توسیع دائرة مبدأ المشروعیة على من شأنه أن ،)2(یسد ثغراتهاللنصوص القانونیة و 

.)3(دائرة الملائمة المتروكة للسلطة الإداریةحساب 

وهناك من یرى أن القاضي الإداري تجاوز رقابة المشروعیة إلى رقابة الملائمة على 

مشروعیة حد عناصر المشروعیة التي یجب التعرض لها لمعرفة مدى أن الملائمة تعد أأساس

.)4(القرار

اء على جوانب الملائمة في بعض الأحوال القضلى تبریر رقابة ولقد ذهب بعض الفقهاء إ

ن كانت حقا ة للإدارة وإ ن السلطة التقدیریعلى أساس نظریة التعسف في إستعمال السلطة أي أ

فت ذ تعسانها خاضعة لمبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق أو السلطة وبالتالي إإلا  ،لها

.)5(مارس الرقابة علیهاخل القاضي الإداري و الإدارة تد

رقابته على تجاه في إمكانیة السماح للقاضي الإداري بممارسةبالتالي یتلخص هذا الإو     

على أساس أنها لا یمكن أن تتمتع بسلطة مطلقة في ممارسة ،رةداالسلطة التقدیریة للإ

.444، ص خالد سید محمد محمود حماد، المرجع السابق-1
.10، ص 1997، الجزائر، 03س، العدد .إ.ق.ع.ج.بن ملحة، أفكار حول الاجتهاد القضائي، مغوثي-2
.444خالد سید محمد محمود حماد، المرجع السابق، ص -3
.95محمد عبد العال السناري، المرجع السابق، ص -4
.445خالد سید محمد محمود حماد، المرجع السابق، ص -5
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وهذا هو الرأي الراجح لكون أن بسط القاضي الإداري رقابته على السلطة .)1(اختصاصهإ

ة حقوق وحریات مطلبا ملحا وأساسیا في الدولة القانونیة لحمای،لتي تتمتع بها الإدارةالتقدیریة ا

.)2(ستبداد هذه الأخیرة عند مباشرتها لتلك السلطةالأفراد من تعسف وإ 

.سالیب رقابة مجلس الدولة الفرنسي على السلطة التقدیریةتطور أ-2

دارة خلال القرن الماضي وحتى أعمال الإابة مجلس الدولة الفرنسي لمختلف كانت رق

ى الأعمال التي متنع تماما عن بسط رقابته علیة القرن الحالي رقابة مشروعیة، أي إبدا

یتلاءم مع وظائف الدولة كان هذا ، و )3(تتمتع به من سلطة تقدیریةدارة بمقتضى ما تباشرها الإ

.)4(آنذاكة البسیطة والحارس

نتهجها في كثیر من جوانب حیاة ومع تطور وظائف الدولة نتیجة لسیاسة التدخل التي ت

لما یحتویه من صبح مسلكها منتقداأ ،وظهور الإدارة كعنصر أساسي وهام في حیاتهم،رادفالأ

.)5(ضرار بمصالح الافرادأ

بة على لتشمل الرقا،داري تدریجیاورت رقابة القاضي الإوبناءا على ذلك إتسعت وتط

، ثم إتسعت ي من حیث وجودها المادي والتأكد من صحتها القانونیةوقائع القرارات الاداریة أ

خطورة همیة و لرقابة على أتسعت لتشمل اإثم ،لى رقابة الوقائع من حیث تكییفها القانونيإ

contrôle)رقابة التناسب(للوقائعما یعرف برقابة الملائمةوهذا وقائع ال de

proportionnalité ou contrôle l'opportunité .

.الرقابة على وقائع القرارات الإداریة من حیث وجودها المادي -أ    

مراقبة السلطة التقدیریة متناعه عن التدخل في رر مجلس الدولة الفرنسي من فكرة إلقد تح

سواء تلك الوقائع داریة الحق في رقابة وقائع القرارات الإمر في بدایة الأإذ أقر لنفسه  ،للإدارة

و تلك التي تدعیها بناءا على السلطة التي تدعیها الإدارة في إطار سلطتها المقیدة، أ

1 - ROSELINE Letteron, op.cit, p82.
.118السابق، ص ، المرجع...زروق العربي، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي-2
.07، المرجع السابق، ص ...رمضان محمد بطیخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء-3
.118، المرجع السابق، ص ...زروق العربي، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي-4
.08، المرجع السابق، ص ...رمضان محمد بطیخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء -5
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لى وقائع غیر صحیحة من الناحیة ستند إداري الذي إهكذا یصبح القرار الإ، و )1(التقدیریة

.)2(للإلغاء ادیة قابلاالم

.رقابة الوقائع من حیث تكییفها القانوني -ب    

دارة على السلطة التقدیریة للإن وسع من نطاق رقابتهما لبث مجلس الدولة الفرنسي أ

، لیقرر التأكد من صحتها الى حكم القانونوقائع بعد رقابة وجودها المادي و ذلك بإخضاعه الو 

لیها ریرها للقرار الذي یستند إبح یراقب مدى تبصأي أ ،ا كانت تتفق مع ما قصده المشرعذما إ

leهو ما یعرف برقابة التكییف القانوني للوقائع و  contrôle de la qualification des

faits.)3(ینزل ،یة المادیةنه عندما یتحقق مجلس الدولة من صحة الوقائع من الناح، أي أ

ن أـ وإمالمعرفة مدى تطابقها مع القانون، بالتكییف  الواقعة ما یتناولذلك إعلیها القانون و 

فإذا ثبت عدم صحة تكییف ، )4(نطباقه على الواقعةلج القانون بالتفسیر لمعرفة مدى إیعا

  .داريلقانون قضي بإلغاء ذلك القرار الإو عدم تطابقها مع االواقعة أ

).رقابة التناسب(رقابة الملائمة للوقائع  -ج    

للحد من السلطة ،ونيعلى تكییفها القانى الوجود المادي للوقائع و جلس علرغم رقابة الم

ستعمال سلطتها ة في إدار الواقع رقابة كافیة لوقف غلو الإنها لم تكن فيإلا أ ،التقدیریة للإدارة

هامة تدخلذ تبقى حالات كثیرة و غیر كافیة لحمایة فعالة لحقوق الأفراد وحریاتهم، إو  ،التقدیریة

ومثال ذلك،حیث تباشرها دون رقابة علیها من جانب القضاء،تقدیر الإدارةفي مطلق حریة

جتماعیة والبیئیة والمجالات الإقتصادیة والإبمختلف أشكالها وأنواعهاالمجالات الحدیثة

.)5(العمرانو 

وهذا  ،دارةد من السلطة التقدیریة للإكثر للحجعل مجلس الدولة الفرنسي یجتهد أهذا ما

داري لمدى التي تعني رقابة القاضي الإو  ،)رقابة التناسب(الملائمة ارسة ما یسمى برقابةممب

.119، المرجع السابق، ص ...ي، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسيزروق العرب-1
.08، المرجع السابق، ص ...رمضان محمد بطیخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء-2
.09ص ، المرجع السابق، ...رمضان محمد بطیخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء-3
، مصر، 01ى الوقائع في دعاوى الإلغاء، مجلة العلوم الاداریة، العدد السید محمد إبراهیم، رقابة القضاء الإداري عل-4

.105، ص 1963
.121، المرجع السابق، ص ...زروق العربي، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي-5
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صبح بالتالي أو  ،)1(محل هذا القرارداري و المبررة لإتخاذ القرار الإتحقق التناسب بین الوقائع 

اتهالتزام بها في تصرفدارة الإانونیة العامة التي یتوجب على الإمبدأ التناسب من المبادئ الق

.)2(لى وجود نصوص صریحة تتضمنهااجة إدون ح

كرة فو الخطأ و طأ الواضح في التقدیر أتتجسد رقابة الملائمة من خلال تطبیق فكرة الخو     

.التكالیفمبدأ الموازنة بین المزایا و 

leفكرة الخطأ الواضح في التقدیر او رقابة الخطأ الواضح - contrôle de l'erreur

manifestée..

الرقابة على مشروعیةنظریة الخطأ الواضح في التقدیر لسد الثغرات الموجودة في جاءت

ستثناها في إالتي و  )3(لى السلطة التقدیریةإستنادا إدارة داریة التي تصدرها الإالقرارات الإ 

.السابق من رقابة التكییف القانوني للوقائع

ائع التي تدعیها خطورة الوقهمیة و أابة لتقییم مدى لفرنسي رقبحیث یمارس مجلس الدولة ا

التي كان یمتنع كقاعدة عامة عن إعمال ساسها و أجراء المتخذ على مع الإمدى تناسبهاو 

.)4(رقابته في خصوصها

le)الأضرارو  الموازنة بین المنافع(المزایا رة مبدأ الموازنة بین التكالیف و فك -    

contrôle du bilan, cout-avantage

أي على الأثر ،بركن المحل في القرارضراربین المنافع والأیرتبط تطبیق نظریة الموازنة 

ریة إلا في حالة صدورلا یتم تطبیق هذه النظبشرط أ،القانوني الذي تتجه الإدارة إلى إحداثه

راه مناسبا من ختیار ما ت، أین تملك الإدارة الحریة في إ)5(طار السلطة التقدیریةالقرار في إ 

.ده المشرعالحلول لتحقیق الهدف الذي قص

.100خلیف یاسمین، المرجع السابق، ص -1
الإداري ومحله في دعوى الإلغاء، مجلة المنتدى القانوني، عبد العالي حاحة، أمال یعیش تمام، الرقابة على تناسب القرار-2

.137، ص 2008، بسكرة، 05العدد 
.773، ص 2004سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الاداریة، منشأة  المعارف، الإسكندریة، -3
.11، المرجع السابق، ص ...ي قضاءرمضان محمد بطیخ، الإتجاهات المتطورة ف-4
.120دادو سمیر، المرجع السابق، ص-5
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ن ختیار بیإذ أن تمتعها بقدر من الحریة في الإ،تكمن خطورة السلطة التقدیریة للإدارةهناو 

ذي یتأثر سلبا ال ،داريى نتائج خطیرة بالنسبة للنشاط الإلعدة حلول في مسألة معینة یؤدي إ

ر القرار خرى یؤثمن جهة أو  ،المصلحة العامة من جهةناقض مع الهدف یتعندما یكون الحل و 

ذا بلغ درجة كبیرة أو إ ،سلبا على الشخص الموجه إلیه في حالة إحتواء مضمونه على أضرار

.)1(من عدم التوازن أو التكافؤ

الذكر لموجهة تلك  ةالسالفداري و الإبة التي یملكها القاضي شكال الرقاعجز أوأمام

أین یقوم بتقییم مضمون ،ار نظریة الموازنة بین المنافع والأضراربتكلى إعمد إ،تالحالا

ثم بعد ذلك یقوم ،المزایا المترتبة علیهیما یتعلق بالأضرار الناجمة عنه و داري فالقرار الإ

خرى، فإذالقرار من جهة أبین الهدف من ذلك او  ،هذه وتلك من جهةبعملیة الموازنة بین 

.)2(الأضرار عن المزایا قام بإلغاء القرارظهر للقاضي ترجیح كفة

تشكل ،ورقابة الموازنة بین التكالیف والمزایاوعلى هذا الأساس فان رقابة الخطأ الواضح

.ستعمال السلطة التقدیریةأساسیة للحد من التعسف في إخطوة هامة و 

.السلطة التقدیریةة القضائیة على مساهمة التعلیل الوجوبي في فعالیة الرقاب:ثانیا

داها أسلوبا لتحقیق التوازن الأمثل یا كان ملتقدیریة أتعتبر الرقابة القضائیة على السلطة ا

فراد الصالح العام، وبین حمایة حقوق الأدارة من القیام بنشاطها مما یحقق بین تمكین الإ

ري بقدر دازم النشاط الإفهي ظاهرة تلا،ا بقیت الإدارةما دامت هذه السلطة باقیة م،وحریاتهم

.)3(كافة اشكالهكبیر في جمیع مستویاته و 

یشكل ضمانا ،دارة التقدیریةومما لا شك فیه أن فعالیة الرقابة القضائیة على أعمال الإ

، )1(ستعمال سلطتها التقدیریةمن تعسف هذه الأخیرة من إما لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهممه

، النظریة التقییمیة كأسلوب حدیث لمراقبة )بین المنافع والأضرار(زروق العربي، مبدأ الموازنة بین التكالیف والمزایا-1

.133، ص 2006، الجزائر، 08د، العدد .م.ملائمة القرارات الإداریة، م

.133، المرجع السابق، ص )...بین المنافع والأضرار(تكالیف والمزایازروق العربي، مبدأ الموازنة بین ال-2

.45، المرجع السابق، ص ...رمضان محمد بطیخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء -3

.118، المرجع السابق، ص ...زروق العربي، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي -1
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سباب القانونیة ساهم في فعالیة هذه الرقابة نجد إلزام الإدارة بذكر الأتومن بین الوسائل التي 

قناع دارة بتعلیل قراراتها یعتبر وسیلة لإقعیة التي بنیت علیها قراراتها، إذ أن إلزام الإوالوا

ومن جهة ،ةدارة من جهي الصادر عن السلطة التقدیریة للإدار القاضي بمشروعیة القرار الإ

وهذا من شأنه أن یحد من تعسف ،)1(بسط رقابته على كافة جوانب القرارخرى تمكنه من أ

.)2(ستعمال سلطتها التقدیریةالإدارة في إ

داریة الصادرة عن بسط رقابة فعالة على القرارات الإلذلك یبقى التعلیل وسیلة فعالة ل

تها بقدر دارة قراراعلل الإریات، إذ بقدر ما تووسیلة فعالة لحمایة الحقوق والح،السلطة التقدیریة

فراد داري المثالي في حمایة الألوب الإسالسلطة المقیدة هي الأو  ،ما تصبح سلطتها مقیدة

نبغي التصرف فیها خاصة في الدول أین تكون رقابةدارة الدائرة التي یلأنه یحدد للإ،وحریاتهم

.دة مثل الجزائرو داري على السلطة التقدیریة محدالقاضي الإ

عمل على الحد من غلو جتهد و رنسي كما رأینا سابقا قد إداري الفإذا كان القاضي الإ

التأكد من صحتها ابة على الوجود المادي للوقائع و بالرق، ستعمال سلطتها التقدیریةالإدارة في إ

د من بعبل ذهب أبة على التكییف القانوني للوقائع، ثم وسع من صلاحیاته بالرقا،القانونیة

حمایة غیر كافیتان لو  ،دارةغیر كافیتان لوقف تعسف الإالوسیلتان  نن هاتاد أن رأى أذلك بع

ریتین وهما رقابة الخطأ الواضح ورقابة لى خلق نظ، عمد إحریاتهمفراد و فعالة لحقوق الأ

قتصادیة جالات الحدیثة خاصة الإدارة في المالمزایا، لمواجهة تدخل الإالموازنة بین التكالیف و 

.ین تملك سلطة تقدیریة واسعةة أالمالیو 

دارة حد من السلطة التقدیریة للإلل مة وأساسیةفي الواقع تعتبر هاتان النظریتان خطوة ها

الموضوعیة عند لتزام بضرورة التحلي بالمنطق و لإدارة من اذلك بما تفرضه على رجل الإو 

م بعملیة الموازنة بین القیاو )1(دیريلیها في قراره التقلیة التكییف للوقائع التي یستند إجراء عمإ

.المنافع التي قد تنجم عن هذه القراراتضرار و الأ

1 - BENBACHIR Said, op.cit, p 30.

2 - KAPSALI Vassiliki, op.cit, p 383.

.123، المرجع السابق، ص ...زروق العربي، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي -1
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الرقابة على السلطة داري الفرنسي في وات الهامة التي خطاها القاضي الإرغم الخط

لیها، لم یمنع المشرع الفرنسي من تكریس مبدأ التعلیل التقدیریة للإدارة والفعالیة التي توصل إ

.داریةوبي للقرارات الإوجال

زائري على السلطة التقدیریة نجد أنها داري الجللرقابة التي یمارسها القاضي الإبالرجوع

سالیب التقلیدیة في بتبنى الأ،رقابته على السلطة التقدیریة للإدارةكتفى فيمحدودة جدا، إذ إ

ابة التكییف القانوني لهذه رق، حیث یقتصر على رقابة الوقائع و قضاء مجلس الدولة الفرنسي

ة المتمثلة في الرقابداري الفرنسي و ء الإتجاهات الحدیثة في القضا، دون أن یتبنى الإ)1(الوقائع

دون الحسم على ،)2(التكالیفعلى الخطأ الواضح في التقدیر ورقابة الموازنة بین المزایا و 

داریة الصادرة عن ات الإرار ن القضاء الجزائري لم یتدخل في مراقبة ملائمة القالإطلاق أ

ولو بصورة )3(السلطة التقدیریة في بعض المنازعات مثال ذلك منازعات الوظیف العمومي

.في نطاق محدود جداً ستثنائیة و محتشمة وإ 

:على بعض الأحكام القضائیة أین بسط القاضي الإداري الجزائري رقابته على السلطة التقدیریة للإدارة، أنظر للإطلاع -1

:، أشار إلیه2000مارس 27قرار مجلس الدولة، مؤرخ في -

.61-59، ص ص 2004، ...لحسن بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني-

:، اشار الیه2000جانفي 31قرار مجلس الدولة ، مؤرخ في -

.198و  197لحسن بن شیخ آث ملویا، المرجع نفسه، ص -

یمكن القول أنه بمراجعة أحكام مجلس الدولة الجزائري، لم نجد لها أثر كبیر "عربيفي هذا الصدد یقول الأستاذ زروقي ال-2

في تطبیقاته توحي بتبني ذلك المجلس لها وذلك بالمفهوم والمعنى التي هي علیه في القضاء الفرنسي، وذلك نظرا لعدم تأثر 

دي لرقابة الملائمة نظرا للفواصل البعیدة بینه القاضي الجزائري بهذا التطور والإجتهاد القضائي حیث یبقى في نظرنا معا

".وبین الادارة 

.125، المرجع السابق، ص ...أنظر زروقي العربي، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي -

من طرف وزیر ) ت.م.ب(ومثال ذلك قضیة عزل قاضي بسبب إرتكابه أفعال ماسة بالمهنة، وقضیة عزل عون الشرطة -3

.الداخلیة

فریدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة، -:لمزید من التفاصیل حول القضیة الأولى راجع-

.40و  39، ص 2002، الجزائر، 01د، العدد .م.م

:لمزید من التفاصیل حول القضیة الثانیة، أنظر-
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لم یواكب النضج الفكري في ،هذا ما دفع البعض إلى القول أن القاضي الإداري الجزائري

وأن الطریقة التي یرفض بها بسط رقابته على القرارات ،للإدارة الرقابة على السلطة التقدیریة

التي یرفض بها نظر أعمال تماثل الطریقة ،)1(الصادرة عن الإدارة في إطار سلطتها التقدیریة

وهذا المنحى الثاني سیؤثر حتما على دور القاضي الإداري في حمایة حقوق وحریات السیادة، 

.)2(الأفراد

ن أن نسلم أن رقابة القاضي الإداري الجزائري على السلطة التقدیریة في بالتالي یمك

، )3(لیس له الجرأة الكافیة لمراقبة جمیع أعمال السلطة التنفیذیةو  ،عیفةالجزائر محدودة وض

وحین تكون الرقابة بهذا الشكل لا بد على المشرع أن یعمل على خلق ضمانات شكلیة سابقة 

إذ أن إلزام الإدارة بهذه الشكلیة ، )1(ومن أهم هذه الضمانات نجد إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها

ه الأخیرة ، وأن إمتناع هذ)2(یساهم كثیرا في فعالیة رقابة القاضي الإداري على سلطتها التقدیریة

، الجزائر، 01ق، العدد .، م1986دیسمبر 07ر بتاریخ ، الصاد42568قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم -=

.218، ص 1990

من بین القرارات القضائیة أین أقر صراحة رفض القاضي الإداري الجزائري بسط رقابته على السلطة التقدیریة للإدارة -1

من المستقر علیه قضاء "علیا علىضد والي ولایة البویرة، إذ قضت الغرفة الاداریة بالمحكمة ال) غ(نجد قراره في قضیة بین 

أن القاضي الإداري غیر مؤهل لمراقبة مدى ملائمة إختیار الإدارة للأراضي محل نزع الملكیة قصد إنجاز المشروع ذات 

".المنفعة العامة

اخلیة، ووزیر والد) غ(، قضیة بین 1990افریل 21، مؤرخ في 66960قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم أنظر-

.160الى ص  158، ص 1992، الجزائر، 02ق، العدد .م

أنه لا یجوز لهیئة قضائیة أن تقوم بمراقبة تقدیر سلطة بیداغوجیة، فیما یخص "كما قضى كذلك مجلس الدولة -

واسطة لجنة صلاحیاتها حول أسس التنقیط للإختبارات التطبیقیة والشفهیة للممتحنین، ومناقشة النتائج التي توصلت إلیها ب

مؤهلة لهذا الغرض، وأن القول بخلاف ذلك یعني إعتداءا صریحا من القضاة على القرار البیداغوجي، وهو أمر غیر جائز 

."قانونا

:، أشار إلیه2001فریل أ16، الصادر في 2259أنظر قرار مجلس الدولة، رقم -

ر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق جامعة بوبشیر محند أمقران، عن إنتفاء السلطة القضائیة في الجزائ-

.192،  ص 2006-2005تیزي وزو، 
.124دادو سمیر، المرجع السابق، ص -2
.234، المرجع السابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، عن إنتفاء السلطة القضائیة في الجزائر -3

1 - ELYAAGOUBI Mohamed, la motivation des actes administratifs..., op.cit, p 275.
2 - EISENBERG Ewald, op.cit, p 43.
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یخلق عقبة منیعة أمام الرقابة القضائیة على الأسباب وخصوصا في مجال ،عن تعلیل قراراتها

.)1(السلطة التقدیریة

ن القاضي الإداري یجد صعوبة كبیرة في التعرف على أسباب القرار إلى جانب ذلك فإ

جتماعي، أین اتسعت سلطتها الاد للإدارة في المجال الاقتصادي و نتیجة للدور المتزای،الإداري

وفعالیة ،ن البحث عن أسباب القرارات الإداریة في هذا المجال صعبة، وبالتالي فإ)2(التقدیریة

:رقابة القاضي الإداري علیها محدودة، في هذا الصدد یقول الأستاذ أزغاري

كوك فیها كما أن فعالیة المراقبة تبقى مش،ستقصائي عملیة صعبةالإ إن عملیة البحث"

سة الإدارة  السلطة التقدیریةنه في حالة ممار القاضي بكفایة على القضیة، ذلك أإذا لم یطلع

.ا لم یتمكن من مراقبة الأسبابإذ ،ن القاضي لا یتأكد من الممارسة الشرعیة لهذه السلطةفإ

.)3("ن هذه الرقابة الفعالة تتم مع ذكر الأسباب في القراروعلى هذا الأساس فإ

یسمح التعلیل بإعطاء القاضي الإداري الذریعة لمراقبة مدى مشروعیة القرارات الإداریة 

بحجة أن الإدارة أصدرت قراراتها ،الصادرة عن السلطة التقدیریة للإدارة، بدل التهرب من ذلك

كون تو  ،ا فإنها تكون قد قیدت قراراتهابناءا على سلطتها التقدیریة، إذ أنها حین تعلل قراراته

.خاضعة لرقابة القاضي الإداريبذلك

كمة الإداریة هذا ما أكده على سبیل المثال القضاء الإداري المغربي، إذ قضت المحو     

إلا أن ذلك لا یمنع القاضي من صمیم السلطة التقدیریة للإدارةن كان یدخل في وإ "بمكناس

.)4("مراقبة تصرف الإدارة في حالة تعلیل قرارها

إن كانت تدخل في إطار إن سلطة التنقیط و "داریة بوجدة ا قضت كذلك المحكمة الإكم

ي متى كانت لرقابة القضاء الإدار خاضعةالسلطة التقدیریة للإدارة، إلا أنها تبقى مع ذلك

.190قصري، المرجع السابق، ص محمد-1
2 - ROUSSET Michel, op.cit, p 69.

.134، المرجع السابق، ص ...الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوءمحمد-3
:ضد وزیر الفلاحة، أشار إلیهالبقالي، في قضیة بین1995جویلیة 27یخ حكم المحكمة الاداریة بمكناس، بتار -4

.190محمد قصري، المرجع السابق، ص -
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رها للقرار ستعمال السلطة أو متى أعلنت الإدارة عن سبب إصدامشوبة بعیب الإنحراف في إ

.)1(..."معینة ة و وردته لأسباب محدد

سلطتها لإدارة في ممارستها لصلاحیاتها و نه للكشف عن تعسف اوبالتالي یمكن القول أ

قد لا یظهر أحیانا بمجرد تطبیق الأسالیب التقلیدیة في الرقابة، بل لا بد من ،التقدیریة

تعسفت التعرض لبحث ملائمة التصرف مع أسباب التدخل للتعرف ما إذا كانت الإدارة قد 

.م أنها لم تتعسفممارسة سلطتها، أحال 

لا یستطیع القاضي ، أمر ستعمال سلطتهاة الغلو في مدى تعسف الإدارة في إفدرج

ن التعلیل أو  ،قدیر والملائمة في عمل الإدارةالكشف عنه من خلال بحثه وتمحیصه لجوانب الت

ورا مهما في فعالیة الرقابة القضائیة في هذا المجال یعتبر سندا متینا للقاضي الإداري ویؤدي د

.على غلو الإدارة في استعمال سلطتها التقدیریة

المطلب الثاني

قراراتهاإصدارفي  الإدارةالتعلیل وسیلة للحد من تسرع 

وحسن تسییرها وتنظیمها، وأداء الإدارة لنشاطها وة الدولة في قوة إرادتها العامةتكمن ق

تعد هذه .والمادیة والقانونیةوتحكمها في وسائل عدة تتنوع بین البشریة متلاكها متوقف على إ

.داریةك من دونها وبالخصوص القرارات الإدارة التحر تستطیع الإلا الأخیرة أكثر الآلیات التي 

إذ یؤدي القرار ،من خلال ما یصدر عنها من قراراتإذ أن الإدارة تعبر عن إرادتها

كما یعد من أكثر .ظ على النظام العامدارة وتنظیم المرافق العامة والحفافي إالإداري دورا هاما 

وأكثرها مساسا بالمراكز القانونیة ،دارة شیوعا وإستعمالا على المستوى العمليوسائل الإ

.)1(للأشخاص داخل الدولة

حتى وإنحق المخاطبین به،نه یسري في ونظرا لأهمیة هذا الأخیر في الحیاة الإداریة فإ

:، قضیة بین محمد الشكراني ضد وزیر التربیة، أشار إلیه2000ماي 03حكم المحكمة الاداریة ب جدة، بتاریخ -1

.142المرجع السابق، ص ،...ضوء محمد الأعرج، تعلیل القرارات الاداریة على-

.04ت طه حراز، المرجع السابق، ص محمد رفعاحمد-1
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وهذا كقاعدة بل أكثر من ذلك ، )1(أو طعن قضائیاراضا بشأنها وقدموا تظلما إداریاعتأبدوا إ

اص عن تنفیذها شختنفیذ الجبري لقراراتها في حالة إمتناع الأمتیاز الفان الإدارة تتمتع بإ

.)2(ستعمال القوة المادیةبإ

لحیاة الإداریة، فإن الإدارة تصدر العدید من ونظرا للأهمیة البالغة للقرارات الإداریة في ا

ت، فإن الأمر یقتضي وضع ضوابط للإدارة لكن لا تتسرع في القرارات في كثیر من المجالا

.دارة وهو تحقیق المصلحة العامةللإسمى ولكن دون المساس بالهدف الأ،راتهاصدار قراإ

نتیجة لتسرع ،الأفرادوق وحریات لتحقیق التوازن بین المصلحة العامة وعدم المساس بحق

لعبه یجابي الذي یا بتعلیل قراراتها نظرا للدور الإلزامهلا بد من إا،الإدارة في إصدار قراراته

من خلال المساهمة في عقلنة العمل ،صدار قراراتهاالتعلیل في الحد من تسرع الإدارة في إ

جهود لإقناع المخاطبین بهذه ومن خلال حث الإدارة على بذل م)الفرع الأول(الإداري 

.)الفرع الثاني(القرارات 

الفرع الأول

التعلیل وسیلة لعقلنة العمل الإداري

وأن مقدار النجاح الذي تحققه ،اریة من المهام الجوهریة للإدارةیعتبر إتخاذ القرارات الإد

الناحیة العملیة كافة تخاذ قرارات فعالة تشمل من متوقف على قدرة هذه الأخیرة في إأیة إدارة

وهذا مراعاة ،جوانب التنظیم الإداري من جهة ومن جهة أخرى تكون في حدود القانون

.للمصلحة العامة ودون إهدار للمصلحة الخاصة

ن المشرع والقضاء فإ ،اریة وفي كثیر من المجالاتنظرا لصدور العدید من القرارات الإد

ع الكثیر من ضوابط الشكل والإجراءات في إصدار الإداري في مختلف الدول عمل على وض

، إذ نجد من بین )1(لأنها تمثل ضمانة أساسیة للأشخاص في مواجهة الإدارة،القرار الإداري

1 -YOUNSI HADDAD Nadia, le sursis à exécution devant les juridictions administratives,

R.A.S.J.E.P, Alger, n 04, 2007, p 103
2 - GAUDEMET Yves, op.cit, p329.

.04، المرجع السابق، ص محمد رفعت طه حرازاحمد-1
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هذه الضوابط إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها إذ یجعل ذلك الإدارة تفكر وتتروى قبل إصدار 

لزم بأن یعلل قراره وأنه بهذا سیخضع لرقابة نه بمجرد شعور الموظف بأنه م، إذ أ)1(قراراتها

یدفعه ذلك بأن یجنح للرویة وعدم التسرع في إصدار ،فعالة سواء كانت إداریة أو قضائیة

.)2(القرار

إن التعلیل بالنسبة للجهة الإداریة مصدرة "في هذا الصدد یقول الأستاذ حسن عبد الفتاح 

تعلیل الحكم بالنسبة للقاضي، فهو مدعاة إلى التأني القرار، یقوم بذات الوظیفة التي یقوم بها

وضمانة السلامة في لحظات الغضب، ورجل الإدارة في ذلك شأنه شأن الفرد على ،والرویة

بینه وبین نفسه قبل الإقدام كلما إستأنس في تصرفه وإستعرض مبرراته فیما ،وجه العموم

.)3("ف وإلى مطابقته لمقتضى الحالكلما كان ذلك مدعاة للتأني وصحة هذا التصر ،علیه

إذ  ،)4(الإدارة في المواقف المتشابهةعملیكفل إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها تناسق سلوك

یعتبر وسیلة تربویة للإدارة، لأنه عن طریق التعلیل المنتظم لقراراتها سوف یترسخ لدیها نوع 

ة متناسقة مع قراراتها الماضیة وخصوصا إذا الذي ستطبقه فتأتي قراراتها المستقبلی،من العرف

.)5(كانت الإدارة تمارس إختصاصا تقدیریا

ي لها الحریة في الحركة یعط،وإن عدم إلزام الإدارة بذكر أسباب القرار الإداري في صلبه

ستخدامها فتعالج الحالات المتشابهة المطروحة علیها بحلول غیر متشابهة، مما قد تسيء إ

، لذلك یعتبر التعلیل ضمانة لتناسق )1(نفوس الأفراد الشك وعدم الثقة في الإدارةیولد في

.)2(وعقلنة العمل الإداري ویضمن السیر المنتظم والموضوعي لعمل الإدارة

1 -LEWALLE Paul, DONNY Luc, contentieux administratif, 3 ème édition, Larcier, Bruxelles,

2008, p 172.
2 - BENABDELLAH Mohamed Amine, op.cit, p 18.

.121، المرجع السابق، ص ...محمد الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوء-3
4 - ELYAAGOUBI Mohammed, la motivation des actes ..., op.cit, p 46.

.35المرجع السابق، صمحمد عبد اللطیف،-5
.189محمد قصري، المرجع السابق، ص -1
.Mفي هذا الصدد یقول -2 serge sur'

" la motivation obligatoire faciliterait le débat contradictoire, assurerait le contrôle
juridictionnel des motif, favoriserait une certaine harmonisation de l'exercice de pouvoir
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تصالا كلما كانت أكثر إ،دخل الإدارة وتشعب نواحي نشاطهانه كلما كبر حجم تإذ أ    

جموعة من الإجراءات الشكلیة قبلیة تقیید الإدارة بموإحتكاكا بالأشخاص، كلما زادت أهم

، إذ تلزم الإدارة أن تفكر  تتروى قبل أن تصدر قرارها )1(تخاذ قراراتها بما فیها شكلیة التعلیلإ

دارة وذلك بقیام الإ،حترام مبدأ المشروعیةن التسرع في إصدار قراراتها دون إویحول دو 

.)2(ختلف الظروف المحیطة بكل حالةبالتدقیق والبحث وإمعان النظر في م

ما دارة و إظهار لما دار في ذهن الإما هو إلاالأمردارة لقراراتها في حقیقتهإن تعلیل الإ

فبیان أسباب القرار هو السبیل الذي یتیح ،رأیها، بصدد معالجتها لمسألة ماستقر علیهإ

الموظف في ، ووسیلة لتقیید )3(عبتعادها عن التعسف والتسر أن تثبت من خلاله إللإدارة 

ار السلطة التقدیریة، بناءا على طإصدار قرارات سواء في إطار الاختصاص المقید أو في إ

لموظف المختص لتزام بالتعلیل یدعو ا، لذا فإن الإ)4(صدارهاأسباب قانونیة وواقعیة تبرر إ

وب التي قد تنال منه وربما بعیدا عن العی،العنایة الكافیة لإصدار قرارهبإصدار القرار بذل 

.)1(تعرضه للإلغاء

من ،دارة والمواطنذلك فإن من شأن تعلیل القرارات الإداریة أن یحسن العلاقة بین الإول    

ومن جهة أخرى یجعل ،من جهة)2(خلال زرع الثقة وثقافة الشفافیة والتشاور بین الطرفین

على أن الإدارة لم تتسرع في إصداره ولم ،ل في طیاته الدلیل والبرهانداري یحمالإ القرار

=discrétionnaire, la répétition d'une même motivation à l'appui de décision analogues

permettant de dégager une ligne de conduite stabilisée."

- voir : LEWALLE Paul, DONNY Luc, op.cit, p 173.
تنطوي قواعد الشكل على أهمیة كبیرة إذ أنها تقررت لحمایة المصلحة العامة المتمثلة في إلزام الإدارة أن تصدر قراراتها -1

تها، هذا من طبقا لقواعد الشكل المقررة في القوانین، وفي هذا وقایة لها من التسرع ولحثها للتعقل والتروي قبل إصدر قرارا

.ناحیة ومن ناحیة أخرى تمثل ضمانة وحمایة للأفراد وحقوقهم من أن تمسها قرارات إداریة سریعة وغیر مدروسة

.302ص  المرجع السابق،، ...عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري:أنظر-

2 -MANESSE Jacques, op.cit, p 257.

3 - KAPSALI Vassiliki, op.cit, p385.

.191المرجع السابق، صمحمد قصري،-4

.670سامي محمد الطوخي، المرجع السابق، ص -1

2 -PAULIAT Hélène, op.cit, p64.
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وهو ما ،ادتها بكل وضوحر تضمنه أیة إجراءات سریة، وإنما إتخذته بكل شفافیة وعبرت عن إ

.)1(تقانغموض واللبس وسوء التحكم وعدم الإحتمال للینفي معه أي إ

یرا في الحد ا یساهم كثدارة ببیان الأسباب القانونیة والواقعیة لقراراتهوبالتالي فإن إلزام الإ

قتناع حقیقي كاف بصحته تأتي قرارا إلا فیما یكون لدیها إإذ لا  .)2(تعسفهادارة و من تسرع الإ

وبصحة النتائج التي ینتهي إلیها، وهو ما یمكن الإدارة من صیاغة أسباب قویة ومقنعة 

القرار بصورة متأنیة، لقراراتها، لسبق دراسة جمیع العناصر القانونیة والواقعیة للموضوع محل 

.)3(وهذا ما یضمن كفاءة النشاط الإداري ونجاح الإدارة في أداء مهامها ووظائفها المكلفة بها

یقید من نشاطها ،تجدر الإشارة أنه هناك من یرى بأن إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها

إلى تعقید إجراءات ویؤدي ،وتصرفاتها ویضاعف الروتین والبطء في تسییر الشؤون الإداریة

.)4(إصدار القرارات الإداریة وبالتالي یعقد نشاط الإدارة

في القرار سباب القانونیة والواقعیة ن كتابة الأبأ"Dupuisیقول الأستاذفي هذا الصدد

جهودا فائقا فهو یتطلب ممن شأنه إلقاء عبئ لا تقوى الإدارة على تحمله،،على نحو محدد

.)1(."الإداريلى عرقلة النشاط وإن من شأن هذا الإلتزام أن یؤدي إ،ووقتا متسعا

لا یكفي أن الأفراد" ه قولبGonotoتجاه مفوض الحكومة في فرنسا سایره في نفس الإ

.121المرجع السابق، ص،...محمد الأعرج، تعلیل القرارات الإداریة على ضوء-1

:L'aferriereفي هذا الصدد یقول الأستاذ -2

" L'une des garanties offertes aux intéressés au public et à l'administration elle même contre les
décisions hâtives ou insuffisamment délibérées."

Voir : ELYAAGOUBI Mohamed, la motivation des actes ..., op.cit, p 46.
.670سامي محمد الطوخي، المرجع السابق، ص -3
MANESSEصدد یقول الأستاذفي هذا ال  -4 Jaques:

" L'accomplissement de cette formalité de la motivation obligatoire des décisions
administratives, occasionnerait un surcroît de travail pour les agents, ne pourrait que
compliquer leur tache et entraîner un ralentissement de l'action de l'administration.
Le principe de liberté de ne pas motiver reposerait sur des considération de bon gestion
administrative demandant souplesse, rapidité, initiative dans l'élaboration de l'acte.".
- voir : MANESSE Jaques, op.cit, p 256.
1 - LEWALLE Paul, DONNY Luc, op.cit, p 173.
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دارة بطئ النشاط الإداري فكیف نلقي على عاتق الإجراءات و یكابدون مشقة تعقید الإیأسفون و 

)1(."بعبء ثقیل غیر مهیأة له

لیل قراراتها وصدور القرار عن دارة بتعوهناك من یرى أنه یوجد تعارض بین إلزام الإ

لسلطة العامة، لكون أن القرار الإداري ما هو إلا أحد إمتیازات السلطة دارة التي تتمتع باالإ

.)2(فرادالعامة، إذ بمقتضاه تفرض الإدارة إرادتها على الأ

لا  نههذا یعني أو فراد، قوقا دون الأخذ بعین الإعتبار رضا الأحلتزامات و تالي تفرض إبال

عتبار عین الإن تضعهم بفالإدارة غیر ملزمة أ،داد القرارعدارة طرف آخر في إیوجد مع الإ

اد نوع من العلاقة بین یجتعلیل فهو على عكس ذلك فهو یعني إما الصدار القرار، أقبل إ

لى ر إملإعتبار لدى إصدار القرار دون أن یصل الأذلك بوضعهم في او  ،دارة والأفرادالإ

ة العامة، لكون التعلیل ینقص من هذا ما یؤثر سلبا على فكرة السلطو  ،الحصول على رضائهم

.)3(الإدارةمتیازات إ

لكون أن  ،هلا فائدة منأن إلزام الإدارة بتعلیل قراراتهالى القول كما ذهب البعض الآخر إ

قد بلغت درجة من الفعالیة إلى حد إمكانیة ،ري على أسباب القرار الإدارياضي الإدارقابة الق

سباب قرارها حتى ولو كان القانون لا یلزمها بالتعلیل من الطلب من الإدارة أن تكشف عن أ

ن تعید نفس القرار المعلل الملغى من ، ومن جهة أخرى لیس هناك ما یمنع الإدارة أجهة

   وفي  ،لى نفس النتیجةبالضرورة یؤدي إه و دیل طفیف في أسبابمع تع،الإداري طرف القاضي

ثقال النشاط وإ  الإداري القول أن التعلیل عبارة فقط عن إطالة أمد إصدار القرارالنهایة یمكن

.187محمد قصري، المرجع السابق، ص -1
یجب على الادارة أن تتولى إشباع الحاجات العامة ولا یمكن أن تضطلع "RIVEROفي هذا الصدد یقول الاستاذ -2

یة محضة، فإنهم قد یعرضون إرادة بذلك إذا كانت على قدم المساواة مع الأفراد، ونظرا لأن إرادتهم تحركها بواعث شخص

حة العامة، إن الإدارة تملك سلطة الإدارة للفشل، في كل مرة تضعهم في مواجهة الجبر أو التضحیات التي تتطلبها المصل

قهر هذه المقاومة، إن قراراتها ملزمة دون طلب الحصول على رضاء أصحاب الشأن وتستطیع رغم معارضتهم الإستمرار في

".تنفیذها

.48محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص :أنظر-

3 - ELYAAGOUBI Mohammed, la motivation des actes administratif..., op.cit, p 47.
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.)1(الإداري

أمام ،ضعیفة وغیر مقنعةالإداریةستبعاد مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات تبقى مبررات إ

سواء في إطار سلطتها ،داریةعلى القرارات الإ وسائل فعالیة الرقابة القضائیة همإعتباره أ

.، ومن أهم وسائل فعالیة الرقابة الذاتیةو التقدیریةالمقیدة أ

والتعلیل كشرط شكلي في القرار مدعاة للتفكیر والتأني لتجنب الخطأ وإحترام القانون 

وهذه المبررات لم ،قرارات متسرعةدارة إتخاذمما یجنب الإ،والتصرف في إطار المشروعیة

روبیة وعلى رأسها فرنسا و لتي إنتهجتها الكثیر من الدول الأتصمد أمام موجة الإصلاحات ا

،ن أجل تحسین علاقة الإدارة بالمواطنداریة مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإمالتي كرست

.)2(لیها الدول الحدیثةإتسعى ولویات التي ین الأصبح هذا الهدف من بإذ أ

الفرع الثاني

التعلیل وسیلة لحمل الإدارة على إقناع المخاطبین بمشروعیة قراراتها

والتي تربطها بالأفراد علاقات الحدیثة دارة في الدولةللدور المتزاید الذي تقوم به الإبالنظر

طاتها واختصاصاتها أساسها دارة في مباشرة نشاختلف مناحي الحیاة، فإن وسیلة الإفي م

.)1(القرار الإداري

Letourneur:في هذا الصدد یقول-1

" Il est plus satisfaisant de penser que le conseil d'Etat estime qu'au stade de l'émission de l'acte,
l'obligation de motiver n'apporte, en réalité, aucune garantie sérieuse : en effet un acte
administratif non motivé alors qu'il devait l'être sera certes annulé, mais seulement pour vice
de forme, ainsi son auteur pourra-t-il reprendre exactement la même décision en y ajoutant
quelques motifs. Les annulations pour vice de forme risquent d'être à la fois illusoires pour les
administrés et gênantes pour l'administration dont elles peuvent retarder la bonne marche,
fréquemment sans raison valable".

Voir: MANESSE Jacques, op.cit, p 263.

2 - ANICENT Abanda Atgana, recherche sur la politique d'amélioration de l'administration

avec le public au Cameroun depuis l'indépendance, contribution de l'analyse du système
administratif camerounais, thèse pour le doctorat, université de droit, d'économie et des
sciences sociales, paris, 1989, p 05.

.01أمزیان كریمة، المرجع السابق، ص -1
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ولا تكتمل الرغبة في تحقیق الأهداف المتوخاة من وراء إصدار القرارات الإداریة من دون 

الوسائل التي  هملزام الإدارة بتعلیل قراراتها تعتبر من أقناع المخاطبین بها، وإ العمل على إ

.)1(اراتهان تقنع المخاطبین بقر یمكن بها للإدارة أ

ذ یجعل لكون أن التعلیل یهدف إلى إطلاع المعنیین بالأمر على أسباب القرار الإداري، إ

المنطق والعدل ، وهذا ما یفرضه)2(القرار عند الكافة واضحا ومفهوما ومبررا فیتقبلونه بیسر

.سبابهد لقرار ما وهو یجهل أن یمتثل الفر لأنه لا یمكن في الواقع أ

والقوة الحقیقیة لأي قرار تكمن في وضوحه ،داري القوة الإقناعیةتعلیل القرار الإإذ یمنح

قتنعوالكون أن المعنیون إ)4(سهل للقرارات الاداریةهذا ما یسمح بتنفیذ أ، و )3(وإقناعه للكافة

تى ولو كانت هذه القرارات سلبیة أي لیست حسن حوشاركوا في إنتاجها، مما یجعل تقبلها أ

ن یساهم في السیر الحسن للمرافق كل ذلك من شأنه أ،)5(فراد المخاطبین بهاالأ لمصلحة

.)1(العمومیة

یجعله وسیلة،والواقعیة في صلب القرار الإداريسباب القانونیة ولا شك أن إعلان الأ

1 - DEBASCH Charles, COLIN Frédéric, administration publique, 6 ème édition, économica,

Paris, 2005, p118.
2 - LEWALLE Paul, DONNY Luc, op.cit, p 173.
3 - BENABDELLAH Mohamed amine, op.cit, p 15.

"RIVEROفي هذا الصدد یقول الاستاذ -4 فإذا أخذنا على عاتقنا ،إن تنفیذ القرار یغدو أكثر سهولة كلما كان مفهوما:

  "نأن نشرح للفرد لماذا وكیف وما هو مفروض علیه فإن حریته وعقله یكونان في الحسبا

.52محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص :أنظر-
:ISAACفي هذا الصدد یقول الاستاذ -5

"La motivation donne les raisons qu'on amené l'administration à prendre sa décision.... en règle
générale, l'intéressé ainsi voir avec exactitude pourquoi cette décision était nécessaire, cela
l'amènera souvent accepter la décision même si elle ne représente pas de façon positive pour ses
intérêts".
Voir : EISENBERG Ewald, op.cit, p 42.
1 - MENTRI Messaoud, l'administration en question, réflexion sur les relations administration

administré, O.P.U, 1998, p 142.
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اد فر ممارسة للسلطة التي تتمتع بها الإدارة، فهو یؤدي إلى إقناع الأولیس مجرد )1(قتناعللإ 

م الشك في عدم مشروعیة القرار القرار الاداري وهو ما یكسب ثقة الافراد ویدفع عنه ةبمشروعی

.)2(داري ویمتثلون له ولا یعرقلون تنفیذهالإ

وهذا  ،داري لمدة معینةقانونیة لعرقلة تنفیذ القرار الإداري وسیلةیملك المخاطب بالقرار الإ

.التعسف في إستعمال هذا الحقمة في حالة ما قد یشكل خطرا على المصلحة العا

ن لة في طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام القاضي الإداري، رغم أهذه الوسیتكمن

داریة لا یوقف أن الطعن القضائي في القرارات الإالقاعدة العامة في القانون تتمثل في 

خیار بین ذ یكون للإدارة الإ ،)1(د صدورهاولویة فتنفذ بمجر وأنها تتمتع بإمتیاز الأ،)3(تنفیذها

.)2(و التنفیذ مباشرة لقرارهاالتمهل حتى یصدر الحكم أ

1 - CASTAING, Frédéric Zenati, op.cit, p 26.
2 -BENBACHIR said, op.cit, p 30.

كرس المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قاعدة أن الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة لا یوقف -3

المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة تنفیذها سواء أمام

:أمام المحاكم الإداریة-

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار :"إ ، السالف الذكر على.م.إ.من ق833/1ذ نصت المادة إ -  

"الإداري المتنازع فیه، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

:أمام مجلس الدولة-

"إ ، السالف الذكر على.م.إ.من ق910المادة إذ نصت - تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفیذ المنصوص علیها في :

".أعلاه أمام مجلس الدولة837الى  833المواد 

هذا ما إستقر علیه القضاء الإداري الجزائري، نجد من بین قضاءه ما قضى به مجلس الدولة في قضیة بین أعضاء -

حیث أنه من الثابت قانونا وفقها وقضاء أن القرارات "أ ومن معه.مجدوبي ضد ف06حیة الجماعیة رقم المستثمرة الفلا

".الإداریة نافذة بمجرد صدورها ما لم یضع القضاء حدا لنفاذها 

، قضیة بین أعضاء 15/11/2005، الصادر بتاریخ 019341أنظر قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم -

.135-133، ص ص 2005، 07د، العدد .م.إ ومن معه، م.مجدوبي، ضد ق06ثمرة الفلاحیة الجماعیة رقم المست
1 -FRANÇOIS Lachaume, PAULIAT Hélène, BRACONNIER Stéphane, DEFFIGIER

Clotilde, droit administratif, les grandes décisions de la jurisprudence, 15 ème édition, P.U.F,
paris, 2010, p509.

-DOMINIQUE Maillard, DESGREES du Lou, op.cit, p 208.
، 06فیصل نسیغة، وقف تنفیذ القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة المنتدى القانوني، العدد -2

.153، ص 2009جامعة بسكرة، 
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یتخذه القاضي الإداري ،وإستثنائیارغم كون وقف تنفیذ القرارات الإداریة إجراءا أولیا

رغم عدم كإجراء وقائي لتفادي الأضرار المترتبة على بقاء القرار ساري المفعول لمدة طویلة 

زمنیة داریة لمدة لة لعرقلة تنفیذ بعض القرارات الإن یستعمل كوسی، إلا أنه یمكن أ)1(مشروعیته

جراءات التقاضي التي تستغرق وقتا طویلا بین مرحلة الحكم معتبرة، وذلك كنتیجة لطول إ

.)2(و عدم إلغائهقف تنفیذه ومرحلة الحكم بإلغائه أبو 

معني بالأمر في مواجهة ب وقف التنفیذ وسیلة قانونیة یملكها الن طلبالتالي یمكن القول أ

ثرها وتجریدها حتى من الصیغة التنفیذیة، الشيء والذي یترتب عنه إیقاف أ،القرار الإداري

تحقیق المصلحة لى حركتها ووقف نشاطها الهادف إلبشل،دارةیؤثر سلبا على الإ الذي

تلقائیا مترتبا عن تقدیم دعوى ثرا یذ القرار الإداري أالعامة، مع العلم أنه قد یكون وقف تنف

.لغاء مباشرة الإ

، المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة 11-91من القانون 13ذ نجد على سبیل المثال المادة إ    

ن یطعن في قرار التصریح بالمنفعة یحق لكل ذي مصلحة أ"لتي نصت على ا ،)3(العمومیة

ولا  ،تصة حسب الاشكال المنصوص علیها في الاجراءات المدنیةالعمومیة لدى المحكمة المخ

في هذه و نشره، و ن تاریخ تبلیغ القرار أبتداءا میقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهر إ

".الحالة یوقف تنفیذ القرار المصرح بالمنفعة العامة

هذه الصورة و  الإداريشر لوقف تنفیذ القرار قد یكون الحكم القضائي هو المصدر المباو     

هذا قرار وقف تنفیذ القرار و أو عدم إداري بإقرار ، وذلك عن طریق السماح للقاضي الإالشائعة

.)1(بموجب نص قانوني یرخص له ذلك

1 - YOUNSI HADDAD Nadia, op.cit, p 103.
.04أوقارت بوعلام، المرجع السابق، ص -2
21، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة، ج ر عدد 1991افریل 27مؤرخ في 11-91القانون رقم -3

، الصادرة بتاریخ 85، ج ر عدد 2005، معدل ومتمم بموجب قانون المالیة لسنة 08/03/1991الصادرة بتاریخ 

، 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30، مؤرخ في 08-13المتمم بموجب القانون رقم .30/12/2004

.31/12/2013الصادرة بتاریخ 
:إ، السالف الذكر على.م.إ.خیرة من قالفقرة الا 833إذ نصت المادة -1

  ".ذ القرار الإداري غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني بوقف تنفی"
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تعلیل قراراتها یمكن الفرد من الإطلاع على أسباب القرار الإداري دارة بإن الزام الإبالتالي ف

ار المتخذ سواء بطلب وقف تنفیذه أو لن یفكر في منازعة هذا القر سباب، فویتبین له شرعیة الأ

ا دارة تنفیذ قراراتها، وغیاب التعلیل الكافي في صلب القرار غالبیسهل على الإ، هذا ماإلغاءه

مام القضاء والذي قد ینجر عنه خسارة الوقت والمال ما یجبر المخاطب به بمخاصمته أ

.تحقیقها إلىدارة المصلحة العامة التي تسعى الإدار وإه،بالنسبة للمعني بالأمر

یكتسبها وجوب تعلیل القرارات همیة التيإن الأ"  L.gingembreفي هذا الصدد یقول 

قتناع الذي یتولد لدى المخاطبین بتلك ور بالرضا والتفهم والإلى ذلك الشعالإداریة ترجع إ

.)1(القرارات مما یساعد على التكیف مع هذه القرارات

حد مظاهر توثیق العلاقة یعتبر قیام الإدارة بالعمل على إصدار قرارات مقنعة للأفراد أ

أن  ،مكین المعني بالقرارذ یساعد على خلق جو من الثقة من خلال ت، إ)2(بینها وبین الافراد

یجعل هذا قرار مشروعة، هذا ماستند الیها السباب القانونیة والواقعیة التي إذا كانت الأیتبین إ

.)3(نه بالضرورة سیقلل كثیرا من اللجوء الى القضاءالأخیر مقنعا ومفهوما، فإ

إ المذكور أعلاه على طلبات وقف التنفیذ المقدمة .م.إ.الفقرة الأخیرة من ق833تجدر الإشارة إلى أنه یطبق حكم المادة -=

.إ، السالف الذكر.م.إ.من ق910أمام مجلس الدولة بالإحالة من نص المادة 
.03أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق، ص -1

2 - DEBACHE Charles, COLIN Frédéric, op.cit, p118.
3 - PAULIAT Hélène, op.cit, p 66 et p 67.
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الباب الثاني

مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة فيعوامل محدودیة

الجزائرحمایة حقوق وحریات الأشخاص في

یعتبر إحترام الحقوق والحریات مسألة أساسیة لتجسید دولة القانون، لذلك نجد أن 

یات، ركز على ضرورة دسترة الحقوق والحر 1948لسنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

وتكریس ممارستها بموجب نصوص قانونیة صادرة عن السلطة التشریعیة نظرا لتمیزها بالثبات 

)1(.والإستقرار، وهذا ما یساهم في توفیر حمایة قانونیة وثابتة لحقوق وحریات الأشخاص

لقد حرص المؤسس الدستوري الجزائري على تكریس الحقوق والحریات في مختلف الدساتیر 

بعض ، إذ تضمنت هذه الأخیرة تكریس)2(منذ الإستقلال إلى یومنا هذا،فتها الجزائرالتي عر 

)3(.الضمانات لحمایتها وأحالت بخصوص تفاصیلها إلى القانون

وتكریس بعض الضمانات لحمایتها ،لا یكفي الإعتراف بالحقوق والحریات في الدساتیر

وري أن یعمل على تكریس كل مبدأ من شأنه لتحقیق حمایة فعالة لها، بل على المؤسس الدست

.أن یساهم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في حمایتها

دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة سكاكني بایة،-1

 .18ص ، 2011، الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تیزي وزو

:للإطلاع على الحقوق والحریات في مختلف الدساتیر الجزائریة راجع-2

.1963سبتمبر 10، الصادرة بتاریخ 64، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 1963من دستور  22 إلى 12 المواد من-

، یتضمن إصدار 1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76، الصادر بالأمر رقم 1976من دستور  73إلى  39المواد من -

.1976نوفمبر 24، الصادرة بتاریخ 94دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد 

، یتعلق 1989فیفري 28، مؤرخ في 18-89، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1989من دستور  56إلى  28المواد من -

01، الصادرة بتاریخ 09، ج ر عدد 1989فیفري 23ه بموجب إستفتاء بنشر نص التعدیل الدستورى الموافق علی

.1989مارس 

.، السالف الذكر1996من دستور  59إلى  29المواد من -

.51، ص 1998، لسنة 02س، عدد .إ.ق.ع.ج.علي بن فلیس، الحریات الفردیة والجماعیة في الدساتیر الجزائریة، م-3
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في حمایة الحقوق  االذي یلعبه مبدأ إلزام الإدارة بتعلیل قراراته يبالرغم من الدور الإیجاب

.معهاوالحد من تعسف الإدارة إتجاه المتعاملین ،من خلال تعزیز مبدأ المشروعیة،والحریات

إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري لم یعمل على دسترة مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات 

بموجب الصلاحیات المخولة ،الإداریة، تاركا المجال أمام السلطة التشریعیة لإقرار هذا المبدأ

:السالف الذكر على1996من الدستور 98لها إذ نصت المادة 

لمان یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس یمارس السلطة التشریعیة بر "

.الأمة

."وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه

:من نفس الدستور على 01فقرة  122كما نصت المادة 

:كذلك في المجالات الآتیةمیادین التي یخصصها له الدستور و یشرع البرلمان في ال"

حمایة الحریات لا سیما نظام الحریات العمومیة و هم الأساسیة، حقوق الأشخاص وواجبات-1

...".وواجبات المواطنینالفردیة

إلا أن دور هذه الأخیرة یتسم بالقصور من حیث خلق البیئة القانونیة الملائمة لتجسید 

ي عتراف بأي مبدأ قانوني لا یكفومن المعلوم أن مجرد الإكتفاء بالإ.)الفصل الأول(المبدأ 

لإنفاذه وتحقیق الفعالیة والأهداف المرجوة منه، بل لا بد من إحاطته بمجموعة من الضمانات 

وهذا  ،التي تكفل تفعیله وتطبیقه بصورة فعالة،التي تتمثل في الإجراءات والوسائل القانونیة

نات الواقع لا ینطبق على مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر، إذ أن الضما

.)الفصل الثاني(الإجرائیة التي یمكن أن تفعله وتساهم في فعالیته تتمیز بالمحدودیة 
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الفصل الأول

قصور دور المشرع في خلق البیئة القانونیة الملائمة لتجسید 

المبدأ

لكونه الإطار ،یلعب المشرع في أیة دولة دور الضامن والمكرس للحقوق وحریات الأفراد

، ولكونه المؤهل لجعل الإدارة أداة فعالة في خدمة )1(للتعبیر عن الإرادة الشعبیةالأساسي

،ریات المواطنین والمتعاملین معهاووسیلة لضمان حقوق وح،التنمیة الإقتصادیة والاجتماعیة

.وهو المؤهل للحد من السلوك السلبي للإدارة إتجاه المتعاملین معها

یلزم من خلالها الإدارة على إحترام القانون ،قانونیةویتم ذلك من خلال سنه لنصوص

والعمل على ،ن مساواة المواطنین أمام القانونوالحریات الفردیة والجماعیة للأشخاص، وضما

مثل مبدأ المشروعیة ومبدأ المساواة ،سن تشریعات من أجل تكریس مختلف المبادئ القانونیة

لقرارات الإداریة، التي من شأنها أن تساهم كثیرا في ومبدأ التعلیل الوجوبي ل،أمام القانون

.حمایة الحقوق وحریات الأشخاص

لتعزیز دور ،تها ضرورة ملحة في الوقت الراهنرغم أن إلزام الإدارة بتعلیل قرارا

یات الأشخاص، وضرورة ملحة لتعزیز المؤسسات القانونیة القائمة على صیانة حقوق وحر 

الشيء الذي ینجم عنه وضع حد للسلوك ،دارة والمتعاملین معهاوسائل التواصل بین الإ

.السلبي للإدارة إتجاه المواطنین والمتعاملین معها

في مجال خلق البیئة القانونیة الملائمة ،یتمیز بالقصور)2(إلا أن دور المشرع الجزائري

القانوني المحدود له وذلك من خلال التكریس،لتجسید مبدأ إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها

أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، ،1996تشریعیة في الدستور الجزائري لسنة لوناسي ججیقة، السلطة ال-1

 .03ص  ،2007كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، 

یمارس الوظیفة التشریعیة في الجزائر كل من السلطة التشریعیة المتمثلة في البرلمان المتكون غرفتین وهما المجلس -2

.الشعبي الوطني ومجلس الأمة

.السالف الذكر،1996من دستور 98أنظر المادة -
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العمل على الحد من السلوك السلبي للإدارة الجزائریةمحدودیة ومن خلال)المبحث الأول(

.)المبحث الثاني(إتجاه المتعاملین معها الذي یشكل العائق الأساسي أمام تجسید المبدأ 

المبحث الأول

داریةالتكریس القانوني المحدود لمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإ

عد مبدأ إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها من المبادئ الأساسیة التي ینبغي أن تبنى علیها ی

من ضمانات أكیدة تتجلى على معها، نظرا لما یشكله ذلكعلاقة الإدارة بالمتعاملین 

عتباریین، سواء والإ نالخصوص في حمایة الأفراد والجماعات بما فیهم الأشخاص الطبیعیی

.متلكاتهم الخاصة أو مراكزهم القانونیة أو حریاتهم الشخصیةفي م

بصورة محدودة ،رغم أهمیة المبدأ إلا أن المشرع الجزائري كرسه في المنظومة القانونیة

مع تغییبه في أهم الحقوق والحریات ،ویظهر ذالك من خلال عدم تدخله لتعمیمه من جهة

إلى جانب تكریسه بصورة محتشمة في ، )ب الأولالمطل(المتعلقة بالأشخاص من جهة أخرى 

.)المطلب الثاني(بعض المجالات 

المطلب الأول

عدم تدخل المشرع لتعمیم المبدأ مع تغییبه في أهم الحقوق والحریات   

إذا كان المشرع في العدید من الدول قد أصدر مجموعة من القوانین تلزم إداراتها بتعلیل 

ر یعود بالأساس إلى إدراك المشرع في هذه الدول مزایا التعلیل كضمانة قراراتها، فإن الأم

.لحقوق وحریات الأشخاص

كما یمارسها رئیس الجمهوریة عن طریق الأوامر في حالة شغور المجلس اللشعبي الوطني وبین دورتي البرلمان وفي -=

.مة ترابهاة أو إستقلالها أو سلاالحالة الإستثنائیة أین تكون البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوری

.السالف الذكر1996من دستور 124أنظر المادة -

:لمزید من التفاصیل حول الإختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة راجع-

في العلوم تخصص   هأومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتورا-

.281-268، ص ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق و 
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الذي یساهم به المبدأ في حمایة حقوق  يأما المشرع الجزائري فلم یدرك بعد الدور الإیجاب

ومن جهة أخرى عمل ،)الفرع الأول(وحریات الأشخاص، إذ لم یتدخل لتعمیم المبدأ من جهة 

.)الفرع الثاني(لى تغییبه في القرارات الإداریة المتعلقة بأهم الحقوق والحریاتع

الفرع الأول

عدم تدخل المشرع لتعمیم مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة

، إذ )1(إنتهج المشرع الجزائري سیاسة التغییب القانوني فیما یخص تعلیل القرارات الاداریة

ى تبني قانون عام یكرس من خلاله إلزام الإدارة الجزائریة بتعلیل جمیع أنه لم یعمل عل

.)2(قراراتها

رغم أن المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري ألزما بتعلیل القرارات والأحكام القضائیة 

وبوجود نص قانونيستثنائیة ، فإنه لم یلزم الإدارة بتعلیل قراراتها إلا بصفة إ)3(كمبدأ عام

.54مخلوفي ملیكة، المرجع السابق، ص -1
في الحالات أین یقتضي الأمن الداخلي والخارجي ،تجدر الإشارة إلى أنه یمكن إعفاء الإدارة من وجوب تعلیل قراراتها-2

إحتفاظ المعني بالقرار بحق طلب تفسیرات وإلزام الإدارة بالرد أو في حالات الضرورة والظروف الإستعجالیة، مع،للدولة

.علیه، وهذا ما أقرته مختلف القوانین المكرسة والمعممة لمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة

:المثالأنظر على سبیل-

لزام الإدارات العمومیة بشأن إ03-01، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 202.02.01من ظهیر شریف رقم 03المادة -

.والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة بتعلیل قراراتها، السالف الذكر

Voir : l'article 04 du la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, op.cit.
- l'article 01 du la Circulaire du 31 août 1979 relative a la motivation des actes
administratifs.(application de la loi 79587 du 11-7-1979), op.cit.
- l'article 08 du Décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre
l'administration et les usagers, op.cit.

:، السالف الذكر على1996من دستور الجزائر لسنة 144نصت المادة -3

"ینطق بها في جلسات علنیة حكام القضائیة و تعلل الأ"

:إ، السالف الذكر على.م.إ.من ق11كما نصت المادة 

."سببةیجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات م"

شارة إلى أن القرارات والأحكام القضائیة تكون قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا وأمام مجلس الدولة في تجدر الإ-

".حالة إنعدام التسبیب أو قصور التسبیب أو تناقض التسبیب مع المنطوق

.إ، السالف الذكر.م.إ.من ق959و  358نظر في ذلك المادتان أ -
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.)1(صریح

للقضاء على الأمراض البیروقراطیة بتبسیط وكنتیجة لسیاسة الدولة في محاولتها 

)2(131-88دارة والمواطن، قد تم إصدار مرسوم رقم الإجراءات وإصلاح العلاقة بین الإ

.دارة والمواطناء لتحسین وتنظیم العلاقة بین الإالذي ج

إلى إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها ولا ،ي مادة منهلم یشر ولو فوما یلاحظ أن هذا المرسوم

إلى كیفیة تعلیلها أو شروطه أو الإجراءات الواجب إتخاذها في حالة عدم تعلیلها، وإنما إكتفى 

داریة، وفي حالة منع فقط بالإشارة إلى حق المواطن في الإطلاع على الوثائق والمعلومات الإ

.ار یبین أسباب ذلكلا بد أن یكون بموجب قر هذا الأخیر

:من المرسوم السالف الذكر على10إذ نصت المادة 

مع مراعاة أحكام التنظیم ،یمكن للمواطنین أن یطلعوا على الوثائق والمعلومات الإداریة"

.المعمول به في مجال المعلومات المحفوظة والمعلومات التي یحمیها السر المهني

و تسلیم نسخ منها على أ/ین المكان والمجانیة في عالإستشارةطلاع عن طریقویتم هذا الإ

.في إفساد الوثیقة أو یضر بالمحافظة علیهابشرط ألا یتسبب الإستنساخ،قة الطالبنف

ویجب على كل مواطن یمنع من الإطلاع على هذه الوثائق، أن یشعر بذلك بمقرر مبین 

....".الاسباب

الذي یحدد شروط 1988سبتمبر 04ر عن وزارة الداخلیة في وهذا ما أكده القرار الصاد

:ن التفاصیل حول تعلیل الأحكام القضائیة بصفة عامة والأحكام القضائیة الإداریة في فرنسا راجعلمزید م-=

- GUILLERMET, Camille-Julia, la motivation des décisions de justice, édition l'harmattan,

Paris, 2006, pp 14-106.

- PETIT Jacques, la motivation des décisions du juge administratif français, in la motivation

en droit public, thèmes commentaires, édition Dalloz, Paris, 2013, pp 213-231.
1 - KARADJI Mustapha, CHAIB Soraya, le droit a la motivation des actes administratifs en

droit français et Algérien, revue IDARA, n° 1, 2005, p 110.
، الصادرة 27، ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن، ج ر عدد 1988جویلیة 04، مؤرخ في 131-88مرسوم رقم -2

.1988جویلیة 06بتاریخ 
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)1(.إستقبال المواطنین في مصالح الولایات والبلدیات وتوجیههم وإعلامهم

على الإدارة أن تسلم فورا جمیع الوثائق والأوراق ،كما فرض المرسوم المذكور أعلاه

ا إذا رفض تسلیم الوثیقة یجب أن یبلغ والعقود التي لا یتطلب تسلیمها أجلا قانونیا معینا، أم

.)2(الرد معللا لطالبه

بحیث لم یعترف به إلا ،داریة المذكورة أعلاه بشكل محدودلقد ورد حق تعلیل القرارات الإ

الذي لا یمكنه أن یعیش ،تمییز جائر بین المواطن والأجنبيالشيء الذي یؤدي إلى،للمواطن

شأنه في ذلك شأن المواطن، كما یترتب عنه حرمان الأشخاص بعیدا عن التعامل مع الإدارة

.المعنویة من الإستفادة من هذه الضمانة

المتعلق بالوقایة من 01-06تجدر الإشارة كذلك أن المشرع الجزائري في القانون رقم 

ونوع دارة بتعلیل قراراتها دون تحدید إجراءات ذلك، قد أشار إلى وجوب الإ)3(الفساد ومكافحته

، وهذا في )4(والجزاء المترتب عن إغفال ذلكدارات الملزمة بذلكوالإ ،القرارات الواجبة التعلیل

:الفقرة الاخیرة منه والتي نصت على11المادة 

، یحدد شروط إستقبال المواطنین في 1988سبتمبر 04من القرار الصادر عن وزارة الداخلیة  في 06إذ نصت المادة -1

  : على 1988سبتمبر 28، الصادرة بتاریخ 39ح الولایات والبلدیات وتوجیههم وإعلامهم، ج ر عدد مصال

یعلل سبب رفض أي طلب أو تسلیم وثیقة ماعدا أي إستثناء ینص علیه التنظیم المعمول به صراحة، بالإستناد الدقیق على "

".الحكم التشریعي أو التنظیمي الذي یتعلق بذلك 

".إن إقتضى الأمر من ملف أو وثیقة أو ورقة كتابیا مع إرجاع ما قدمه المواطنویبلغ ذالك 
یجب أن تسلم ":، المنظم للعلاقة بین الإدارة والمواطن، السالف الذكر على131-88من المرسوم 25إذ نصت المادة -2

وإذا قرر التنظیم الجاري بها العمل أجلا لتسلیم فورا جمیع الأوراق والوثائق والعقود التي یتطلب تسلیمها أجلا قانونیا معینا، 

.جل المقرر على الأكثرإنقضاء الأوثیقة ما فیجب أن تسلم قبل یوم كامل من

."أما إذا رفض تسلیم الوثیقة فیجب أن یبلغ الرد المعلل لطالبها خلال المهلة نفسها المنصوص علیها أعلاه
، الصادر بتاریخ 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -3

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2010أوت  26مؤرخ في 05-10بالأمر رقم ، المتمم2006مارس 08

المتعلق ،2011اوت  02مؤرخ في 15-11والمتمم بموجب القانون رقم ، المعدل 01/09/2010الصادرة بتاریخ 56

 . 2011أوت  10، الصادرة بتاریخ 44بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 
إذ كرس مبدأ تعلیل القرارات الإداریة في نص قانوني جدا،لنص القانوني جاء بشكل محدودهناك من یرى أن هذا ا-4

عمیمه على جمیع الهیئات الإداریة لكونه لم تأطیر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته فقط، ولا یمكن تخاص قصد

.یكرس في نص عام ضمن تقنین موحد
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لإضفاء الشفافیة على كیفیة تسییر الشؤون العامة یتعین على المؤسسات والإدارات والهیئات 

:العمومیة أن تلتزم أساسا

ماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمها         بإعت-

.وسیرها وكیفیة إتخاذ القرارات فیها

.بتبسیط الإجراءات الإداریة-

.بنشر معلومات تحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومیة-

.بالرد على عرائض وشكاوى المواطنین-

".ندما تصدر في غیر صالح المواطن، وبتبیین طرق الطعن المعمول بهابتسبیب قراراتها ع-

هناك من یرى أن عدم إنتهاج المشرع الجزائري سیاسة التكریس الفعلي لمبدأ التعلیل 

یعود إلى إعتبار الجزائر ضمن الدول السائرة في طریق النمو، وأن ،الوجوبي للقرارات الإداریة

یعود إلى كونها حدیثة العهد لإنتهاج ،یلزم إدارتها بتعلیل قراراتها معا أسباب إفتقارها لقانون

مثل هذه السیاسة، إذا ما قرناها بخبرة بعض الدول المتقدمة كالولایات المتحدة الامریكیة 

.)1(وفرنسا

وأن الدولة الجزائریة في طریق النمو ،لكن الإحتجاج بأن الإدارة الجزائریة حدیثة العهد

وضعت نصا قانونیا ،ح، إذ نجد هناك دولة عربیة لا تختلف كثیرا عن الجزائرغیر صحی

مفصلا ومقتبسا من القانون الفرنسي ألزمت إدارتها بتعلیل قراراتها، وحددت مجموعة كبیرة من 

.)2(القرارات الواجب تعلیلها

عبدیش لیلة، إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في       :أنظر في ذلك-=

.93، ص 2010القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

:لمزید من التفاصیل حول الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته راجع-

الحقوق، س، كلیة.ع.ق.ن.لفساد ومكافحته، مزوامیة رشید، ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من ا-

.18-07، ص ص 2008، 01جامعة تیزي وزو، العدد 
.54ملیكة، المرجع السابق، ص مخلوفي -1
:تتمثل هذه الدولة في المغرب لمزید من التفاصیل حول القانون المغربي المتعلق بإلزام الإدارة بتعلیل قراراتها راجع-2

، بشأن الزام الادارات 03-01، بتنفیذ القانون رقم 2002جویلیة 23، المؤرخ في 1-02-202ظهیر شریف، رقم -

.، السالف الذكر...الاداریةماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة بتعلیل قراراتهاالعمومیة والج



حریاتو ایة حقوق بي للقرارات الإداریة في حمعوامل محدودیة مبدأ التعلیل الوجو :الباب الثاني

167

ومنها حمایة لكي یحقق مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة الأهداف المرجوة منه 

حقوق وحریات الأشخاص، لا بد أن یتدخل المشرع لجعله مبدأ عام یلزم الإدارة الجزائریة

مع الإشارة إلى أن التشریع هو الإطار القانوني لنظام الحریات العامة في،بتعلیل قراراتها

.)1(الجزائر

لواجبات من إختصاص حقوق وابالتالي فتحدید مجال ممارسة الحریات العامة والتمتع بال

الذي من واجبه أن ینظمها تنظیما واضحا ویحیطها بمجموعة من الضمانات، لكي ، المشرع

وحتى في بعض الحالات من طرف ،لا تكون عرضة للإعتداءات من طرف السلطة التنفیذیة

السلطة القضائیة، وذالك عن طریق تزوید المواطن بالوسائل والإجراءات القانونیة التي 

.)2(والدفاع عنها في حالة الإعتداء علیهاه على تجسید هذه الحقوق والحریاتدتساع

لكي یحقق المبدأ الفعالیة المرجوة لا بد أن یتدخل المشرع بسلسلة من الإصلاحات 

لى لصالح الموطن، بإقراره لكتلة من النصوص التي تهدف أساسا إ ةوالإجراءات الإیجابی

ومنها سن نص قانوني عام یلزم من خلاله إدارات الدولة،اطنتحسین علاقة الإدارة بالمو 

والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، ،)3(والجماعات المحلیة وجمیع هیئاتها الإداریة

الإداریة السلبیة الصادرة  اأن تعلل قراراته،)4(وجمیع المصالح التي عهد إلیها تسییر مرفق عام

التي تضر بمصالح الغیر، نجد منها تلك القرارات المرتبطة بمجال  أو ،لغیر فائدة المعني بها

ممارسة الحریات العامة مثل حریة التعبیر، حریة الترشح والإنتحاب، حریة الصحافة وحریة 

)5(.التجمع والتظاهر

.السالف الذكر،1996من دستور 122المادة أنظر-1
مریم عروس، النظام القانوني للحریات العامة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع الإدارة والمالیة، -2

.27، ص 1999عكنون، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن 
یقصد بالهیئات الإداریة كل من الهیئات الإداریة المستقلة والهیئات العمومیة الوطنیة ومختلف المنظمات المهنیة -3

.الوطنیة
في  یقصد بالمصالح التي عهد إلیها تسییر مرفق عام تلك الأشخاص الخاصة التي تستفید من إمتیازات السلطة العامة-4

.تسییرها لنشاط یهدف إلى تحقیق مصلحة علامة أو تقدیم خدمة عامة
:لمزید من التفاصیل حول هذه الحریات في الجزائر راجع-5

نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، رسالة لنیل شهادة -
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إلى جانب ذلك یجب إلزام الإدارة بتعلیل جمیع قراراتها الإداریة القاضیة بإنزال عقوبات 

بشكل یشمل جمیع ،أو تأدیبیة، متجاوزین بذالك القانون الأساسي للوظیفة العمومیةإداریة

موظفین أو غیر موظفین وجمیع الأشخاص الذین یمارسون  االأعوان العمومیین، سواء كانو 

نشاطا مهنیا منظما، إلى جانب توسیع ذلك إلى جمیع العقوبات الإداریة والمالیة التي تفرضها 

.یة المستقلة على المتعاملین الإقتصادیینالسلطات الإدار 

كما یجب تعلیل القرارات التى تقضي بسحب أو إلغاء قرار منشئ للحقوق، والقرارات التي 

تسلیم رخصة أو أیة وثیقة إداریة أخرى، والقرارات التي ترد من خلالها  رفض الناجمة عن

.الإدارة على تظلمات الأفراد

ص القانون على إعتبار أن الإخلال بالتعلیل الوجوبي من النظام مع وجوب الإشارة في ن

واعتباره إجراء جوهریا یترتب عن عدم إحترامه عدم مشروعیة القرار الإداري وبالتالي )1(العام 

.إلغائه

الفرع الثاني

التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في أهم الحقوق والحریاتمبدأب یتغی

، إذ یقاس نجاح وفعالیة أي )2(ا هاما في تحدید حقوق وحریات الأفرادیلعب المشرع دور 

نص قانوني یسن لتنظیم حالة معینة أو التصدي لظاهرة ما، بما یحققه من توازن بین التنظیم 

الحفاظ على حریات وحقوق الأفرادوبین،ة أو التصدي الفعال لتلك الظاهرةالناجح لتلك الحال

.73-15، ص ص 2010الحقوق جامعة تیزي وزو، الدكتوراه في القانون، كلیة =

عدة نتائج قانونیة منها إمكانیة إثارته تلقائیا من طرف ،یترتب على إعتبار إجراء تعلیل القرار الإداري من النظام العام-1

.القاضي الإداري، وأنه یجوز إثارته من طرف الخصوم في أیة مرحلة من مراحل الدعوى

:جعلمزید من التفاصیل را-

بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، نظریة الدعوى، نظریة الخصومة الإجراءات الاستثنائیة، دیوان -

.188، ص 2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

2 - TABET Rifaat Hassan, DELVOLVE Pierre, Libertés et droits fondamentaux, essai d'une

théorie générale ouverte sur les expériences étrangères, édition bruylant, Bruxelles, 2012. p
259.
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یدة لهالا بد من تضمین النصوص المق،مجال حریات وحقوق الأفرادولتحقیق هذا التوازن في

.)1(بوجوب تعلیل القرارات التي تصدرها الإدارة لتقیید حریات وحقوق الأفراد

التي تحد من ،بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن معظم القرارات الإداریة الفردیة

.ات إداریة على الأشخاص غیر معللةممارسة الحریات العامة، والتي تفرض عقوب

التي تحد  تبالتالي سنلقي الضوء على مضمون وفحوى بعض النصوص المنظمة للقرارا

ولبعض النصوص التي تفرض عقوبات إداریة على )أولا(من ممارسة الحریات العامة 

.)ثانیا(الأشخاص 

.العامةالتي تحد من ممارسة الحریات تعدم تعلیل القرارا: أولا    

لى مشاركة الغیر دون حاجة إات ما یمارسه الفرد بصورة منفردةنجد من الحقوق والحری

فیها، ومنها ما لا یتمكن الفرد منعزلا عن غیره من تحقیقها، كالحق في التجمع الذي یكمن في 

وحریة تكوین الجمعیات  ،جتماعات والمظاهرات من جهة، وهما حریة الإنوعین أساسیین

.)2(لتحقیق أغراض مشتركة من جهة أخرى ةلأحزاب السیاسیوا

.جتماعات والمظاهراتحریة الإ-1

كما كرسه ،)3(جتماعات والمظاهراتلمؤسس الدستوري الجزائري حریة الإلقد كرس ا    

.)4(جتماعات والمظاهرات العمومیةالمتعلق بالإ28-89بموجب القانون المشرع الجزائري 

:لمزید من التفاصیل حول الحریات العامة، راجع-1

- WACHSMANN Patrick, libertés publiques, 6 ème édition, Dalloz, Paris, 2009, pp 355-637.
ان في المنظومة القانونیة الجزائریة، دراسة بعض الحقوق السیاسیة، أطروحة لنیل نادیة خلفة، آلیات حمایة حقوق الإنس-2

.177، ص 2010-2009شهادة  الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

:السالف الذكر على1996من دستور 41نصت المادة -3

".جتماع مضمونة للمواطن والإ یات التعبیر وإنشاء الجمعیاتحر "

، یتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة، ج ر 31/12/1989مؤرخ في 28-89من قانون رقم 01إذ نصت المادة -4

، ج ر 1991دیسمبر 02مؤرخ في 19-91، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 24/01/1990، الصادرة بتاریخ 04عدد 

  :على 04/12/1991، الصادرة بتاریخ 62عدد 

من الدستور ویحدد كیفیات سیر الإجتماعات 39یهدف هذا القانون إلى تكریس حق الإجتماع طبقا للأحكام المادة "

".والمظاهرات العمومیة 
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طلاقها، وإنما ذلك إكفالة الدساتیر والقوانین لمثل هذه الحریات العامة فلا یعني مهما تكن

28-89من القانون 04ذ نصت المادة ، إ)1(یتعین تنظیمها وتحدید ضوابط قانونیة لممارستها

  :على

الساعة والیوم و أن كل إجتماع عمومي یكون مسبقا بتصریح یبین الهدف منه، ومكانه،"

شخاص المقرر حضورهم، والهیئة المعنیة به عند فیهما، ومدته، وعدد الأاللذین یعقد

".الإقتضاء 

و رئیسللمادة الخامسة من نفس القانون فإن التصریح بالإجتماع یقدمه الوالي أوفقا     

.وأن لهذین الأخیرین السلطة التقدیریة في تقدیم أو رفض التصریح،)2(المجلس الشعبي البلدي

لأسباب القانونیة والواقعیة التى دفعتهما لرفض ارض علیهما القانون وجوب ذكر ولم یف

یملكان ،لى جانب ذلك فالوالي ورئیس المجلس الشعبي البلديالتصریح بالإجتماع، إتقدیم

مكان  ایغیرو أن ، یداع التصریحساعة من إ24لب من المنظمین خلال الحق في الط

سباب ون بموجب قرار معلل، یحدد فیه الأن یكدون أ ،)3(رمقترحا علیهم مكانا آخجتماعالإ

لوالي أو من یفوضه منع إجتماع إذا تبین أنه یشكل خطرا التي دفعته إلى ذلك، كما یحق ل

.)4(ن یلزمه القانون تحدید هذا الخطرعلى الأمن العام دون أ

أیام08الترخیص قبل الذكر تقدیم طلبومن أجل القیام بالمظاهرة ألزم القانون السالف 

FAVOREU:في هذا الصدد یقول-1 Louis, CAIA Patrick, CHEVONTAIR Richard

"Les libertés de réunion et d'association peuvent être l'objet de restrictions celles -ci devront
être prévues par la loi, constituer des mesures nécessaires dans une société démocratique a la
sécurité nationale, a la sûreté publique a la défense de l'ordre et a la prévention du crime"

-Voir : FAVOREU Louis, CAIA Patrick, CHEVONTAIR Richard, droit des libertés
fondamentales, édition Dalloz, Paris, 2007, pp 439-440.

المظاهرات حصر تقدیم التصریح المتعلق بالإجتماعات و 28-89للقانون 1991تجدر الاشارة إلا أنه في تعدیل -2

.جتماع في شخص واحد وهو الواليبالإ

.، المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات، السالف الذكر19-91من القانون رقم 05ظر المادة نأ -

.جتماعات والمظاهرات العمومیة، السالف الذكر، یتعلق بالإ28-89من القانون رقم 06نظر المادة أ -3

للقانون المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات، السالف ، المتمم والمعدل19-91مكرر من القانون رقم 06نظر المادة أ -4

 .الذكر
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لمنظمین ن یطلب من اأ، كما یحق له )1(لى الوالي المختصمن التاریخ المحدد للمظاهرة إ

ولم نجد في هذا القانون مادة تلزم الوالي ،)2(قتراح مسلك آخرتغییر مسلك المظاهرة مع إ

17لمادة سواء تلك المتعلقة برفض الترخیص أو تغییر المسلك، إذ نصت ابتعلیل قراراته

یجب على الوالي إبداء قراره بالقبول أو " على 19-91الفقرة ما قبل الأخیرة من القانون 

."أیام على الأقل قبل التاریخ المقرر لإجراء المظاهرة )05(الرفض كتابیا خمسة 

إذا كان التعلیل ذات أهمیة بالغة لجمیع القرارات، فإن وجوب تعلیل طائفة القرارات الماسة 

إذ یجب أن یكون الأشخاص ،أهمیةأكثر، مثل حریة التجمع وحریة التظاهربالحریات العامة

لتمكنهم من الدفاع عن هذه ،على علم بأسباب ودوافع القرارات الماسة بحریاتهم ومصالحهم

الحریات من خلال اعتراضهم إداریا أو قضائیا من جهة، ومن جهة أخرى یسمح للقضاء من 

.لة على مثل هذه القراراتبسط رقابة فعا

.والأحزاب السیاسیةإنشاء الجمعیاتحریة-2

المبدأ في الجزائر هو حریة النشاط الجمعوي في كل المجالات، والضابط الوحید على 

هو حظر أي نشاط جمعوي یهدد النظام العام والأمن والآداب العامة في ،هذه الحریة

ة یجب علیها الحصول على تصریح التأسیس ووصل تسجیل ولأجل ذلك فكل جمعی.)3(الدولة

ن كانت جمعیة بلدیة، أو من طرف الولایة إإما من طرف المجلس الشعبي البلدي إذا كانت 

أو من طرف الوزارة المكلفة بالداخلیة إن كانت الجمعیة وطنیة أو ما بین ،الجمعیة ولائیة

.)4(الولایات

المعدلة ،جتماعات والمظاهرات العمومیة، السالف الذكر، یتعلق بالإ28-89من القانون رقم 17إذ نصت المادة -1

:السالف الذكر على19-90من القانون رقم 01بموجب المادة 

".یام كاملة على الأقل قبل التاریخ المحدد للمظاهرة أ) 8(یجب تقدیم طلب الترخیص للوالي ثمانیة "
.جتماعات والمظاهرات العمومیة، السالف الذكر، یتعلق بالإ28-89من القانون رقم 18نظر المادة أ -2
.183نادیة خلفة، المرجع السابق، ص -3
الصادرة 53عیات، ج ر عدد ، یتعلق بالجم1990دیسمبر 04، مؤرخ في 31-90من القانون رقم 10نظر المادة أ -4

).ملغى(05/12/1990بتاریخ 

الصادرة بتاریخ 02یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 12/01/2012، مؤرخ في 06-12من القانون رقم 07نظر المادة أ -  

.2012جانفي 15
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ا فرضت المادة ولهذ ،عتمادل التسجیل الذي له قیمة الإلیم وصوللإدارة سلطة رفض تس

دارة المعنیة بتعلیل قرار رفض تسلیم المتعلق بالجمعیات على الإ01-12من قانون 10

  :على وصل التسجیل بنصها

أحكام هذا القانون حترامإبعدم ،یجب أن یكون قرار رفض تسلیم وصل التسجیل معللا"

داریة م المحكمة الإماأشهر لرفع دعوى الإلغاء أ)03(ثلاثةوتتوفر الجمعیة على أجل

.)1(..."المختصة إقلیمیا

جنبیة، اذ الوطنیة أن تنخرط في الجمعیات الأیحق لوزیر الداخلیة أن یرفض للجمعیات 

، ولكن )2(الملغى، لم ینص على وجوب تعلیل قرار رفض الوزیر31-90كان في ظل قانون 

یة أن یعلل قرار رفضه لزم وزیر الداخلبحیث أ06-12ك في ظل قانون شرع ذلتدارك الم

.)3(یجابیة تسجل لصالح الحریات العامة في الجزائروهذه خطوة إ

في حالة التدخل قرارین الأول یتعلق بحل الجمعیاتأغفل المشرع وجوب تعلیل أخطر 

نشاطها والثاني یتعلق بقرار تعلیق،)4(في الشؤون الداخلیة للبلاد أو المساس بالسیادة الوطنیة

من 63و 60و 55و 38و 19و 18و 15في حالة خرقها للمواد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في ظل القانون الحالي مع .)5(القانون المتعلق بالجمعیات

1990الجمعیات لسنة مع قانون الحل بالمقارنةجعا هاما فیما یخص قرار التعلیق و اسجل تر 

صة أن تكوین الجمعیة في حالة إن رأت السلطة المخت،المتعلق بالجمعیات الملغى31-90لقد كان في ظل القانون رقم -1

لمختص للفصل في ذلك،         وإنما تلجأ إلى القضاء ا،لا تصدر قرار رفض تقدیم وصل التسجیل،تخالف أحكام هذا القانون

.المتعلق بالجمعیات، السالف الذكر31-90من القانون رقم 08نظر المادة أ -

.من القانون نفسه21نظر المادة أ -2

:المتعلق بالجمعیات، السالف الذكر على06-12من القانون رقم 22إذ نصت المادة -3

یمكن للجمعیات المعتمدة أن تنخرط في جمعیات أجنبیة تنشد الأهداف نفسها أو أهداف مماثلة، في ظل إحترام القیم "

.والقوانین الوطنیة ولأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

.لیة مسبقا بهذا الإنخراط الذي یطلب رأي الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیةیتم إعلام الوزیر المكلف بالداخ

."یوما لإعلان قراره المعلل)60(للوزیر المكلف بالداخلیة أجل ستین 

.، المتعلق بالجمعیات، السالف الذكر06-12، من القانون رقم 39نظر المادة أ -4

.، من القانون نفسه40نظر المادة أ -5
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.)1(نشاطهاتعلیق یدة المختصة بحل الجمعیة و الجهة الوحالقضاء هي االملغى، إذ كان سابق

قرار وزیر ستبعد وجوب تعلیلفالمشرع إ،جنبیةأما فیما یخص إنشاء الجمعیات الأ

لجمعیات من قانون ا61إذ نصت المادة في حالة رفضه منح الإعتماد لها،ف بالداخلیةالمكل

:الحالي على

یخضع طلب إنشاء جمعیة أجنبیة إلى الإعتماد المسبق من الوزیر المكلف بالداخلیة "

)90(ي یتوفر بعد إستطلاع رأي وزیر الخارجیة ووزیر القطاع المعني على أجل تسعین ذال

."یوما لمنح الإعتماد او رفضه

عندما تقوم بممارسة نشاطات لا ،د منهاكما إستبعد تعلیل قرار تعلیق أو سحب الإعتما

أو تقوم بنشاط یمس ،أو تتدخل في الشؤون الداخلیة للبلاد،یتضمنها قانونها الأساسي

بالسیادة الوطنیة ویمس بالنظام العام والآداب العامة، وبالقیم الحضریة للشعب الجزائري 

لقول أن المشرع الجزائري میز ، وبالتالي یمكن ا)2(وبالوحدة الوطنیة وسلامة التراب الوطني

بین الجمعیات الوطنیة والأجنبیة فیما یخص إحاطة القرارات المتعلقة بنشاطها وإنشاءها 

.)3(التعلیلبضمانة

برفض وزیر الداخلیة بتعلیل القرار المتعلق،)4(ألزم القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة

قرار المتعلق برفض التصریح تأسیس الحزب ي للحزب، والالترخیص لعقد المؤتمر التأسیس

.، المتعلق بالجمعیات، السالف الذكر31-90من القانون رقم  35و  32ادتان نظر المأ -1
.، المتعلق بالجمعیات، السالف الذكر06-12من القانون رقم 65نظر المادة أ -2
لم یتدارك ذلك حتى في ظل قانون ،تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في تمییزه بین الجمعیات الوطنیة والأجنبیة-3

.الحالي المتعلق بالجمعیات12-06
لى التعددیة وشروط وإجراءات تأسیسها والضمانات إالسیاسیة في الجزائر من الوحدة حزابلمزید من التفاصیل حول الأ-4

:الممنوحة لها في ظل القانون الجزائري، راجع

ة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون زنیبع رابح، النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهاد-

.90-30، ص ص 2003-2002المالیة العامة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

، المتضمن القانون العضوي للأحزاب السیاسیة بین 09-97بوكرا إدریس، نظام إعتماد الأحزاب السیاسیة طبقا للأمر -

.65-45، ص ص 1998، 02الحریة والتقیید، مجلة إدارة، عدد 

07، ص ص 2012، تیزي وزو، 01س، عدد .ع.ق.ن.سعیداني لوناسي ججیقة، واقع التعددیة الحزبیة في الجزائر، م-

-29.
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من القانون المتعلق بالأحزاب 30ذ نصت المادة ، والقرار المتعلق برفض إعتماد الحزب، إ)1(

:السیاسیة على

عتماد أو یرفضه بعد دراسته للملف المودع لدیه وفقا منح الوزیر المكلف  بالداخلیة الإی"

أن یكون قرار الرفض معللا تعلیلا قانونیا ووفقا للآجال لأحكام هذا القانون العضوي ویجب 

  .أعلاه 29المحددة في المادة 

".ویكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة

بتوقیف نشاطات الحزب علیل قرار وزیر الداخلیة المتعلقكما ألزم نفس القانون وجوب ت

حزب للقوانین المعمول بها، أو إلتزاماتهم في حالة خرق الأعضاء المؤسسین لل،قبل إعتماده

قبل إنعقاد المؤتمر أو بعده، وفي حالة الإستعجال والإضطرابات الوشیكة الوقوع على النظام 

.)2(.العام

تترك تحتمل عدة تأویلات،فضفاضة وعامة تلقد إستعمل المشرع في هذه الحالة عبارا

ارة، الشيء الذي قد یؤدي بالمساس بالحریات الفردیة المجال واسعا أمام السلطة التقدیریة للإد

للحد من السلطة التقدیریة ،والجماعیة، وحسنا فعل المشرع بإلزام الوزیر بتعلیله لهذا القرار

.الإدارة من خلال بسط رقابة فعالة من طرف القاضي الإداري على أسباب التوقیف

الإداریة المتخذة من طرف وزیر  تقرارامع الإشارة أن المشرع قد أغفل وجوب تعلیل ال

.اللإجراءات التحفظیة لتجنب ومواجهة وإیقاف وضعیات الإستعجالالداخلیة في إطار

نشاطات الحزب قبل إعتماده، من كان من الأضمن للحریات أن یكون قرار وقف

مع حذف )3(.صلاحیات القضاء كما علیه الحال بالنسبة لتوقیف الحزب أو حله بعد إعتماده

وزیر أماموالتي تركة المجال واسعا  ةمن القانون المتعلق بالأحزاب السیاسی71المادة 

ستعجال وقبل الفصل في الدعوى القضائیة المرفوعة، بإتخاذ جمیعالداخلیة في حالة الإ

، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج 2012جانفي 12مؤرخ في 04-12من القانون العضوي رقم  22و  21نظر المادتان أ -1

.2012جانفي 15، الصادرة بتاریخ 02ر عدد 

.، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، السالف الذكر04-12، من القانون العضوي رقم 64نظر المادة أ -2

.، من القانون نفسه70إلى  65نظر المواد من أ -3
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)1(.اللإجراءات التحفظیة لتجنب ومواجهة وإیقاف وضعیات الإستعجال

.قرارات الإداریة القاضیة بالعقوبات الإداریةعدم تعلیل ال:ثانیا

العقوبة التأدیبیة وما یترتب عنها من أثار على الموظف وعلى ممارسي تستدعي خطورة

د ضمانات وإجراءات سابقة ومعاصرة لتوقیع هذه العقوبة، منها مبدأ و وجالمهن الحرة، 

، إذ تعد هذه )2(ضیة بهذه العقوباتومبدأ تعلیل القرارات الإداریة القا،المواجهة والتحقیق

الأخیرة من أهم الضمانات حیث تجنب الموظف تحكم وتسلط الهیئة التأدیبیة، فالتعلیل هو 

.)3(السبیل إلى العدالة التأدیبیة

إلزامیة تعلیل الجزائري نجد أنه أغفل في الكثیر من النصوص عبالرجوع إلى المشر 

حیث أغفل وجوب تعلیل نون المنظم لمهنة المرقي العقاريا القاالقرارات التأدیبیة، إذ نجد منه

القرارات الإداریة القاضیة بتوقیع عقوبات إداریة على المرقي العقاري من طرف الوزیر 

أشهر في حالة )06(منها السحب المؤقت للإعتماد لمدة ستةو المكلف بالسكن والعمران، 

وغیر المبرر لإلتزاماته إتجاه المتعاملین معه، وفي في التنفیذ الجزئي ،تقصیر المرقي العقاري

وفي حالة تقصیره في إلتزاماته المنصوص علیها ،إحترامه لقواعد أخلاقیات المهنةحالة عدم

.)4(ومختلف النصوص المتخذة لتطبیقه04-11في القانون رقم 

للشروط التي مكنته ،وتكون العقوبة السحب النهائي في حالة عدم إستفاء المرقي العقاري

من الحصول على الإعتماد، وفي حالة تجاهله وعن قصد وبصفة خطیرة ومتكررة للإلتزامات 

الملقاة على عاتقه، وإذا أنهى نشاطه بدون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطة التى سلمته 

ائه، وقد وشركالإعتماد، وإذا قصر في إلتزاماته كما تم الإتفاق علیها إتجاه الدولة والمقتنین 

و كان تحت عجز جسماني أو عقلي تكون العقوبة السحب التلقائي في حالة وفاة المرقي، أ

أو كان موضوع تصفیةلیه جزائیا بسبب غش ضریبيیمنعه من القیام بإلتزاماته، أو حكم ع

.، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، السالف الذكر04-12من القانون العضوي رقم ، 71انظر المادة -1
ي العقوبة التأدیبیة للموظف العام دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والمصري، مذكرة لنیل شهادة زیاد عادل، الطعن ف-2

.34، ص 2011الماجستیر في القانون تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
.48مخلوفي ملیكة، المرجع السابق، ص -3
.، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، السالف الذكر04- 11ون رقم من القان64أنظر المادة -4
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.)1(قضائیة

فات من بعد دراسة المل،ف الوزیر المكلف بالسكن والعمرانتتخذ هذه العقوبات من طر 

، إذ نجد أن المشرع أغفل إلزام الوزیر بتعلیل قراراته القاضیة بهذه العقوبات )2(طرف اللجنة 

بتعلیل رأیها فیما یخص ، )3(على المرقین العقاریین، بل أكثر من ذالك نجد أنه ألزم اللجنة

)4(لعمرانعدم موافقتها على قرارا سحب الإعتماد الذي یعرضه علیها الوزیر المكلف بالسكن وا

وبالمقابل لم یلزمها بتعلیل رأیها في حالة موافقتها على قرار الوزیر القاضي بتلك العقوبات، اذ 

  :على 84-12من المرسوم التنفیذي رقم 21نصت المادة 

:تكون أراء اللجنة حسب إحدى الصیغتین"

.رأي بالموفقة-

."رأي بالرفض معلل-

.رام حقوق وحریات الأفرادكل هذا ما هو إلى إخلال بمبدأ إحت

الخبیر المحاسب ومحافظ لمهنة منجد كذالك من بین هذه القوانین القانون المنظ

داریة القاضیة بتوقیع حیث أغفل وجوب تعلیل القرارات الإالحسابات والمحاسب المعتمد، 

لخبیر التي تتخذها اللجنة التأدیبیة للمجلس الوطني للمحاسبة، ضد ا،عقوبات إداریة

المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، والتي یمكن أن تـأخذ شكل الإنذار أو 

.، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، السالف الذكر04-11من القانون رقم 64أنظر المادة -1
یة العقاریة،  السالف نشاط الترق، یحدد القواعد التي تنظم04-11من القانون رقم 64إذ نصت الفقرة الأخیرة من المادة -2

  :الذكر على

لفات من طرف اللجنة المنشأة لدى  الوزیر أعلاه بعد دراسة الم64تتخذ العقوبات الإداریة كما هي محددة بموجب المادة "

.المكلف بالسكن والعمران

."تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
، یحدد 04-11من القانون رقم  16و 15و 14یة هذه اللجنة واختصاصیتها، راجع المواد لمزید من التفاصیل حول شكل-3

.القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، السالف الذكر
،، یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة  مهنة 84-12من المرسوم التنفیذي رقم 16إذ نصت الفقرة الأخیرة من المادة -4

:ین العقاریین، السالف الذكر علىوكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقالمرقي العقاري 

:تتولى اللجنة المهام الآتیة"

."دراسة كل قرار سحب الإعتماد یعرضه علیها الوزیر المكلف بالسكن وإبداء الرأي فیه-
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التوبیخ أو التوقیف المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر، ویمكن أن تصل إلى حد الشطب النهائي 

)1(.من الجدول مع الإحتفاظ بتحدید درجات الأخطاء والعقوبات التي تقابلها للتنظیم

التي تقابله ،تحدید درجات الأخطاء والعقوباترسوم تنفیذي الذي تم بموجبهلقد صدر م

هذا ما یعتبر ،)2(دون أن یلزم اللجنة التأدیبیة المختصة بتعلیل قراراتها القاضیة بالعقوبات

.مساسا بحقوق الدفاع وبالتالي مساسا بحقوق الأشخاص

یة إعتماد الصحفیین في الجزائر الذین نجد كذلك من بین هذه القوانین تلك المنظمة لكیف

یمارسون مهنة الصحافة لصالح هیئة تخضع لقانون أجنبي، إذ ألزم الصحفي سواء من 

جنسیة جزائریة أو أجنبیة محترف الذي یرغب في ممارسة مهنة الصحافة في الجزائر لحساب 

.)3(هیئة تخضع لقانون أجنبي الحصول على إعتماد

لإعتماد من الصحفیین في حالة عدم إحترامهم لأحكام القوانین إذ یمكن سحب هذا ا

والتنظیمات المعمول بها في الجزائر، من طرف الوزیر المكلف بالإتصال بدون الإشارة إلى 

ابات والمحاسب المعتمد، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحس01-10من القانون رقم 63إذ نصت المادة -1

:السالف الذكر على

یتحمل الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المسؤولیة التأدیبیة أمام اللجنة الـتأدیبیة للمجلس الوطني "

ة للمحاسبة حتى بعد إستقالتهم من مهامهم، عن كل مخالفة أو تقصیر تقني أو أخلاقي في القواعد المهنة عند ممارس

.وظائفهم

:تتمثل العقوبات الـتأدیبیة التي یمكن إتخاذها وفق ترتیبها التصاعدي حسب خطورتها في

الإنذار-

التوبیخ-

أشهر)6(التوقیف المؤقت لمدة أقصاها ستة -

الشطب من الجدول-

لقانونیة المعمول بهایقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأدیبیة أمام الجهة القضائیة المختصة، طبقا للإجراءات ا

."تحدد درجات الأخطاء والعقوبات التي تقابلها عن طریق التنظیم
، یحدد درجة الأخطاء 2013جانفي 13، مؤرخ في 10-13من المرسوم التنفیذي رقم  09إلى  05أنظر المواد من -2

لال ممارسة وظیفتهم وكذا العقوبات التأدیبیة المرتكبة من طرف الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خ

.16/01/2013، الصادرة بتاریخ 03التي تقابلها، ج ر عدد 
، یحدد كیفیات إعتماد الصحفیین 2014أفریل 30، مؤرخ في 152-14من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -3

.2014ماي 10، الصادرة بتاریخ 27المحترفین الذین یمارسون المهنة لحساب هیئة تخضع لقانون أجنبي، ج ر عدد 
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وجوب تعلیل قرار السحب وبدون الإشارة حتى إلى إمكانیة اللجوء إلى القضاء إذا كان 

.)1(السحب تعسفي

نین المنظمة لمهنة المحضر القضائي ومهنة التوثیق، حیث خول  لك القوانجد منه كذ

ة إخلاله بإلتزاماته المهنیة أو في حالبتوقیف المحضر القضائي فوراالمشرع  لوزیر العدل

تاركا المجال واسعا أمام دون أن یلزمه بتعلیل قراره)2(.رتكابه لجریمة من جرائم القانون العامإ

لوقائع وتاركا المجال ضیقا أمام القاضي الإداري لمراقبة مثل هذه في تقدیر ا،تعسف الوزیر

  .القرارات

تجدر الإشارة إلا أن المشرع قد أغفل ألزام تعلیل قرار وزیر العدل القاضي بتوقیف الموثق 

)3(.فورا، في حالة إخلاله بإلتزاماته المهنیة أو ارتكابه لجریمة من جرائم القانون العام

المشرع إستعمل عبارات عامة ومرنة تفتح مجالا واسعا أمام السلطة التقدیریة نجد أن 

إلى جانب ذالك لم یلزمه بذكر الأسباب ،الذي قد یمس بحقوق وحریة الموثقللوزیر، الشيء

لكي یمارس علیها القاضي الإداري ،لتي دفعته لإصدار مثل هذا القرارالقانونیة والواقعیة ا

.رقابته بفعالیة

مطلب الثانيال

الحالات الأخرى فيالتعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة لمبدأالمحتشم تكریسال

عدم إلزام الإدارة بتعلیل دة هوعلى الصعید التشریعي في الجزائر فإن القاعدة السائ

قراراتها، مع وجود بعض الإستثناءات في بعض النصوص القانونیة المتعلقة ببعض المجالات 

.المشرع الإدارة بتعلیل قراراتها زمأین ال

یظهر من خلال هذه النصوص أن المشرع الجزائري كرس مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات 

بصورة محتشمة في العدید من المجالات، ولتوضیح ذلك سنأخذ كنموذج القرارات  ةالإداری

، یحدد كیفیات إعتماد الصحفیین 2014أفریل 30، مؤرخ في 152-14من المرسوم التنفیذي رقم 21أنظر المادة -1

المحترفین الذین یمارسون المهنة لحساب هیئة تخضع لقانون أجنبي، السالف الذكر
.هنة المحضر القضائي، السالف الذكر، یتضمن م03-06من القانون رقم 57انظر المادة -2
.، یتضمن مهنة التوثیق، السالف الذكر02-06من القانون رقم 61انظر المادة -3
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الإداریة على الهیئات المحلیة الإداریة الصادرة عن الهیئات الإداریة المكلفة بممارسة الوصایة 

، والقرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة بمناسبة ممارستها )الفرع الأول(

).الفرع الثاني(لمختلف صلاحیاتها 

الفرع الأول

على الهیئات المحلیةي مجال الوصایة الإداریةالمحتشم للمبدأ ف سالتكری

، بمناسبة السلطات )1(في هذا المجال ضمانة مهمة للهیئات المحلیةیعتبر التعلیل الوجوبي 

التي قد تمس بتسییر وإستقلالیة ،والإجراءات الخطیرة التي تمارسها السلطة الإداریة المركزیة

.هذه الأخیرة

یعتبر إلزام الإدارة في مجال الوصایة الإداریة بتعلیل قراراتها ضمانة هامة تضاف إلى 

عن سلطة تمنح للجماعات المحلیة بمناسبة القرارات الخطیرة التي تصدر،رىضمانات أخ

  .لالهاستقا وإ والتي من شأنها أن تؤثر في تسییر هذه الجماعات أو في وجوده،الوصایة

ستقلالیة الجماعات المحلیة من خلال معرفة حجم تدخل السلطة إذ یمكن قیاس مدى إ

، ومدى تعلیل القرارات )2(وهذا ما یسمى بالرقابة الإداریة،ةالمركزیة في عمل الهیئات المحلی

إذ تكون هذه الرقابة على أعضائها ة ممارسة الرقابة الوصائیة علیها الإداریة الصادرة بمناسب

).ثالثا(وعلى المجلس المنتخب ككل )ثانیا(على أعمالها و  )أولا(

السالف الذكر أن الولایة والبلدیة  الهیئتان الإقلیمیتان للدولة الجزائریة1996لقد إعتبر الدستور الجزائري لسنة -1

  :علىمنه 15إذ نصت المادة 

.الولایةت الإقلیمیة للدولة هي البلدیة و اعاالجم"

".البلدیة هي الجماعة القاعدیة 

  :على منه16ونصت المادة 

".یمثل المجلس المنتخب قاعدة لامركزیة ومكان مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العامة "

، 10زائر، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد عبد الحلیم بن مشري، نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الج-2

.102، ص 2010بسكرة، 

:لمزید من التفاصیل حول تعریف الرقابة الإداریة، راجع-

 .115- 111ص ص  المرجع السابق،،ناصرلباد-
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لى أعضاء المجلسینتعلیل القرارات الصادرة بمناسبة الرقابة ع: أولا    

على  ،نجد أن المشرع الجزائري فرض على الجهات التي تمارس الوصایة الإداریة

في ما یخص توقیف منتخب بلدي،ل قراراتهاأعضاء المجالس المنتخبة البلدیة والولائیة تعلی

مناسبة الصادر ببأن یكون قرار الوالي،الملغى1967لسنة إذ أوجب قانون البلدیة .أو ولائي

فة جزائیة تحول دون مواصلة حد أعضاء المجلس البلدي لمدة شهر، بسبب مخالوقف مهام أ

وهذا ما جسده كذلك قانون البلدیة لسنة ،)1(أو في حالة إخلال بمهامه أن یكون معللا، مهامه

في حالة متابعة جزائیة تحول دون ،الذي ألزم الوالي بتعلیل قرار توقیف منتخب بلدي1990

وذلك إلى غایة صدور قرار ،مهامه، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدياصلةمو 

.)2(من الجهة القضائیةنهائي

، تراجع عن هذه الضمانة المهمة )3(نجد أن المشرع الجزائري في ظل قانون البلدیة الحالي

یوقف بقرار من " ىمنه عل01فقرة  43ذلك بنصه في المادة و  ،ف منتخب بلديفي حالة توقی

بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو ،الوالي كل منتخب یعرض لمتابعة قضائیة

حل تدابیر قضائیة لا تمكنه من الإستمرار في ممارسة أو كان م،لأسباب مخلة بالشرف

هائي من الجهة القضائیة نتخابیة بصفة صحیحة، إلى غایة صدور حكم نعهدته الإ

".المختصة

ضمانة وجوب تعلیل القرارات ،أغفل المشرع الجزائري في ظل قوانین البلدیة المتعاقبة

بالرجوع إلى القوانین المتعلقة أما ،)4(الإداریة في حالة إقصاء عضو من المجلس البلدي

ة الصادر 06، یتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 1967جانفي 18المؤرخ في 24-67من الأمر رقم 92نظر المادة أ -1

، الصادرة بتاریخ 27، ج ر عدد 1981جویلیة04، مؤرخ في 81/09، معدل و متمم بالقانون رقم 18/01/1967في 

).ملغى(07/07/1981
، الصادرة بتاریخ 15، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 1990أفریل 07، مؤرخ في 08-90من القانون رقم 32نظر المادة أ -2

، الصادرة بتاریخ، 50، ج ر عدد 2005جویلیة 18المؤرخ في 03-05، متمم بالأمر رقم1990أفریل11

).ملغى(19/07/2005
.03/07/2011، الصادرة  بتاریخ، 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22، مؤرخ في 10-11القانون رقم -3

  .الذكر ، یتضمن القانون البلدي، السالف24-67مكرر من الأمر رقم 92نظر المادة أ -4

.، یتعلق بالبلدیة، السالف الذكر08-90من قانون رقم 33نظر المادة أ -
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فإحتكاما لقانون بالولایة فیما یخص وجوب تعلیل قرارات الوقف والإقصاء، فبالنسبة للتوقیف 

نه عندما یتعرض منتخب ولائي لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها الحالي أالولایة

جب یمكن توقیفه بمو ،صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف تحول دون مواصلة مهامه

موجب قرار معلل من الوزیر المكلف ویعلن هذا التوقیف بالولائي،مداولة للمجلس الشعبي 

.)1(یة الفصل النهائي في القضیة المعروضة على الجهة المختصةبالداخلیة وذلك إلى غا

تجدر الإشارة إلى أن مختلف القوانین السابقة المتعلقة بالولایة كرست وجوب تعلیل قرار 

لم یكن ،القوانین السابقة المتعلقة بالولایةالإقصاء في ظل القانون الحالي و ، أما قرار)2(الوقف

رغم الإشارة في القانون الحالي على أن إثبات الإقصاء یكون ، )3(محل التعلیل الوجوبي

ون محل طعن أمام مجلس الدولة مع نه یك، وأ)4(بموجب قرار صادر عن وزیر الداخلیة

:، یتعلق بالبلدیة، السالف الذكر، والتي نصت على10-11من قانون 44نظر المادة أ - =

مادة یقصى بقوة القانون من المجلس كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائیة نهائیة للأسباب المذكورة في ال"

  .أعلاه 43

".یثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار

ف الذكر، والتي نصت ، یتعلق بالولایة، السال2012فیفري 21مؤرخ في 07-12من القانون رقم 45نظر المادة أ -1

  : على

جنحة لها  وأن محل متابعة قضائیة بسبب جنایة ن یوقف بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي، كل منتخب یكو أیمكن "

.نتخابیة بصفة صحیحةولا تمكنه من متابعة عهدته الإ،رفو لأسباب مخلة بالشأ ،صلة بالمال العام

لى غایة صدور الحكم النهائي من الجهة القضائیة إ ،علل من الوزیر المكلف بالداخلیةیعلن التوقیف بموجب قرار م

...".المختصة

، الصادرة 44، یتضمن قانون الولایة، ج ر عدد 1969ماي  23خ في مؤر 38-69من الأمر رقم 60مادةنظر الأ -2

الصادرة بتاریخ 07، ج ر عدد 1981فیفري 14، مؤرخ في 02-81، معدل ومتمم بموجب قانون 1969ماي 23بتاریخ 

).ملغى(1981فیفري 17

.السالف الذكر، یتعلق بالولایة، 1990أفریل 07مؤرخ في 09-90قانون رقم من41نظر المادة أ -

.، یتضمن قانون الولایة، السالف الذكر38-69من الأمر رقم 19نظر المادة أ -3

.، یتعلق بالولایة، السالف الذكر09-90من قانون  42و  38نظر المادتان أ -

.یتعلق بالولایة، السالف الذكر،07-12من قانون  46و  44نظر المادتان أ -4
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.)1(ستثناء قرار الإقصاء الصادر في حالة إدانة جزائیة نهائیة لعضو منتخبإ

.الرقابة على أعمال المجلسینتعلیل القرارات الصادرة بمناسبة ممارسة:ثانیا

نتعرض في هذه النقطة لمدى تعلیل القرارات الصادرة بمناسبة ممارسة الرقابة على أعمال 

.الشعبي البلدي والولائيالمجلس 

.لنسبة لأعمال المجلس الشعبي البلديبا-1

ته للتصدیقولافي إخضاع مداتتجلى مظاهر الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي 

رقابة الإلغاء بالنسبة 1990، إذ یمارس الوالي في ظل قانون البلدیة لسنة )2(والإلغاء والحلول

لمداولات المجلس الشعبي البلدي لبطلانها المطلق أو النسبي، إذ یلغي هذا الأخیر بموجب 

ون مخالفة أو عندما تك،ختصاصاتهت التي تتناول موضوعا خارجا عن إالمداولا،قرار معلل

جتماعات ذلك المداولات التي تجري خارج الإوك ،لأحكام الدستور والقوانین والتنظیمات

ألزم نفس القانون الوالي وجوب تعلیل قرار إبطال المداولة التي كما.)3(الرسمیة للمجلس

أعضاء المجلس الشعبي البلدي ولهم مصلحة شخصیة في القضیة ،یشارك في إتخاذها

)4(.وكلاء عنها اكانو المطروحة، أو

:، یتعلق بالولایة، السالف الذكر، التي نصت على07-12من قانون  03فقرة  44نظر المادة أ -1

دم القابلیة للإنتخاب أو التنافيبسبب ع،یمكن أن یكون قرار الوزیر المكلف بالداخلیة المتضمن إقصاء أحد الأعضاء"

".محل الطعن أمام مجلس الدولة 

:راجعشعبي البلديلمزید من التفاصیل حول صور الرقابة على أعمال المجلس ال-2

بابا علي فاتح، تأثیر المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق -

.144-140، ص ص 2010تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، 

.سالف الذكر، یتعلق بالبلدیة، ال08-90من القانون رقم 44أنظر المادة -3

المداولات       ،تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في قانون البلدیة الحالي قد حذف من المداولات الباطلة بقوة القانون-

وعوضها بالمداولات ،وتلك التي تتناول موضوعا خارجا عن إختصاصاته،الإجتماعات الرسمیة للمجلسالتي تجري خارج

.ة وشعاراتها وتلك الغیر المحررة باللغة العربیةالتي تمس برموز الدول

.، یتعلق بالبلدیة، السالف الذكر10-11من القانون رقم 59أنظر المادة -

.، یتعلق بالبلدیة، السالف الذكر08-90من القانون رقم 45أنظر المادة -4
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بوجوب عن الضمانة المتعلقة،لق بالبلدیةفي القانون الحالي المتعالمشرع الجزائريتراجع

في حالة إلغائه للمداولة المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین تعلیل قرار الوالي

ك الغیر المحررة باللغة وتل،والتنظیمات، والمداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها

التي  تالإداریة المتخذة بمناسبة إبطال المداولا توإحتفظ بوجوب تعلیل القرارا.)1(العربیة

ولهم مصلحة شخصیة في القضیة ،یشارك في إتخاذها أعضاء المجلس الشعبي البلدي

.)2(المطروحة، أو مصلحة لأزواجهم أو أحد أقاربهم إلى الدرجة الرابعة 

عتبر المداولات نافذة بحكم القانون بعد واحد في حالة التصدیق رغم أن المشرع إأما 

یوما بالنسبة للمداولات )30(، وثلاثین )3(یوما من تاریخ ایداعها بالولایة)21(وعشرین

المیزانیة والحسابات وقبول الهبات والوصایا الأجنبیة، وإتفاقیات التوأمة، والتنازل المتضمنة

احة هذه المداولات بموجب ن یرفض صر ، إلا أنه یمكن للوالي أ)4(العقاریة للبلدیةملاك عن الأ

مع السماح لرئیس المجلس الشعبي)5(ن یعلل قرارهقرار، ولم یلزم الوالي في هذه الحالة أ

مام الجهة القضائیة المختصة ضد هذا القرار البلدي أن یرفع تظلما أو دعوى قضائیة أ

.)6(مصادقة على مثل هذه المداولاتالرافض صراحة بعدم ال

ع من مجال المداولات القابلة للإبطال في حالة تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في قانون البلدیة الحالي قد وس-=

مشاركة أحد أعضاء المجلس وله مصلحة شخصیة، إلى أفراد قد یكون أزواجا أو أصولا وفروعا إلى الدرجة الرابعة بالنسبة 

.لعضو المجلس ولهم مصلحة

.، یتعلق بالبلدیة، السالف الذكر10-11من القانون رقم 60نظر المادة أ -

.، یتعلق بالبلدیة، السالف الذكر10-11من القانون رقم 59مادة أنظر ال-1

.من القانون نفسه60أنظر المادة -2

.من القانون نفسه56أنظر المادة -3

.، یتعلق بالبلدیة، السالف الذكر10-11من القانون رقم 58أنظر المادة -4

متعلق بالبلدیة والملغى لم یلزم المشرع الوالي بتعلیل قرار الرفض ال 08- 90تجدر الإشارة أنه حتى في ظل قانون -5

.الصریح للمصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي

.، یتعلق بالبلدیة، السالف الذكر10-11من القانون رقم 61أنظر المادة -6
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.بالنسبة لأعمال المجلس الشعبي الولائي-2

خضاع مداولته للتصدیقتتجلى مظاهر الرقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائي في إ

لغاء رقابة الإ1990انون الولایة لسنة ، یمارس وزیر الداخلیة في ظل ق)1(والإلغاء والحلول

التي تدخل ضمن الحالات المنصوص علیها في ،ت المجلس الشعبي الولائيعلى مداولا

.)2(من القانون السالف الذكر ویكون ذلك بموجب قرار معلل51المادة 

لمداولات المتخذة خرقا للدستور وغیر بطال افإن إ ،أما في ظل قانون الولایة الحالي

وتلك الغیر ،مس برموز الدولة وشعاراتهامداولات التي تالالمطابقة للقوانین والتنظیمات و 

والمداولات ،التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن إختصاصاتهتلك المحررة باللغة العربیة، و 

، )3(جتماعات القانونیة للمجلس والمتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائيالمتخذة خارج الإ

ویكون في ، حد أعضائهولائي أو أیها رئیس المجلس الشعبي الوتلك المداولات التي یحضر ف

سواء كان بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهم أو ـ،لایةوضعیة تعارض مصالحه مع مصالح الو 

لي عن طریق رفع دعوى ، یكون من طرف الوا)4(و كوكلاء أقاربهم إلى غایة الدرجة الرابعة أ

.)5(قلیمیا قضائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة إ

لقابلة للإبطال لرقابة القاضي الإداري الذيل المشرع بإخضاعه المداولات احسنا ما فعو     

، وهذا من شأنه أن یضع حدا للإختلال بین ما )6(فرادیعتبر الحامي للحقوق وحریات الأ

:راجععمال المجلس الشعبي الولائي،أن التفاصیل حول صور الرقابة على لمزید م-1

.158-154علي فاتح، المرجع السابق، ص ص بابا-

:تبطل بحكم القانون" على یتعلق بالولایة، 09-90من القانون رقم 51نصت المادة -2

.المداولات التي تخرق القانون أو التنظیم-

.مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تخص مسألة خارجة عن صلاحیاته-

.جتماعات القانونیة للمجلس الشعبي الولائيتي تتم خارج الإالمداولات ال-

."یعلن عن البطلان بقرار مسبب من وزیر الداخلیة-

.السالف الذكریتعلق بالولایة، ، 07-12من القانون رقم 53أنظر المادة -3

.من القانون نفسه56أنظر المادة -4

.من القانون نفسه57و  54و   53أنظر المواد-5
6 - KOUROGHLI Mokdad, op.cit, p 11.



حریاتو ایة حقوق بي للقرارات الإداریة في حمعوامل محدودیة مبدأ التعلیل الوجو :الباب الثاني

185

.)1(حریاتازات وما للأفراد من حقوق و متیللدولة من سلطات وإ 

لات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة عتبر مداو أما في حالة المصادقة رغم أن المشرع إ

نه هناك مداولات لا تنفذ إلا ، إلا أ)2(یداعها بالولایةیوما من إ)21(ون بعد واحد وعشرینالقان

 توهي المداولات المتضمنة المیزانیا،بعد المصادقة من وزیر الداخلیة  خلال شهران

ة المداولات المتعلقة باتفاقیات التوأمو و تبادله، والحسابات والتنازل عن العقار أو إقتناءه أ

شارة الى وجوب تعلیل في هذه الحالة لم یتم الإنه ، إذ أ)3(جنبیةوالمتعلقة بالهبات والوصایا الأ

.)4(قرار وزیر الداخلیة القاضي برفض المصادقة على هذه المداولات

.المنتخبین ككلسینقابة على المجلتعلیل القرارات الصادرة بمناسبة ممارسة الر :ثالثا

ابة على المجلس الشعبي رققابة على المجلس الشعبي البلدي و كرس المشرع الجزائري ر 

.و حلهماثلة في التوقیف المؤقت للمجلسین أالمتمو  ،الولائي

،یف نشاط المجلس لمدة شهرتوق1967كان بإمكان الوالي في قانون البلدیة لسنة 

المشرع في  ن، غیر أ)5(ذلك بموجب قرار معللالإستعجال و كإجراء أولي تقتضیه ظروف 

.و ضمنیاالملغى وفي ظل القانون الحالي لم یشر إلى هذه الحالة صراحة أ08-90قانون 

طار جلس الشعبي الولائي في إعلان عن توقیف المكذلك بإمكان وزیر الداخلیة الإ كانو     

شهر واحد، وذلك إذا اقتضته ظروف منه لمدةوذلك بقرار ،الملغى1969قانون الولایة لسنة 

لمشرع في ظل قانونن اغیر أ.)6(قرارالولقد فرض القانون على الوزیر تعلیل الإستعجال

.38، المرجع السابق، ص ...سكاكیني بایة، اشكالیة الموازنة بین السلطة -1

السالف الذكریتعلق بالولایة، ، 07-12من قانون رقم 54/01المادة أنظر-2

.من القانون نفسه55أنظر المادة -3

المتعلق بالولایة لم یتم النص على وجوب تعلیل القرارات الصریحة 09-90تجدر الإشارة إلى أنه حتى في ظل قانون-4

.والقاضیة برفض المصادقة على مداولات المجلس الشعبي الولائي

.، السالف الذكر09-90من القانون 50، 49أنظر في ذلك المادتان -

 .الذكر، یتضمن القانون البلدي، السالف 24-67من قانون رقم 112أنظر المادة -5

.، یتضمن قانون الولایة، السالف الذكر38-69من الأمر رقم 44أنظر المادة -6
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.و ضمنیاحة ألى هذه الحالة صراظل القانون الحالي كذلك لم یشر إالملغى في90-09

إذ یعتبر من أخطر ،تتمثل في الحلعلى المجلسین ككلما الصورة الثانیة من الرقابة أ    

نها تتم بموجب مرسوم رئاسي وفقا لحالاتالرقابة الممارسة على المجلسین، إذ أجراءات إ

.)1(الولایةى سبیل الحصر في قانون البلدیة و محددة عل

، یظهر بعد فحص النصوص القانونیة المتعلقة والمنظمة للهیئات اللامركزیة في الجزائر

دارة المركزیة بمناسبة ممارسة الرقابة الوصائیة على هذه الهیئاترات الصادرة عن الإأن القرا

رارات محدود جدا ، وأن نطاق تعلیل هذه الق)2(متنوعة ومتعددة إلى درجة المساس بإستقلالیتها

خرى تبین لنا التخلي الجزئي عن هذه الضمانة في ظل قانون البلدیة ومن جهة أ،من جهة

.لحالي بالمقارنة مع القوانین السابقةوالولایة ا

عمل على تغییب قاعدة إلزام ،وبالتالي یمكن القول أن المشرع الجزائري في هذا المجال

ي عالة لحمایة الهیئات المحلیة من أوالتي تعتبر ضمانة هامة ووسیلة ف،الإدارة بتعلیل قراراتها

.تعسف من طرف الإدارة المركزیة والإدارة الوصیة

الفرع الثاني

داریة المستقلةعلیل الوجوبي لقرارات السلطات الإالتكریس المحتشم لمبدأ الت

حیث تمثلها وتعمل لحسابها ،داریة المستقلة جزءا من سلطات الدولةالسلطات الإتعتبر

ظم ن مع، وأ)3(داریة للدولةالهیئات الإوبالتالي فهي تخضع للنظام القانوني الذي یحكم 

ن مجلس الدولة هو المختص بدعاوى الإلغاء المرفوعةالمتعلقة بها تنص على أالنصوص

.، یتعلق بالبلدیة، السالف الذكر08-90من قانون رقم  35و  34أنظر المادتان -1

.، یتعلق بالبلدیة، السالف الذكر10-11من قانون رقم  47و  46نظر المادتان أ -

.، یتعلق بالولایة، السالف الذكر09-90قانون من  45و  44نظر المادتان أ -

.، یتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من قانون  48و  47نظر المادتان أ -
2 - KANOUN/TALEB Nacira, la dualité au sein de la wilaya: réalité ou fonction?, revue
critique de droit et sciences politiques, faculté de droit, université tizi ouzou, n°2, 2008, p 22.
3 - KHELLOUFI Rachid, les institutions de régulation en droit algérien, revue, Idara, n°2,
Alger, 2004, p 95.
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.)1(ضد القرارات التنظیمیة والفردیة المتخذة من طرفها

التي ،داریة المستقلة بتعلیل قراراتهاوبالتالي هل المشرع الجزائري ألزم هذه السلطات الإ

قتصادیة سحاب الدولة من تسییر الشؤون الإبعد إنمجال ضبط النشاط الإقتصاديتتخذها في 

.)2(؟ والمالیة

تتصف قرارات الهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي بالطابع 

وإذا ما رجعنا إلى مختلف ، )4(وبالتالي فهي تمس بحقوق وحریات الأشخاص.)3(الردعي

المستقلة في الإداریةلف الهیئات النصوص القانونیة المحددة لإختصاصات وصلاحیات مخت

إذ فرض على بعضها تعلیل بعض قراراتها ،نجد أنه إعتمد على معیار الإزدواجیة،الجزائر

).ثانیا(خر لم یفرض علیها ذلك والبعض الآ)أولا(

.قراراتهابعضبتعلیلالمستقلةداریةالسلطات الإبعضإلزام  :أولا    

  اا المشرع وجوب تعلیل بعض قراراتهتي فرض علیهنجد من بین هذه الهیئات ال

.لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة-1

10-93تم إنشاء لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة بموجب المرسوم التشریعي رقم 
، وذلك ضمانا لحسن سیر سوق )6(، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي)5(

1 - ZOUAMIA Rachid, le régime contentieux ..., op.cit, p 18.
2- ZOUAMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique,
revue, Idara, n°2, 2004, p 30.
3 - ZOUAMIA Rachid, de l'Etat interventionniste a l'Etat régulateur, l'exemple algérien, revue
critique de droit et sciences politiques, n° 1, tizi ouzou, 2008, p 24
4 - PERROUD Thomas, la fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au
Royaume-Uni, thèse pour le doctorat en droit, université panthéon-Sorbonne, paris 1, 2011,
p448.

الصادرة ،34لة، ج ر عدد ، یتعلق ببورصة القیم المنقو 1993ماي 23مؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم -5

الصادرة ،03، ج ر عدد 1996جانفي 10مؤرخ في 10-96، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 23/05/1993بتاریخ 

الصادرة ،11، ج ر عدد 2003فیفري 17مؤرخ في 04-03، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 14/01/1996بتاریخ 

.2003فیفري 19بتاریخ 

، یتعلق ببورصة القیم 10-93من المرسوم رقم 20المتممة للمادة ، المعدلة و 04-03القانون من12أنظر المادة-6

.السالف الذكر،المنقولة
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للجنة ، إذ تتمتع هذه ا)1(المستثمرین والمدخرین وتنظیما لسوق القیم المنقولةالبورصة وحمایة 

،  والتي تتمثل )2(تخاذ لوائح وأنظمة تنشر في الجریدة الرسمیةإذ یمكنها إ،ختصاصات هامةبإ

ثم قبول القیم المنقولة في سوق م كیفیة إصدارهافي القواعد المتعلقة بالقیم المنقولة والتي تنظ

ل، إلى جانب القواعد المتعلقة بالمتدخلین في بورصة القیم المنقولة، كما تقوم بوضع التداو 

شروط ممارسة مهامه وحصوله على كتساب الصفة الوسیط و قواعد خاصة بالوسطاء كتحدید إ

عتماد، كما تتخذ قرار قبول أو رفض إصدار القیم المنقولة عن طریق التأشیر على المذكرة الإ

ن لها صلاحیات التأدیب والتحكیم تتولها غرفة تأدیبیة منشأة لهذا الغرض ما أ، ك)3(الإعلامیة

وقاضیین یعینهما اللجنة طوال مدة إنتدابها،تتكون من عضوین منتخبین من بین أعضاء 

ویتولى رئاستها رئیس ادي والماليوزیر العدل ویختاران لكفاءتهما في المجال الإقتص

.)4(اللجنة

،للحقوق وأخرى سالبة لهاوعقوبات مقیدة، نذار والتوبیخت منها الإإذ تفرض عقوبا

بصورة مؤقتة أو نهائیة إلى جانب فرض ،عتماد وحظر النشاط كله أو جزئهكسحب الإ

.)5(غرامات مالیة

أن لها وظیفة رقابیة ،بالتالي یظهر لنا من خلال هذه الصلاحیات الكثیرة الممنوحة لها

عتماد أو راراتها إلا في مجال قرار رفض الإ، والمشرع لم یلزمها بتعلیل ق)6(وأخرى تأدیبیة

:لمزید من التفاصیل حول حمایة المستثمرین والمدخرین في القانون الجزائري، راجع-1

في القانون،  اهكتور ون الجزائري، رسالة لنیل شهادة ددخار والمستثمر في القیم المنقولة في القانیت مولود فاتح، حمایة الإآ -

.2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

:السالف الذكر على،یتعلق ببورصة القیم المنقولة،10-93من المرسوم التشریعي رقم 32إذ نصت المادة -2

وتنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة یوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طریق التنظیم، "

.الشعبیة مشفوعة بنص الموافقة

یتعلق ببورصة القیم ،10-93من المرسوم رقم 30المتممة للمادة المعدلة و 04-03من القانون رقم 14نظر المادة أ -3

.السالف الذكر،المنقولة

.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر10-93قم من المرسوم التشریعي ر 51نظر المادة أ -4

.نفسهالمرسوم التشریعيمن 55نظر المادة أ -5

:لمزید من التفاصیل حول صلاحیات واختصاصات لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة راجع-6
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.)1(تحدید مجاله فیما یخص إعتماد الوسطاء في عملیات البورصة

.لجنة ضبط الكهرباء والغاز-2

تم إنشاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز لفرض السیر التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء 

مكیفا إیاها بهیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة 01-02جب القانون رقم وذلك بمو ،والغاز

، إذ جعل المشرع الجزائري نشاط إنتاج الكهرباء نشاط مفتوحا )2(المعنویة والإستقلال المالي

لا بد من الحصول على رخصة من طرف نه لإنشاء وإستغلال منشأة جدیدة ، إلا أ)3(للمنافسة

)4(.لجنة ضبط الكهرباء والغاز

، إلى جانب ذالك )5(مع مراعاة مختلف الشروط المنصوص علیها في القانون السالف الذكر

.)6(منح لها صلاحیة مراقبة الرخص المسلمة

ماجستیر، فرع قانون الاعمال، كلیة المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة ، تواتي نصیرة-=

 . 154- 90 ص ص ،2005الحقوق جامعة تیزي وزو، 

یتعلق ببورصة 10-93من المرسوم التشریعي 09المعدلة والمتممة للمادة 04-03من قانون رقم 06اذ نصت المادة -1

:القیم المنقولة، السالف الذكر، على

حسب الشروط التي تحددها اللائحة  ،بتها الوسطاء في عملیات البورصةتعتمد لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراق"

اي م23الموافق لـ1413ذي الحجة عام 02المؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 31المذكورة في المادة 

...".نة معللان یكون قرار اللجأیجب ،تحدید مجاله أوعتماد علاه في حالة رفض الإأالمعدل والمتمم المذكور 1993

توزیع الغاز بواسطة القنوات، یتعلق بالكهرباء و ، 2002فیفري 05مؤرخ في 01-02من قانون رقم 112نظر المادة أ -2

.2002فیفري 06، الصادرة بتاریخ 08ج ر عدد 

3 -DJAFFAR Redouane, Les compétences multiformes de la Commission de régulation de

l’électricité et du gaz, colloque nationale sur les autorités de régulation indépendantes en
matière économique et financière, université de Bejaia, le 23-24 mai 2007, p58.

 .الذكر، السالف توزیع الغاز بواسطة القنواتیتعلق بالكهرباء و ،01-02القانون رقم من 10المادة أنظر -4

.نفسهالقانونمن 13المادة أنظر -5

:القانون نفسه علىمن 16الفقرة  115 إذ نصت المادة-6

  ...أعلاه 114تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص علیها في المادة "

الخطوط المباشرة الجدیدة لإنتاج الكهرباء والنقل بما في ذالك تدراسة الطلبات وتسلیم الرخص لإنجاز وتشیید المنشئا-

."للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز ومراقبة إحترام الرخص المسلمة
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من 17لقد فرض علیها المشرع وجوب تعلیل قرار رفض منح الرخصة إذ نصت المادة 

:السالف الذكر على01-02القانون رقم 

خصة الإستغلال رفضا مبررا وتصرح به علنیا إذا لم تتوفر في ترفض لجنة الضبط منح ر "

."الطالب مقاییس منح الرخصة

نجد كذلك من بین صلاحیاتها مهمة السهر على السیر التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء 

إلى جانب منحها سلطة فرض العقوبات في )1(والغاز لفائدة المستهلكین ولفائدة المتعاملین،

دفع بالبعض إلى القول أن السلطة القمعیة للسلطات الإداریة خصصها، هذا مامجال ت

.)2(یشكل خرقا لمبدأ الفصل بین السلطات،المستقلة

الإغلاق المؤقت أو النهائي لإحدى المؤسسات التي  كذلك نجد من بین هذه العقوبات

)3(.اعي موضوع المخالفةیملكها المتعامل، أو المنع من ممارسة النشاط المهني أو الإجتم

  :على 139انون بتعلیل قراراتها بنص صریح، إذ نصت المادة لقد ألزمها الق

ن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة وأن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس یجب أ"

  ".الدولة

تتولى  )4(تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أسس مصلحة تدعى غرفة التحكیم

، بناء على طلب أحد الأطرافالفصل في الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین المتعاملین

.)5(بإستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاقدیة

.، السالف الذكرتوزیع الغاز بواسطة القنواتیتعلق بالكهرباء و ،01-02القانون رقم من113المادة أنظر -1

2 -ZOUAMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique

en Algérie…, op.cit, p 85.

.، السالف الذكرتوزیع الغاز بواسطة القنواتیتعلق بالكهرباء و ،01-02القانون رقم من 153المادة أنظر -3

دة من بینهم الرئیس وثلاثة أعضاء إضافیین، یعینهم الوزیر المكلف بالطاقة لم،تتشكل غرفة التحكیم من ثلاثة أعضاء-4

وقاضیین یعینهما وزیر العدل، والباقي یعینون على أساس كفاءاتهم في مجال المنافسة ولا یجوز ،ست سنوات قابلة للتجدید

.إختیارهم من بین الأعضاء المنتمون إلى أجهزة لجنة الضبط ولا من بین أعوانها

.بواسطة القنوات، السالف الذكر، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز01-02من القانون رقم 134أنظر المادة -

.من القانون نفسه133أنظر المادة -5
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تفصل غرفة التحكیم في النازعات التى ترفع إلیها بموجب قرار معلل إذ نصت المادة 

لتي تفصل غرفة التحكیم في القضایا ا"  :على، المذكور أعلاه 01-02رقم  نمن القانو 135

.بعد السماع للأطراف المعنیةترفع إلیها بإتخاذ قرار مبرر

ویمكن أن تقوم بكل التحریات بنفسها أو بواسطة غیرها كما یمكنها تعیین خبراء عند الحاجة 

.وأن تستمع إلى الشهود

."ویمكن عند الإستعجال أن تأمر بتدابیر تحفظیة

لحق اللجوء غیر قابلة للطعن وهذا مایعتبر خرقا واضحا اغریب في الأمر أن قراراتهوال    

)1(.لمبدأ المشروعیةو  أمام القضاء 

.لجنة البرید والمواصلات-3

، ولقد خول هذا )2(03-2000بموجب القانون رقم نشاء لجنة البرید والمواصلاتإتم 

ر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في سوق البرید ومنها السه،القانون عدة صلاحیات لها

وتحدید المواصفات والمقاییس الواجب توفرها، والفصل في ،والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

.)3(البیني فیما یتعلق بالتوصیل  تالنزاعا

شخاص والمواصلات والتى تمس بمصالح الألجنة البریدتتمثل أهم القرارات التي تصدرها

عتماد، إذ فرض المشرع علیها تعلیل قرار المتعلقة برفض التراخیص ورفض الإ القرارات تلك

، كما )4(رفض منح الترخیص لإستغلال الشبكات أو تقدیم الخدمات الخاضعة لنظام الترخیص

  :على ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر01-02من القانون رقم 137إذ نصت المادة -1

."قرارات غرفة التحكیم غیر قابلة للطعن فیها، وبهذه الصفة فهي واجبة التنفیذ"

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000وت أ 05مؤرخ في 03-2000القانون رقم من 10ر المادة نظأ -2

 .2000اوت  06، الصادرة بتاریخ 48والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد 
3 -BERRI Noureddine, Le règlement des différends devant l’Autorité de régulation de la poste
et des télécommunications, colloque nationale sur les autorités de régulation indépendantes en
matière économique et financière, université de Bejaia, le 23-24 mai 2007, p68.

ید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبر 03-2000من القانون رقم 39إذ نصت المادة -4

:السالف الذكر على

....یمنح الترخیص لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم بإحترام الشروط  التي تحددها سلطة"
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ستغلال به كل متعامل یرید إألزمها كذلك بتعلیل قرار رفض تسجیل التصریح الذي یتقدم 

، كما یجب تعلیل )1(لكیة واللاسلكیة الخاضعة لنظام التصریح البسیطخدمة المواصلات الس

أو الإعتماد الذي یقدمه مختبر تجارب ،عتماد الذي تمنحه سواء سلطة الضبطرفض الإ

و منشأة لاسلكیة من أجل تجهیز مطرفي أ،هذه السلطةوقیاسات معتمدة قانونا من طرف

:من القانون المذكور أعلاه على41كهربائیة إذ نصت الفقرة الأخیرة من المادة

یبلغ الإعتماد في أجل أقصاه شهران إبتداء من تاریخ إیداع الطلب المثبت بوصل إشعار "

.بالإستلام

."یجب أن یكون كل رفض للإعتماد مسببا

ام الترخیص والتصریح ستغلال وتوفیر الخدمات والأدوات البریدیة لنظكما یخضع إنشاء وإ 

، كما )2(وجب المشرع تعلیل قرار الرفض بالترخیص وتبلیغه لصاحب الطلبأ البسیط، إذ

ستغلال خدمة خاضعة لنظام التصریح تعلیل كل رفض تسجیل متعامل یرید إأوجب 

.)3(البسیط

یجب تبلیغ الترخیص الممنوح من طرف سلطة الضبط في أجل أقصاه شهرین، إبتداء من تاریخ إستلام الطلب المثبت =

.بوصل إشعار إستلام

..."ب تسبیب قرار رفض منح الترخیصیج

:من القانون نفسه على40إذ نصت المادة -1

...كل متعامل یرید إستغلال خدمة المواصلات السلكیة واللاسلكیة الخاضعة لنظام التصریح البسیط"

قق من خضوع لسلطة الضبط أجل شهرین إبتداء من تاریخ إستلام التصریح المسبب بوصل إشعار إستلام، من أجل التح

.هذه الخدمة لنظام التصریح البسیط

...".یجب تسبیب رفض تسجیل التصریح

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،03-2000من القانون رقم 65المادة إذ نصت-2

  :على السالف الذكر

... إبتداء من تاریخ إستلام الطلب المثبت )2(جل أقصاه شهرین یجب تبلیغ الترخیص الصادر عن سلطة الضبط في  أ"

.بوصل إشعار بالإستلام

."یجب تسبیب قرار الرفض وتبلیغه لصاحب الطلب

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،03- 2000رقم  من القانون66المادة نظرأ -3

.السالف الذكر
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التعلیق ،یةخول القانون السالف الذكر للوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلك

ي أو التعلیق المؤقت للرخصة التي إستفاد منها المتعاملون في حالة عدم إحترام الجزئي أو الكل

.)1(الشروط المقررة بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة، وذلك بموجب قرار معلل

شارة إلى السحب النهائي للرخصة دون الإ،تجدر الاشارة إلى أن المشرع خول للوزیر

، رغم أنه أخطر إجراء مقارنة بالتعلیق الكلي أو الجزئي لمدة )2(وجوب تعلیل قرار السحب

.أشهر)03(یوما أو التعلیق المؤقت لمدة ثلاثة)30(ثلاثین

.بتعلیل قراراتهاض السلطات الإداریةبع عدم إلزام :ثانیا

لمستقلة على وجوب تعلیل داریة االنصوص المنشئة لبعض الهیئات الإلم تنص بعض

وهذا ما یعرض ،ل إلا بنصوهذا طبقا لقاعدة لا تعلی، مما یجعلها معفیة من تعلیلهاهاقرارات

رقابة ضمانوعدم خیرة من جهة، مصالح وحقوق الأشخاص لخطر من خلال تعسف هذه الأ

:ذ نجد من بین هذه السلطاتإ قضائیة فعالة من جهة أخرى

.مجلس النقد والقرض-1

ذ له، إ)3(القرضالمتعلق بالنقد و 10-90القانون بموجبأسس مجلس النقد والقرض 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة ،03- 2000رقم  القانونمن 02فقرة  35ة نصت الماد-1

  :على السالف الذكرواللاسلكیة

على نفقته زیر المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة و لشروط الرخصة یتخذ ضده الو عذار و ذا لم یمتثل المتعامل للإإ"  

:الآتیتینحد العقوبتین أح من سلطة الضبط قتراإبمسبب و بموجب قرار

.یوما)30(و الجزئي لهذه الرخصة لمدة اقصاها ثلاثینأالتعلیق الكلي -

.و تخفیض مدتها في حدود السنةأشهر أ) 03(لى ثلاثةإح ما بین شهر التعلیق المؤقت لهذه الرخصة لمدة تتراو -
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة ،03-2000من القانون رقم  01الفقرة  36نصت المادة -2

  :على السالف الذكرواللاسلكیة

تبعت إنهائي للرخصة بنفس الاشكال التي ن یتخذ ضده قرار سحبأنقضاء هذه الاجال یمكن إذا لم یمتثل المتعامل عند إ" 

.لمنحها

."إستمرارایة الخدمة وحمایة مصالح المرتفقینفي هذه الحالة تتخذ سلطة الضبط التدابیر الازمة لضمان
، الصادرة 16یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990افریل 14، مؤرخ في 10-90من القانون رقم 32أنظر المادة -3

، 52یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  2003اوت  26مؤرخ في 11-03مر بموجب الأ،)ملغى(18/04/1990بتاریخ 
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لى تنظیم المهنة المصرفیة أثیر مباشر على النظام المصرفي بإعتباره یصدر أنظمة تهدف إت

.)1(وتنظیم حركة رؤوس الاموال

بنوك داریة فردیة متعلقة بالتراخیص لفتح الإلى جانب ذلك یتخذ المجلس قرارات إ

عتماد والترخیص بفتح مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیة في لیة، وسحب الإوالمؤسسات الما

:السالف الذكر على11-03من الأمر رقم 82، إذ نصت المادة )2(الجزائر

جزائري على یجب أن یرخص المجلس بإنشاء أي بنك أو مؤسسة مالیة یحكمها القانون ال"

  ."أعلاه 80اة أحكام المادة على نتائج تحقیق یتعلق بمراعأساس ملف یحتوي خصوصا

:من القانون المذكور أعلاه على84كما نصت المادة 

.."یجب أن یرخص المجلس بفتح مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیة"

نجد أن المشرع لم یفرض على مجلس النقد والقرض تعلیل مثل هذه القرارات مع أهمیتها 

قتصادیین، مع الإشارة إلا أنه نص على قابلیتها بالنسبة للمؤسسات المالیة والمتعاملین الإ

)60(للطعن فیها من طرف الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة أمام مجلس الدولة خلال ستین

سبتمبر 01الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد 04-10مر رقم ، معدل ومتمم بموجب الأ2003 أوت 27ریخ الصادرة بتا=

2010.

قتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ة المستقلة الفاصلة في المواد الإحدري سمیر، السلطات الإداری-1

.99، ص 2006ة، جامعة بومرداس، القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاری

:لمزید من التفاصیل حول صلاحیات مجلس النقد والقرض، راجع

، ص2010، تیزي وزو، 02س، عدد .ع.ق.ن.كایس شریف، إستقلالیة مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیق، م-

 .  47- 31 ص

:سالف الذكر على، یتعلق بالنقد والقرض، ال11-03 رقم من الأمر62تنص المادة -2

:یتخذ المجلس القرارات الفردیة الآتیة...یخول المجلس صلاحیات بصفته سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي"

.الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة وتعدیل قوانینها الأساسیة وسحب الإعتماد -أ  

.الترخیص بفتح مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیة - ب  

.تفویض الصلاحیات في مجال تطبیق التنظیم الخاص بالصرف - ج  

."القرارات المتعلقة بتطبیق الأنظمة التي یسنها المجلس -د  
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82واد أما بالنسبة للقرارات التي یتخذها المجلس بموجب الم.)1(یوما من نشر القرار او تبلیغه

مام مجلس لدولة بعد تقدیم تظلمین والرد فیكون الطعن فیها أ،من نفس القانون85و  84و 

علیهما بالرفض، ویشترط أن یقدم التظلم الثاني بعد مرور مدة عشرة أشهر تبدأ من تاریخ 

)2(.تبلیغ رفض التظلم الأول

.اللجنة المصرفیة-2

، إذ لها عدة )3(لقد أسست هذه اللجنة بموجب قانون النقد والقرض السالف الذكر

ي حالة إخلال البنك أو المؤسسة المالیة بأحد الأحكام التشریعیة والتنظیمیة صلاحیات ف

أو لم تأخذ بالحسبان التحذیر المقدم لها، فإن للجنة أن  رالمتعلقة بنشاطه، أو لم تذعن لأم

أو غیرها من أنواع الحد من  تأو المنع من ممارسة بعض العملیا،تقدم الإنذار والتوبیخ

كما لها صلاحیة الأمر بتوقیف مؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم ممارسة النشاطات، 

ا تملك حق ي تملك حق إنهاء مهام شخص أو أكثر، كمهك فبالإدارة مؤقتا، بل أكثر من ذا

عتماد وفرض عقوبات مالیة تصل الحد الأدنى من رأس المال الذي یلزم البنك أو سحب الإ

العقوبات التي یمكن أن تفرض على البنوك وهي أخطر ، )4(المؤسسة المالیة بتوفیره

.والمؤسسات المالیة

،رغم خطورة هذه القرارات نجد أن المشرع لم یفرض على اللجنة المصرفیة تعلیلها

)60(وخاصة العقوبات التأدیبیة مع نصه على إمكانیة مخاصمتها أمام القضاء خلال ستین 

)5(.یوما من تاریخ التبلیغ

.، یتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر11-03من الأمر رقم 65نظر المادة أ -1

.من الأمر نفسه87نظر المادة أ -2

.، یتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر10-90من القانون رقم 143أنظر المادة -3

.، یتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر11-03من الأمر رقم 105نظر المادة أ   

.، یتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر11-03من الأمر 114انظر المادة -4

:من الأمر نفسه على107إذ نصت  المادة -5

.یوما إبتداء من تاریخ التبلیغ تحت طائلة رفضه شكلا)60(ین یجب أن یقدم الطعن في أجل ست"...

.یتم تبلیغ القرارات بواسطة عقد غیر قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنیة
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المبحث الثاني

السلوك السلبي للإدارة الحد منالدور المحدود للمشرع الجزائري في 

إتجاه المتعاملین معها

لأنه یعني ،ریة من أهم سیاسة الوضوح الإداريللقرارات الإدایعتبر مبدأ التعلیل الوجوبي

لتيا إلزام الإدارة حین إصدار لقراراتها الإعلان في صلبها عن الأسباب القانونیة والواقعیة

مما یعني إنقشاع ،، مما یسمح لذوي الشأن بالإطلاع على هذه الأسبابدفعتها إلى إصدارها

.جو السریة الإداریة وتقویة جسور الثقة والتواصل بین الإدارة والمتعاملین معها

ویساهم بفعالیة في حمایة الحقوق وحریات ،لذلك لكي یجد المبدأ تجسیدا فعلیا في الجزائر

، لا بد أن یحاط بمناخ إداري یسوده وضوح التصرفات الإداریة وإشراك المواطنین الأشخاص

في إتخاذ بعض القرارات الإداریة، أي لا بد من وضع نهایة للنظام الإداري الذي تهیمن علیه 

عادة السریة، وعدم الوضوح وعدم التوازن في العلاقة بین الإدارة والمتعاملین معها، وهو 

وذلك من خلال عدم تدخله لإضفاء سیاسة الوضوح ،یقم به المشرع الجزائريالشيء الذي لم 

وعدم تدخله للحد من سیاسة تهمیش الإدارة الجزائریة ، )المطلب الأول(في التصرفات الإداریة 

).المطلب الثاني(هاللمتعاملین مع

."تكون الطعون من إختصاص مجلس الدولة وهي غیر موقفة النفاذ=

حد قراراتها رغم عدم وجود نص أصرفیة بتعلیل ته ألزم اللجنة المحد اجتهاداأالإشارة إلى أن مجلس الدولة في تجدر-

.عتبار ذلك إلا مجرد الخلط بین السبب والتسبیبإانوني یلزمها بذلك ولكن لا یمكن ق

عتماد جاء غیر مسبب مخالفا بذلك المبادئ العامة للقانون التي تشترط في أن العقد المعد المتضمن وقف الإ"إذ قضى بـ

".ضر بحقوق الطرف الأخرالحالة تسبیب القرار الذي ی

تحاد البنك والمؤسسة المالیة في شكل إ، قضیة بین 1999فیفري 09بتاریخ ، 001325نظر قرار مجلس الدولة، ملف أ -

  .199 -193ص  ، ص1999، 01دارة، عدد إضد محافظ البنك الجزائري، مجلة )یونین بنك(شركة مساهمة 
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المطلب الأول

عدم تدخل المشرع لإضفاء سیاسة الوضوح الإداري

مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة التجسید الفعلي ویحقق الأهداف المتوخاة لكي یجد

منه ومنها حمایة حقوق وحریات الأشخاص، لا بد من تدخل المشرع الجزائري في إطار رؤیة 

عامة تتمثل في تحسین العلاقة بین الإدارة والمتعاملین معها، وذلك بخلق مناخ یساهم في 

التي تتمثل في الإعتقاد أنها وحدها القادرة ودون مشاركة ،الجزائریة ةار تغییر عقلیة الإد

الأشخاص المخاطبین بقراراتها على تقریر ما یحقق مصالحهم، وأن السریة الإداریة هي التي 

.تضمن السیر العادي والفعال للمرافق العامة

لق بصاحب الشأن أو إن إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها یعني الكشف عن معلومات تتع

عتمدت طلاع على الآراء والوثائق التي إفي بعض الحالات وتمكینهم من الإ،تتعلق بالغیر

علیها لإصدار قراراتها، وهذا ما یدفعنا للقول أنه من الصعوبة أن یساهم المبدأ في الإدارة 

مع المبدأ نظرا لتعارضها،حمایة حقوق وحریات الأشخاص في مناخ یسوده السریة الإداریة

الفرع (والتي أقرها المشرع الجزائري كأولویة على الشفافیة الإداریة في الجزائر )الفرع الأول(

).الثاني

الفرع الأول

تعارض المبدأ مع السریة الإداریة

هو إخفاء حقیقة الأعمال ،یقصد بالسریة في أعمال السلطة التنفیذیة بصفة عامة

أكانت هذه الأعمال مادیة أم قانونیة، سواء ثم هذا الإخفاء بإتخاذ المتصلة بهذه السلطة سواء 

موقف سلبي عن طریق السكوت عن ذكر الحقائق رغم وجودها، أم بإتخاذ موقف إیجابي 

بواسطة ذكر معلومات مزیفة لتغطیة الموضوع المتعلق بهذه الحقائق، وذلك بغض النظر عن 

ع مشروعا یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة أو الدافع إلى إخفاء الحقیقة سواء كان الداف

.)1(دافعا غیر مشروعا یرمي إلى تضلیل المحكومین لصالح الحكام

، جامعة 01سلطة التنفیذیة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، العدد ماجد راغب الحلو، السریة في أعمال ال-1

.45، ص 1975الإسكندریة، 
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فیقصد بها أنها حالة عدم العلم الكافي أو ،أما السریة في أعمال الإدارة بصفة خاصة

ذه غیاب المعلومات الكاملة لدى بعض الأشخاص الذین لا یصرح لهم بالإطلاع على ه

.)1(المعلومات

بالتالي یمكن القول أن السریة الإداریة تتمثل في عدم تمكین ذوي الشأن في الإطلاع 

ورفض طلباتهم في حالة تقدمهم لطلب المعرفة ،على الوثائق والملفات والمعلومات الإداریة

مطلوبة والإطلاع، إلى جانب تخفي الإدارة وراء الصمت الإداري لعدم الإفصاح عن حقائق 

.)2(منها

التي تحرص ،إذ یعد عدم إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها مظهرا من مظاهر السریة الإداریة

والتي تروج لفكرة أن المصلحة ،أن تحیط بها أعمالها المختلفة،علیها الدول الغیر الدیمقراطیة

.)3(ود الشفافیةالعامة تتحقق على نحو أفضل عندما لا تخضع إدارة الشؤون العامة لقی

لذلك نجد أن إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها یتعارض مع سریة الأعمال الإداریة وبالخصوص 

القرارات الإداریة، إذ أن تكریس المبدأ وتجسیده على أرض الواقع یعني إقرار التواصل الجید 

بساطة والوضوح محل ، وإحلال علاقة یسودها التفاهم والتعاون وال)4(بین الإدارة والمواطن

.علاقة یسودها الغموض والتعقید

وبخصوص مدلول السریة وتعارضه مع التعلیل "إذ یقول في هذا الصدد الأستاذ الأعرج 

.لم یعد ملائما لأنه لیس إلا تعبیرا عن السلطة الإستبدادیة للإدارة،فعنصر المفاجأة في القرار

الأفراد وإشراكهم معها في تنفیذ قراراتها، فالإدارة فالإدارة یجب أن تتبع منهج التشاور مع

بإتباع منهج السریة تفتح بابا للشك والتأویل، ثم إن الحریة تقیم تمییزا بین الأفراد في الحصول 

على المعلومات، فمنهم من یتمكن من الحصول علیها وهو الأقوى ومنهم من ینتظر وهو

.)5("الضعیف

.273، المرجع السابق، ص أشرف عبد الفتاح أبو المجد-1
.273المرجع نفسه، ص -2
.589سامي محمد الطوخي، المرجع السابق، ص -3

4- HERVE de Gaudemar, op.cit, p 87.
.188محمد قصري، المرجع السابق، ص -5
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إحاطة أسباب ،ج السریة الإداریة والغموض في النشاط الإداريإذ ینجم عن إنتهاج منه

ت الإداریة عند مستوى إداري معینوإحتجاز المعلوما،القرار الإداري بنوع من السریة والتعتیم

وعدم علم الكثیر منهم ،مما یؤدي إلى علم القلیل من المتعاملین مع الإدارة بهذه المعلومات

الذي یهدف من وراء ،ض مع مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریةالشيء الذي یتناق.)1(بها

تكریسه وتجسیده إحاطة الأشخاص بمختلف المعلومات التي إستندت إلیها الإدارة في إتخاذ 

قراراتها، وذلك من خلال الإفصاح وتوضیح الأسباب القانونیة والواقعیة التي دفعتها لإتخاذ 

.)2(قرار إداري على نحو معین

مما لا شك فیه أن الأخذ بمبدأ السریة الإداریة في أیة دولة، یترتب عنه الأخذ بمبدأ عدم 

، والإكتفاء بتكریسه في بعض الحالات كإستثناء من )3(إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها كمبدأ عام

  .داريي مناخ یسوده عدم الوضوح الإومن جهة أخرى لن یجد التطبیق السلیم والفعال ف،جهة

یعني حمل الإدارة على تجسید مبدأ ،إذ أن تكریس مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة

، الذي یساهم في تعزیز دولة القانون والدیمقراطیة، وتعزیز آلیات الاطلاع على )4(الشفافیة

ثائقها ووضع حد لإحتكار الإدارة لو )5(القوانین واللوائح والتعلیمات والوثائق الإداریة،

)6(.وتحقیق الثقة بین الادارة والمواطن والعمل على كشف الفساد والوقایة منه،ومعلوماتها

 .188ص ، محمد قصري، المرجع السابق-1

.589سامي محمد الطوخي، المرجع السابق، ص -2

.663، ص نفسهالمرجع -3

"داریة بمفهومها الواسع على أنهیقصد بالشفافیة الإ-4 إلزام الإدارة بإشراك المواطنین في إدارة الشؤون العامة التي :

تخاذ كافة الإجراءات والتدابیر التي تضمن تزوید المواطنین إلتزام بة، لصالح ولحساب المواطنین مع الإتمارسها الإدار 

بالبیانات والمعلومات الصادقة عن كافة خططها وأنشطتها وأعمالها ومشروعاتها وموازناتها ومداولاتها، وإعلان الأسباب

أو المخالفة وإقرار حقا عاما ،ضیح طرق وإجراءات مسائلة الإدارة عن أوجه القصورالواقعیة والقانونیة الدافعة لها، وتو 

".طلاع والوصول غیر المكلف لمعلومات ووثائق الإدارة بالإ

.71غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص -:أنظر-

5 - GONOD Pascale, op.cit, p 99.

 ص م والإشكالیات والأطر التشریعیة،عالم العربي، المفهو محمود خلیل، حریة تداول المعلومات في مصر وال-6

03.www.ar.eohr.org
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بالتالي یمكن القول أن التعلیل من أهم الوسائل الفنیة التي تضمن وتساهم في تحقیق 

من من جهة و )2(، وأنه یتعارض مع سریة الأعمال الاداریة)1(الوضوح الإداري ومبدأ الشفافیة

في مناخ یسوده ،فرادالأجهة أخرى لن یلعب الدور المنوط به في حمایة حقوق وحریات 

.داریةالسریة الإ

عملت ،لهذا نجد أن معظم الدول قبل تعمیمها لمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة

الوضوح داریة وتحقیقالتي تهدف للحد من السریة الإ،على إنتهاج سیاسة الإصلاح الإداري

لإصلاح التي إنتهجتها قبل أن موذج لنوضح مختلف خطوات االإداري، وسنتطرق لفرنسا كن

ومختلف ،داریة في منظومتها القانونیةبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإوتعمم متقر 

الإصلاحات التي عززت بها المبدأ بعد إقراره وذلك بتبنیها لمجموعة من القوانین واللوائح 

.)3(ماتوالتعلی

)4(الذي أنشأ وسیط للجمهوریة 1973جانفي 03صلاح بصدور قانون بدأت خطوات الإ

، إذ یعتبر من أهم )5(1976دیسمبر24والذي عززت صلاحیاته بموجب القانون الصادر في 

همة في إرساء وتعزیز الشفافیة والمسا،داریةالتي تساهم في الحد من السریة الإالوسائل 

.)6(داریةالإ

1 - CAUDAL Sylvie, rapport introductif, in la motivation en droit public, thèmes
commentaires, édition Dalloz, Paris, 2013, p 15.

.96غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص -2
3- MUGNIER Bertrand, l'accusé de réception dans la procédure administrative non

contentieuse, mémoire du DEA du droit public, université de Lille 2, France, 2002, p 19.
4 - la loi n 73-6 du 03 janvier 1973, instituant un médiateur, J.O.R.F du 04 janvier 1973, page

164.
5 - la loi n 76-1211 du 24 décembre 1976, complétant la loi n 73-6 du 03 janvier 1973,

instituant un médiateur, J.O.R.F du 28 décembre 1976, p 7493.
6 - BRUND Lasserre, NOELLE Lenoir, Bernard Stirn, la transparence administrative, P.U.F,

Paris, 1987, p 48.

:لمزید من التفاصیل حول دور وسیط الجمهوریة الفرنسي في إرساء الشفافیة الإداریة راجع-

- LE CALINCHE Michel, le médiateur et la transparence administrative, pp 71-75,
www.u.picardie.fr.
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، من خلال )1(شخاصة تساهم في حمایة حقوق وحریات الأهیئة غیر قضائیإذ یعتبر

، ومساعدتهم في الحصول )2(داریة دخله كوسیط لحل المنازعات بین الأشخاص والجهات الإت

، وكذلك تقییم عمل تلك الجهات وتحدید الأداء الافضل لعملها من )3(على حقوقهم من الإدارة

دارة والمتعاملین وتحسین نوعیة العلاقة بین الإ،امةحق المتابعة والرقابة العخلال تخویله 

، وإصلاح نوعیة الخدمة المقدمة لهم من خلال قدرته على إقتراح إصلاحات إداریة )4(معها

.)5(على الحكومة 

یوضح لها إجراءات ،دارة المعنیةفهو یملك صلاحیة تقدیم توصیات للإبل أكثر من ذلك 

لیه من طرف شخص ماإفي حالة تقدیم شكوى ،یفیة تطبیق النصوص التشریعیة واللائحیةوك

لمتعلقة بإلزاماعان من التطبیق الغیر السلیم للقانون أو اللائحة من طرف الإدارة، ومنها تلك 

1- YVES Baudot, REVILLARD Anne, le médiateur de la république, périmètre et

automatisation d'une institution, revue française d'administration publique, R.F.A.P,

n°139, Paris, 2011, p 339.
نون العام وهي ختصاص وسیط الجمهوریة الفرنسي یشمل المجال التقلیدي لتطبیق القاإلى أن مجال إتجدر الاشارة -2

شخاص المعنویة الخاصة المكلفة ق العامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، وكل الأداریة والمرافالمرافق العامة الإ

.بأداء خدمة عامة 

:لمزید من التفاصیل راجع-

لسنة 07محمد جمال عثمان جبریل، وسیط الجمهوریة في فرنسا، دراسة مقارنة مع لجان التوفیق المنشأة بالقانون -

.78، ص 2000ة، مصر، في مصر، دار النهضة العربی2000

و غیر مشروعة أن كذلك یحق لكل شخص طبیعي أو معنوي متواجد على الإقلیم  الفرنسي سواء بصفة مشروعة أكما -

أو التعسف  دارةالإوحریاته الناتج عن سوء تسییر في حال المساس بحقوقإلى الوسیطدارة الفرنسیةیرفع شكوى ضد الإ

:في سلطاتها، أنظر في ذلك

-HELFTER Caroline, du médiateur de la république au défenseur des droits, revue

information sociale, n° 158, Paris, 2010, p 60.
3 - LEGATTE Paul, médiateur de la république, revue administration, n° 147. Paris, 1990, p

96.
4 - YVES Baudot pierre , REVILLARD Anne, le médiateur de la république, au prisme de la

démocratie administrative , R.F.A.P, n°137, Paris, 2011, p 195.

5- HELFTER Caroline, op.cit, p 66.
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إلى جانب تمتعه بحق ملاحقة الموظف تأدیبیا وقضائیا إذا لم .)1(الإدارة بتعلیل قراراتها

.)2(الإداریة التي یخضع لهامن قبل السلطةیلاحق

تسمح له أن یتولى بصورة فعالة وإیجابیة ،بشكل عام یمكن القول أن صلاحیة الوسیط

م القانون وحمایة حقوق وحریات دارة، وسیادة حكعلى تكریس شفافیة أعمال الإالسهر 

لى المعلومات والوثائق لوصول اوتكریس حق ا،شخاص في موجهة السلطات العامة للدولةالأ

دارة لطلب الإطلاع على المعلومات جهة الإ، من خلال رفع شكوى ضد رفض )3(داریةالإ

.والوثائق الإداریة

به مبررا  نكما إعتبر المشرع أن عدم معرفة الأشخاص لأسباب القرار الإداري المخاطبی

دارة المعنیة وحملها على ومطالبته بالتدخل لدى الإ،كافیا لللجوء إلى وسیط الجمهوریة

.)4(إعلانهم بالأسباب القانونیة والواقعیة للقرار

التي تطغى على العمل ،داریةالإكل هذا من شأنه أن یساهم في القضاء على السریة 

علق بتعلیل القرارات الفعال للقانون الفرنسي المتوهذا ما مهد للتطبیق السلیم و ،)5(داريالإ

.لاقة الإدارة بالمتعاملین معهاتحسین عداریة و الإ

داریة في سبیل الحد من السریة الإ،وهامةإلى جانب ذلك خطى المشرع خطوة ثانیة 

داریة، وذلك بتبنیه بدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإوتمهید الطریق أمام التطبیق الفعال لم

1 - YVES Baudot pierre, REVILLARD Anne, le médiateur de la république, périmètre et

automatisation d'une institution…, op-cit, p 339.

2 - voir:- l'article 10 du la loi n 73-6 du 03 janvier 1973, instituant un médiateur, …op.cit.

.544سامي محمد الطوخي، المرجع السابق، ص -3

.132، ص المرجع السابق،بو المجدأشرف عبد الفتاح أ-4

ألف طلب من طرف وسیط الجمهوریة الفرنسي 65000قد تم دراسة حولي 2009أنه في عام تجدر الإشارة إلى-5

ألف طلب یتعلق بطلب المعلومات الإداریة التي تتعلق بصلاحیات وتصرفات الإدارات العامة 30000وأكثر من 

:بمختلف أشكالها في فرنسا، لمزید من التفاصیل راجع

- HELFTER Caroline, op.cit, p 62.
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.)1(املین معها دارة مع المتعالمتعلق بتحسین علاقة الإ1978یة جویل17لقانون 

دارة بالمتعاملین یة بین علاقة الإإذ یعد هذا القانون بمثابة نقطة تحول في غایة الأهم

، ذلك أن القاعدة السائدة أن الإدارة غیر ملزمة بإطلاع أي شخص سواء )2(معها في فرنسا

ي یلزمها ما لم یوجد نص قانون،داریةعنویا على الوثائق والمستندات الإكان طبیعیا أو م

إذ أن القانون السالف الذكر قلب القاعدة بأن جعل من حریة الإطلاع على الوثائق .)3(بذلك

.)4(الإداریة هي القاعدة والإستثناء هو السریة

والإتجاه نحو تكریس  )5(داریةرنسي سیاسة القضاء على السریة الإلم یتبنى المشرع الف

ت إصلاحیة وجهود فقهیة كشفت عن مساوئ إحتكار الشفافیة صدفة، بل كان نتیجة لدعوا

1 - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations

entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, sociale et
fiscal, J.O.R.F du 18 juillet 1978, p 2851.

-Jeanدد یقول نائب رئیس مجلس الدولة الفرنسيفي هذا الص-2 Marc Sauvé

" La loi du 17 juillet 1978 à marqué un tournant dans la conception des relations entre
l'administration et les citoyens et elle constitue désormais la pierre angulaire de la
transparence administrative.".

- voir : LECLERC Pierre Jan, le rôle de la commission d'accès aux documents administratifs,

R.A.F.P, n° n 01, Paris, 2011, p 172.

 .107ص  الجمیلي، المرجع السابقمحمد عبد الواحد-3

4 - ALAIN Louis Mie, administration et droit à l'information, le secret en question, édition

Berger Levrault, Paris, 1985, p 332.

ق الإداریة، بل سبقتها العدید منتجدر الإشارة إلى أن فرنسا لا تعتبر السباقة في إعتناقها لحریة الإطلاع على الوثائ-

  .1970في عام  والدانمركوالنرویج 1951،، وفنلندا في عام 1766مثل السوید في عام ،الدول الأوروبیة

:لمزید من التفاصیل راجع-

- EDEL Frédéric, la convention du conseil de l'Europe sur l'accès aux documents public :
premier traité consacrant un droit générale d'accès aux documents administratifs, revue

R.F.A.P, n° 02, Paris, 2011, p 328.

الحق في الإطلاع على البطاقات ذات ،لقد كرس المشرع الفرنسي إلى جانب حریة الإطلاع على الوثائق الإداریة-5

.لكترونیةت المدرجة بالبطاقات الإداریة الإوالإعتراف للأفراد بالحق في تصویب هذه البیانا،البیانات الشخصیة

:لمزید من التفاصیل حول هذا الحق راجع -

- La loi n° 78-17 du 06 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
JORF, du 7 janvier 1978, p 227.
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وهذا ما عبر عنه وسیط الجمهوریة ،الإدارة لوثائقها، وخطورة سیادتها المطلقة على معلوماتها

عادة بغیضة ،داریة التي تحیط بها الإدارة أعمالهاإن السریة الإ"في أول تقریر له الفرنسي

لتحل محلها آن الأوان للتخلص منها بلا رجعةتمثل أثرا للنظام النابلیوني المستبد، قد

العلانیة التي تفرض على الإدارة الفرنسیة الشفافیة، وتضع نهایة لهذا الإحتكار الإداري السیئ 

.)1("للمعلومات

وهذا ما دفع البعض للقول أنه إذا كانت الدیمقراطیة السیاسیة قد تحققت في فرنسا منذ 

التي بها تتحقق ،داریةوة الكبرى لتحقیق الدیمقراطیة الإالخط، فقد بقي أن تخطو1789عام 

بإعتبارها أحد الركائز الأساسیة للإدارة الحدیثة التي تتناقض مع الإدارة ،شفافیة الإدارة

بالتالي فإن فعالیة النشاط الإداري یستلزم .)2(التقلیدیة التي یعد السر أحد دعائمه الرئیسیة

.)3(العلاقة العامة بین الإدارة والمتعاملین معها بشأن معلوماتها ووثائقهاالشفافیة والعلانیة في 

على  لجنة تسمى لجنة الإطلاع1978جویلیة 17أنشأ المشرع الفرنسي بمقتضى قانون 

وتحقیق وهي تعد أحد الضمانات الهامة لإحترام حریة الإطلاع على الوثائقالإداریة،الوثائق 

.)4(ي إدارة الشؤون العامةالشفافیة الإداریة ف

نجد أنها نصت ،1978جویلیة 17إذ أنه بالرجوع الى المادة الخامسة من القانون 

، إذ )5(طلاع على الوثائق الاداریةى أن اللجنة المكلفة بالسهر على إحترام حریة الإصراحة عل

یونس، التنظیم القانوني لحریة الحصول على الوثائق الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، أبو محمد باهي-1

.09، ص 2002

2000-321دراسة تحلیلیة للقانون الفرنسي رقم "موسى مصطفى شحادة، حقوق المواطنین قي علاقتهم مع الإدارة -2

.190،  ص 2005، جامعة الكویت، 04، مجلة الحقوق العدد 2000أفریل 12الصادر في 

3 - COLIN Frédéric, intelligence administrative, revue de la recherche juridique droit

prospectif, n° 01, presse universitaire d'Aix-Marseille, France, 2008, p 215.
4 - LECLERC Pierre Jean , op.cit, p 171.

، یتعلق بتحسین علاقة الإدارة بالمتعاملین 1978جویلیة 17، مؤرخ في 753-78من القانون رقم 05نصت المادة -5

:معها، السالف الذكر على

" Une commission dite ' commission d'accès aux documents 'administratifs est chargée de

veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs dans les conditions
prévues par le présent titre…"
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داریة م أیة وثیقة إرأي في حالة رفض الادارة الصریح أو الضمني من تقدیبداء الخول لها إ

أو إنقضاء شهر على تقدیم بلاغه بقرار الرفضوذلك في خلال شهرین من تاریخ إ،هالطالب

دارة في هذه الحالة بمثابة قرار ضمني طلب الإطلاع دون إجابة، حیث یعد سكوت جهة الإ

.)1(بالرفض

ن یرید مخاصمة لقد عزز مجلس الدولة الفرنسي من دور هذه اللجنة وذلك بإلزام كل م

قرار رفض الإدارة أمام القضاء، المتعلق برفض الإطلاع على الوثائق الإداریة بوجوب 

كما ألزم المشرع أخذ رأي ، )2(الحصول على رأي اللجنة كإجراء أولي قبل اللجوء إلى القضاء

، كما )3(یهاطلاع عللقوائم الوثائق الغیر القابلة للإاللجنة بالنسبة للقرارات الوزاریة المحددة 

ئحیة المتعلقة قتراح كافة التعدیلات الضروریة للنصوص التشریعیة واللاخولها المشرع إ

.)4(طلاع على الوثائق الإداریةبالإ

نجد أن هذه اللجنة قد ساهمت كثیرا في الحد من السریة الإداریة في فرنسا سواء بإتباع 

قناع هذه الأخیرة بفكرة الشفافیة، أو نظرا لتخوفها الإدارة الفرنسیة لآرائها وإقتراحاتها نظرا لإ

.)5(على الكافة ا السنوي عن نشاطها الذي یتم إطلاعهمن قیام اللجنة وهي تقوم بإعداد تقریره

لم تقف خطوات الإصلاح الإداري بفرنسا ومحاولة القضاء على السریة الإداریة بإنشاء 

تعلق بتحسین علاقة الإدارة بالمتعاملین معها، الم1978وسیط الجمهوریة وبتبني لقانون 

، بل عمد المشرع الفرنسي 1979جویلیة 11والقانون المتعلق بإلزام الإدارة بتعلیل قراراتها في 

، یتعلق بتحسین علاقة الإدارة بالمتعاملین 1978جویلیة 17، مؤرخ في 753-78من القانون رقم 07أنظر المادة -1

.معها، السالف الذكر

:راجع753-78رقم  لمزید من التفاصیل حول صلاحیات اللجنة بعد التعدیلات التي طرأت على القانون-

GRISTI Éric, la réforme de l'Etat, édition librairie Vuibert, Paris, 2007, pp 417-422.-

2 - RESOLINE Letteron, le modèle français de transparence administrative à l'épreuve de

R.F.D.A, n°02, 1995, pp 183-194.

3- LASSERRE Bruno, LENOIR Noëlle, STIRN Bernard, la transparence administrative,

P.U.F, Paris, 1987, p135.

4 - LASSERRE Bruno, LENOIR Noëlle, STIRN Bernard, op.cit, p134.

.161، ص المرجع السابقمحمد عبد الواحد الجمیلي،-5
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إلى تبني مجموعة من القوانین من أجل تعزیز الشفافیة الإداریة وخلق المناخ الملائم لتجسید 

  .ةمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداری

)1(المتعلق بالعلاقة بین الإدارة والمتعاملین معها83-1025نجد من بینها المرسوم رقم 

أن المرسوم جاء من أجل حمایة أكثر لحقوق الأشخاص، وإعلام ،هالذي أشار في دیباجت

أو بصدد إتخاذها إلى جانب وضع ،أكثر للمتعاملین مع الإدارة بالقرارات التي إتخذتها

وإنفتاح أكبر للإدارة مع المتعاملین ،رائیة من أجل تحقیق قدر واسع من الشفافیةضمانات إج

)2(.معها، والتطبیق الفعال للقانون المتعلق بتعلیل القرارات الإداریة

یحدد فیه إسم وصفة وعنوان ،عإذ فرض المرسوم السالف الذكر تحریر وصل الإیدا

راسة ملفه أو إنجاز معاملته، ومختلف الحقوق التي الموظف المكلف بالتحقیق في طلبه أو د

یتمتع بها المتعامل مع الإدارة، مع إمكانیة تقدیمه للملاحظات في حالة القرارات التي تمس 

بمركزه القانوني بصورة سلبیة، ولقد ألزم الإدارة بضرورة تحویل الطلب أو الملف إلى الجهة

والإشارة في صلب القرار ،ه أمام الإدارة المختصةالإداریة المختصة في حالة الخطأ في تقدیم

)3(.إلى طرق الطعن الإداریة والقضائیة

ارة الأسباب القانونیة في القرار لقد سمح للمتعامل مع الإدارة بموجب هذا المرسوم إث

 حغیر تلك الأسباب التي أثارتها الإدارة في حالة وجودها ضمن التعلیمات واللوائ،الإداري

)4(.بشرط عدم تعارضها مع القوانین الساریة المفعول،اریةالإد

المتعلق بحقوق 2000-321القانون رقم 2000تبنى المشرع الفرنسي في سنة 

والذي  )1(، الذي یعتبر إستمرارا لسیاسة الإصلاح الإداري)5(المواطنین في علاقتهم مع الإدارة

1 - Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relation entre l'administration et

les usages, J.O.R.F, du 03 décembre 1983. p 3492.
.والمتعاملین معها، السالف الذكرالمتعلق بالعلاقة بین الإدارة 1025-83باجة المرسوم رقم أنظر دی-2

3 - ANICENT Le Pors, du nouveau dans les relations administration - citoyens? le décret du

28 novembre 1983: suit et fini, A.J.D.A, n°2, 2007, p 626.

.المتعلق بالعلاقة بین الإدارة والمتعاملین معها، السالف الذكر1025-83من المرسوم رقم 01أنظر المادة -4

5 - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations, J.O.R.F n°88, du 13 avril 2000.
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وذلك ،)2(طیة وجعل الإدارة أكثر شفافیة وفعالیةیدخل في إطار تعزیز دولة القانون والدیمقرا

من خلال تعزیز آلیات الإطلاع على القوانین والتعلیمات واللوائح والأنظمة والوثائق 

إن لم تكن هي ،، وإلزام الإدارة بتحویل طلب الإطلاع إلى الجهة الإداریة المختصة)3(الإداریة

.)4(أو إن قدم إلیها الطلب خطأالمختصة

أن مبدأ إلزام الإدارة بتعلیل ،التالي یمكن القول أن المشرع الفرنسي وإنطلاقا من قناعتهب

قراراتها لن یلعب الدور المنوط به في حمایة حقوق وحریات الأشخاص، دون العمل على

وذلك بمحاولة تعمیمه على جمیع القرارات الإداریة ،خلق المناخ الملائم لتجسیده الفعال

وإحلال التوازن بین علاقة والتقلیل من الهیمنة الإداریة،لحد من السریة الإداریةعلى ا والعمل

)5(.الإدارة بالمتعاملین معها

.321-2000والقانون رقم 753-78قة وثیقة وتكاملیة بین القانون رقم تجدر أنه هناك علا-1

:لمزید من التفاصیل حول هذه الحقوق راجع-

- PIVETEAU Denis, le droit d'accès aux documents administratifs est-il une garantie

fondamentale pour " l'exercice des libertés publiques " au sens de l'article 34 de la

constitution, R.F.D.A n° 01, 2003, pp 135-139.

2 - CASANOVA Jacques Arrighi, une nouvelle étape de l'amélioration des relations entre

l'administration et les citoyens: la loi "DCRA" du 12 avril 2000, R.F.D.A n° 04, 2000, p
724.

المتعلق بحقوق المواطنین في علاقتهم مع الإدارة، السالف 321-2000من القانون رقم  06إلى  01أنظر المواد من -3

.الذكر

4 - FILLION Stéphanie, du secret à la transparence: pour un Etat plus proche des citoyens,

mémoire pour master 2, institut d'étude politique, Lyon, 2006, p 15.
التي تنشأ بین الإدارة والمتعاملین معها، رغبة التي أدخلها المشرع على العلاقاتلقد عكست الإصلاحات الإداریة -5

تشریعیة في أن تبلغ من الشفافیة درجة تكون بمنزلة بیت من زجاج لا یخفى على من بخارجه ما یدور بداخله، إذ أنه 

:لسالفة الذكر سن المشرع عدة قوانین أخرى ومن أهمهابالإضافة إلى القوانین ا

- Décret n°2001-492 du 06 juin 2001, pris pour l'application du chapitre 02 du titre 02 de la loi

n°2000-321 du 12 avril relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux
autorités administratives, J.O.R.F n°133 du 10 juin 2000, p 9246.

- Ordonnance n°2005-650 du 06 juin 2005, relative à la liberté d’accès aux documents

administratifs et à la réutilisation des informations publiques, J.O.R.F n°131 du 07 juin
2005, 10022.
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الفرع الثاني

إقرار أولویة السریة الإداریة على الشفافیة الإداریة في الجزائر

ت الإداریة في تعتبر شفافیة الإدارة دعامة رئیسیة لفعالیة مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارا

حمایة حقوق وحریات الأشخاص، لكون أن إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها لا یكون ممكنا إلا في 

أحد أهم الركائز الأساسیة التي ، كما تعتبر الشفافیة )1(ظل إدارة واضحة بعیدة عن السریة

مبدأ السریة التي تقوم على،تقوم علیها الإدارة الحدیثة التي تحل محل الإدارة التقلیدیة

)2(.الإداریة

یبدو سریة النشاط الإداري في الجزائر واضحا في نطاق العلاقة بین الإدارة والمتعاملین 

وإلى نصوص قانونیة بالدرجة ،معها، وتستند إلى ما درج علیه العمل به بالدرجة الأولى

راث تاریخي عن الإدارة الثانیة، إذ أن السریة بالنسبة للإدارة الجزائریة لیست سوى مجرد می

الإستعماریة الفرنسیة التي كانت تسعى إلى تهمیش المواطنین الجزائریین وإحاطة أعمالها 

)3(.بسیاج من السریة

إذ تتلاشى السریة التي تحیط الإدارة بها نفسها أمام حق الإطلاع والحصول على الوثائق 

نظرا لما یحققه من حریة للمتعامل،اري، الذي یساهم في تحقیق شفافیة الجهاز الإد)4(الإداریة

-= Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents

administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la
loi 78-753 du 17 juillet 1978, J.O.R.F n°304, du 31 décembre 2005, p 20827.

- Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

J.O.R.F n° 0115, du 18-05-2011, p 6537.

.225محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -1

.10، المرجع السابق، ص ...محمد باهي أبو یونس، التنظیم القانوني لحریة الحصول على الوثائق الإداریة-2

، 05م میلود، علاقة الإدارة والمواطن الجزائري بین الأزمة ومحاولات الإصلاح، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العددقاس-3

.62، ص 2011جامعة ورقلة، 

.85غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص -4
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)1(.مع الإدارة في الوصول إلى مصدر المعلومات والوثائق والإطلاع علیها

الرغبة الحقیقیة في القضاء بعد الإستقلال وإلى یومنا هذا لم تكن عند المشرع الجزائري

الإداریة كقاعدة بل عمد على السریة التي كانت تشوب النشاط الإداري، وإقرار مبدأ الشفافیة 

حق وأحاط)أولا ( على نحو قلب فیه المعادلة إذ كرس فیه حق السریة الإداریة كقاعدة 

).ثانیا(الإطلاع والحصول على الوثائق الإداریة بإطار قانوني محدود 

.مبدأ سریة النشاط الإداري كقاعدة في الجزائر: أولا    

ن فیه السریة الإداریة إستثناء عن حق الإطلاع في الوقت الذي كان یجب أن تكو 

والحصول على الوثائق الإداریة، عكست التشریعات الجزائریة المعادلة على نحو كرس فیه 

)2(.حق السریة قبل الإقرار بحق الإطلاع والحصول على الوثائق الإداریة

وكركیزة ،جزائرأصبحت السریة الإداریة من أهم أسس القانون الإداري المطبق في ال

، بحیث إعتمد المشرع الجزائري فلسفة قانونیة )3(أساسیة ضمن نظام الوظیف العمومي

بمكانة مهمة وأساسیة ضمن یكتسي حق كل فرد في الحصول على المعلومات المتعلقة بإدارة الشؤون العامة في دولته -1

الحقوق والحریات المعترف بها قانونا للأشخاص، إذ یحض هذا الحق بالتكریس والإقرار القانوني له في العدید من 

، وفي 19وذالك في مادته 1948النصوص القانونیة الدولیة ونجد في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

.من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةنفس المادة الفقرة الثانیة

:لمزید من التفاصیل حول حق الحصول على المعلومات في المواثیق الدولیة راجع-

بركات كریم، حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة البیئة، المجلة الأكادیمیة -

  .38و 37، ص 2011یة الحقوق جامعة بجایة، ، كل01للبحث القانوني، العدد 

، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 03س، العدد .إ.ق.ع.ج.بن حمودة لیلى، سیادة الدولة ومبدأ حریة المعلومات، م-

.487-461، ص ص 2011

CHAIB:یقول في هذا الصدد الأستاذین-2 Soraya, KARADJ Moustafpha

= " D'ailleurs, le législateur algérien consacre le droit au secret avant de concéder le droit

d'accès".

- voire : CHAIB Soraya, KARADJ Moustafpha, le droit d'accès aux documents administratifs

en droit algérien, revue Idara, n° 02, Alger, 2003, p 59.
، ص1995، الجزائر، 03س، العدد .إ.ق.ع.ج.لحفیظ، الحق في الإعلام الإداري نشأته وتطوره، مأسوكین عبد ا-3

606.
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مضمونها الأساسي هو ضمان فرض السریة على الوثائق الإداریة، إذ ألزم الموظف تحت 

بعدم إفشاء محتوى أیة وثیقة أو حدث أو خبر بحوزته، وألا یمكن ،غطاء حفظ السر المهني

المتعلق بالقانون 133-66من الأمر رقم 16الإطلاع علیها إذ نصت المادة غیره من 

یلتزم الموظف بالمحافظة على سر المهنة كما ":الأساسي العام للوظیفة العمومیة الملغى على

یجب على أي موظف مهما كان المنصب الذي یشغله أن لا یوزع أو یطلع الغیر، خارج 

يء مكتوب أو خبر یعرفه هو بنفسه أو یحوزه أثناء ضرورات مصلحته على أي عمل أو ش

.ممارسة مهنته

كما یحظر كل إخفاء أو إتلاف وكل سرقة أو تسلیم ملفات أو أوراق أو وثائق المصلحة 

)1(".للغیر

كما سار المشرع على نفس المنهج في ظل القانون الحالي المتعلق بالقانون الأساسي 

عتبر خطأ من الدرجة الثالثة كل تحویل غیر قانوني للوثائق العام للوظیفة العمومیة، إذ إ

دون أن یحدد مجال التحویل الغیر القانوني وطبیعته، بالتالي هل یعتبر تسلیم ،الإداریة

الموظف للمواطن أیة وثیقة إداریة داخلیة بمثابة تحویل غیر قانوني أم لا ؟

ء أو محاولة إفشاء للأسرار المهنیة دون كما إعتبر كذلك خطأ من الدرجة الثالثة كل إفشا

، الذي قد یختلط مع ما یسمى بالكتمان المهني )2(تحدید طبیعة ونوع هذا السر المهني

"discrétion professionnelle"الذي وجد لحمایة الإدارة ونشاطها ووثائقها ضد فضول

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 59-85من المرسوم رقم 23/2وهو نفس المنع الذي جاءت به المادة -1

:المؤسسات والإدارات العمومیة، السالف الذكر والتي نصت على

سنة غشت 05المؤرخ في 12-78من القانون رقم 37على العمال أن یلتزموا بالسر المهني، طبقا لأحكام المادة یتعین"

.المذكور أعلاه1978

كما یجب علیهم ألا یفشوا محتوى أیة وثیقة أو حدث أو خبر یحوزونه أو یطلعون علیه بحكم ممارسة مهامهم، وألا یمكنوا 

.طلاع علیه ماعدا ما تقتضیه ضرورات الخدمةغیرهم من الإ

...".ویمنع إخفاء ملفات الخدمة وأوراقها ووثائقها أو إتلافها أو تحویلها وإطلاع الغیر علیها

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو 15المؤرخ في  03-06 رقم من الأمر180أنظر المادة -2

.العمومیة، السالف الذكر
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.)1(المتعاملین معها

في مجال الحد من السریة ،عن السلطة التشریعیةتجدر الإشارة إلى أن القوانین الصادرة 

الإداریة وتكریس الشفافیة الإداریة في الجزائر، تتمیز بالعمومیة والشمولیة ونقص إجراءات 

وغیاب جزاء على مخالفتها، إذ نجد على سبیل المثال القانون ،على أرض الواقع اتجسیده

دابیر ضمن الإطار المخصص بالتالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  01-06رقم 

نص على ضرورة إضفاء الشفافیة من قبل كافة المؤسسات ،الوقائیة في القطاع العام

والإدارات والهیئات العمومیة في تسییر الشؤون العامة، وذلك من خلال إلتزامها بإعتماد 

وكیفیة إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمها وسیرها

.)2(إتخاذ القرارات فیها

لیس من ،نجد أن الإدارة البیروقراطیة التي من سماتها إبعاد وتهمیش المتعاملین معها

، وبإعتبارها الهیئة المكلفة بتطبیق )3(مصلحتها أن تترك المعلومات تنتقل بحریة إلى المواطنین

إن تدخلت یكون و  ،ص في المیدانالقانون وبتنفیذه كثیرا ما لا تتدخل لتجسید هذه النصو 

وذلك بإدراجها لقواعد تدخلا ناقصا وغیر فعال، إذ كثیرا ما تتعدى على محتوى النصوص

تكن موجودة سواء بهدف سد الفراغ أو نتیجة للنقص والعمومیة الذي یعتري هذه جدیدة لم

)4(.القوانین

مختلف الآلیات ،تستعمل الإدارة لتنفیذ النصوص القانونیة وتجسیدها على أرض الواقع

، )5(منها النصوص التنظیمیة والقرارات الوزاریة والتعلیمات الإداریة بمختلف أشكالها وأنواعها

والتي تتخذها كأساس قانوني،والتي تعتمد علیها الإدارة بصورة كبیرة في مختلف نشاطها

.605أسوكین عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -1

.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، السالف الذكر01-06من القانون رقم  15و  11أنظر المادتان -2

3 - RANGEON François, transparence et secret administratifs, in: information et transparence

administratives, PUF, Paris, 1988, p183.
كایس شریف، ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون -4

.201، ص 2006فرع القانون العام، كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، 

5 - ALAIN Louis Mié, op.cit, p231.
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.)1(لقراراتها

المتعاملین نجد أن مثل هذه القرارات واللوائح والتعلیمات كثیرا ما تكون بعیدة عن متناول 

نظرا لعدم نشرها في الجرائد الرسمیة والأماكن التي یصل إلیها مع الإدارة الجزائریة، 

ن السریة فلا الموظف یستطیع نقلها إلى فإن هذه الوثائق تحاط  بسیاج ملهذا الجمهور، 

یستطیع الإطلاع علیها أو  نالمتعاملین مع الإدارة تحت طائلة المتابعة التأدیبیة ولا المواط

.)2(هذا ما یعرف بإحتكار الإدارة لمعلوماتها ووثائقهاو الحصول علیها لصعوبة ذلك، 

داري خطرا على العلاقة بین الإدارة غیر أنه وبالقدر الذي یشكل فیه مبدأ سریة النشاط الإ

والمتعاملین معها، ویحدث إنعزالیة حادة بین الجهاز الإداري والجمهور، إلا أنه في بعض 

.)3(الأحیان یساهم في حمایتهم

الإطلاع یبا كل القوانین التي تقر بحریة ستثناءات تشترك فیها تقر لأجل ذلك وردت عدة إ

إختلفت درجة حدتها، فمثلا في فرنسا نجد أن القانون المتعلق وإن ،على الوثائق الإداریة

بحریة الإطلاع على الوثائق الإداریة وضع بعض الإستثناءات، ومنها تلك المتعلقة بالحیاة 

والسیاسة ،والوثائق المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني،الشخصیة للأفراد، والأسرار الطبیة

.)4(الخارجیة

المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن أجاز 88/131لجزائر أن المرسوم إذ نجد كذلك في ا

للإدارة إمكانیة رفض الإطلاع على الوثائق الإداریة أو حتى نشرها أو تسلیم بعضها متى

1 - LONG Marceau, la modernisation de l'administration, revue administration, n°145, paris,

1989, p 18.
.191موسى مصطفى شحادة، المرجع السابق، ص -2

3- ROWAT DONALDC, le secret administratif dans les pays développé, édition Cujas,

Paris, 1977, p171.
4 - SINNASSAMY Christophe, l'effectivité de la transparence administrative, quelle réussite

juridique, revue de la recherche juridique droit prospectif, n°3, presse universitaire d'aix-
Marseille, France, 2007, p 1384.
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.)1(تعلق الأمر بحمایة بعض المصالح والأسرار ولا سیما ما تعلق بها حیاة الفرد الخاصة

ون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها فرض على الإدارة إلى جانب ذلك نجد كذلك القان

.)2(وموظفیها عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بصحة الأفراد لأي سبب إلا بموجب أمر قضائي

كما منعت الهیئات المكلفة بإعداد الإحصائیات وسبر الآراء من إستغلال المعلومات التي 

.)3(ت القضائیة والجبائیةتحصلت علیها في هذا الإطار في المتابعا

.الحصول على الوثائق الإداریةطلاع و الإطار القانوني المحدود لحق الإ:ثانیا

یظهر في الوهلة الأولى أن المشرع الجزائري أقر الإطلاع والحصول على الوثائق 

قات المنظم للعلا131-88وذلك بالمرسوم رقم )4(الإداریة كحق عام على الوثائق الإداریة

جعله)2(ونقص ضمانات تفعیله )1(بین الإدارة والمواطن إلا أن محدودیة نطاق تطبیقه

ارة والمواطن، السالف المنظم للعلاقات بین الإد1988جویلیة 04المؤرخ في 88/131من المرسوم 01نصت المادة -1

إذا كانت الوثیقة لا یجوز للإدارة المسیرة أن تنشر وتسلم أیة وثیقة أو أي خبر مهما یكن سندها في ذلك،"  :على الذكر

".بحیاة الفرد الخاصة أو یرتبطان بوضعیتهوالخبر یتصلان

08، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر عدد 1985فیفري  16خ في مؤر 05-85من القانون رقم206أنظر المادة -2

31مؤرخ  في 17-90المعدلة والمتممة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 1985فیفري 17الصادرة بتاریخ 

ریخ ، الصادرة بتا35المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر عدد 05-85، یعدل ویتمم القانون رقم 1990جویلیة 

    .1990أوت 15      

یتعلق بالمنظومة 1994جانفي 15مؤرخ في 01-94من المرسوم التشریعي رقم  25و  24أنظر المادتان -3

.16/01/1990، الصادرة بتاریخ 03الإحصائیة، ج ر عدد 

بعض القوانین الخاصة تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أقر حق الاطلاع على بعض الوثائق الإداریة بموجب -4

:في بعض المجالات ونذكر منها على سبیل المثال

حق المواطنین في الاطلاع على محاضر مداولات المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة إذ أنه بالرجوع الى قانوني البلدیة -

المتعلق بالبلدیة  08- 90ن رقم من القانو 22الملغیین نجد أنهما نصا على ذلك، إذ نصت المادة 1990والولایة لسنة 

  :على )الملغى(

یحق لأي شخص طبیعي أو معنوي أن یطلع في عین المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات "

".وأن یأخذ نسخة منها على نفقته

مراعاة الأحكام التشریعیة مع: " على) ملغى(المتعلق بالولایة 09-90من القانون  رقم 21كما نصت المادة 

والتنظیمیة المتعلقة بسریة الإعلام، یحق لكل شخص أن یطلع في عین المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي 

".الولائي وأن یأخذ نسخة منها على نفقته



حریاتو ایة حقوق بي للقرارات الإداریة في حمعوامل محدودیة مبدأ التعلیل الوجو :الباب الثاني

214

.مجرد نص لا أكثر من الصعوبة أن یجد صدى في الواقع

.محدودیة نطاق تطبیق حق الإطلاع والحصول على الوثائق الإداریة-1

إستعماله لمصطلح المواطنین نجد من بین النقائص التي تعترى المرسوم السالف الذكر، 

شخاص الغیر المواطنین المتعاملین مع الإدارة، من حق اء الأالشيء الذي ینجم عنه إقص

.)1(الإطلاع والحصول على الوثائق الإداریة مثل الأجانب

نه إبعاد المواطنین عن أما بالرجوع إلى قانوني البلدیة والولایة الحالیین نجد أنه تراجع عن هذه الضمانة والهدف م-=

الحصول على محاضر وقرارات الجماعات المحلیة وإحاطتها بالسریة، وذلك بإقرار هذا الحق بصورة شكلیة تخلو من 

:الجدیة وهذا لعدة أسباب منها

إستعمال المشرع لمصطلحات فضفاضة تحول دون التجسید الفعلي لهذا الحق، وهي مصطلحات لم یستعملها المشرع -

.قانوني البلدیة والولایة السابقین مثل إحترام الحیاة الخاصة للمواطنین ومراعاة النظام العام في

غیاب طابع الجزاء أو العقوبة في حالة عدم إحترام البلدیة والولایة لحق الموطنین في الإطلاع على الوثائق المرتبطة -

ي حالة عدم تعلیق جدول أعمال الإجتماعات عند مدخل بسیر جلسات المجالس والقرارات المتمخضة عنها، وكذلك ف

.قاعة المداولات وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور

إقتران حق إطلاع وحصول المواطنین على محاضر وقرارات المجالس المحلیة المنتخبة بصدور نصوص تنظیمیة، إذ -

وهذا الشيء الذي لم  ،ذیة الضروریة لتجسید هذا الحقلم یحدد المشرع المدة الزمنیة القصوى لوضع النصوص التنفی

الحق مجرد حبر على ورق، بحیث لا یشترطه المشرع في قانوني البلدیة والولایة الملغیین، بالتالي یبقى الإعتراف بهذا 

م لم ع الإشارة إلى أنه لحد الیو جبر الإدارة على الإسراع في وضع نصوص تنظیمیة وتطبیقیة لتنفیذ هذا النص، می

.تصدر النصوص التنظیمیة والتطبیقیة لهذه المواد

:السالف الذكر على،المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 14إذ نصت المادة -

یمكن كل شخص الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدیة، ویمكن كل "-

.أدناه56سخة كاملة أو جزئیة على نفقته مع مراعاة أحكام المادة شخص ذي مصلحة الحصول على ن

"تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

:السالف الذكر على،المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 32كما نصت المادة 

لحیاة الخاصة للمواطنین وبسریة الإعلام والنظام العام، یحق مع مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الملزمة بإحترام ا"

لكل شخص له مصلحة أن یطلع في عین المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن یحصل على 

.نسخة كاملة أو جزئیة منها على نفقته 

".تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

نین المقارنة التي لم تمیز بین المواطنین والأجانب في حقهم على الإطلاع والحصول على الوثائق هذا بعكس القوا-1

.الإداریة ومنها على سبیل المثال القانون الفرنسي والتونسي
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السالف الذكر على 131-88نجد إلى جانب ذلك أنه تم حصر تطبیق المرسوم 

، الشيء الذي یسمح بإفلات هیئات القانون الخاص المكلفة )1(المؤسسات والإدارات العمومیة

بتسییر المرافق العمومیة من هذا الإلتزام المتمثل في تمكین المواطن من الإطلاع والحصول 

، وهو الأمر الذي عملت العدید من الدول على تفادیه )2(على الوثائق الإداریة التي بحوزتها

تى بحوزة الهیئات الخاصة، المكلفة بتسییر مرفق عام مثل فرنسا التي إعتبرت الوثائق ال

.)3(بمثابة وثائق إداریة یشملها حق الإطلاع  والحصول علیها

عائقا أمام ممارسة حق ،یشكل عدم تحدید الوثیقة الإداریة في المرسوم السالف الذكر

إذ كان على  تها،یر داریة التى بحوزة الإدارة بحجة سالإطلاع والحصول على الوثائق الإ

المشرع الجزائري أن یحدد على الأقل قائمة الوثائق الإداریة التي یمكن الحصول علیها 

والإطلاع علیها من عدمها، أو یقر حق الإطلاع على جمیع الوثائق مع تحدید بعض 

، وهذا على غرار المشرع الفرنسي الذي حدد قائمة الوثائق الإداریة التى یمكن )4(الإستثناءات

.)5(طلاع والحصول علیهاالإ

:في القانون الفرنسي راجع-=

- l'article 02 du la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens…, op.cit.

- l'article 04 du l'ordonnance n° 2005-650 du 06 juin 2005, relative à la liberté d'accès aux

documents administratifs…op.cit.

ماي 26المؤرخ في 2001لسنة 41أما في القانون التونسي نجد أن المشرع في الفصل الثالث من المرسوم عدد -

، الصادر بتاریخ 39تعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإداریة للهیاكل العمومیة، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد ، ی2011

:، قد نص على31-05-2011

...".لكل شخص طبیعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى الوثائق الإداریة"

.ین الإدارة والمواطن، السالف الذكرالمنظم للعلاقات ب131-88من المرسوم رقم 02أنـظر المادة -1

2 - CHAIB Soraya, KARADJI Moustapha, le droit d'accès aux documents administratifs…, op

.cit, p56.
3 - CASANOVA Jacques Arrighi, op.cit, p 725.

4 - CHAIB Soraya, KARADJI Moustapha, le droit d'accès aux documents administratifs…, op

.cit, p58.
5 - Voir: l'article 01 du la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures

d'amélioration des relations…, op.cit.
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.نقص ضمانات تفعیل حق الإطلاع والحصول على الوثائق الإداریة-2

إذ كان  ،داریة كغیره من الحقوق والحریاتیعتبر حق الإطلاع والحصول على الوثائق الإ

یحول دون الإنحراف في ممارسته ودون تعسف الإدارة في منع لازما أن یحاط بضمانات

وتوقیع جزاء في ،وما یؤكد ضمان وإحترام هذا الحق هو تكریس إجراءات ممارستهممارسته، 

.حالة عدم إحترامه من طرف الإدارة

بالعودة إلى أحكام المرسوم السالف الذكر نجد أنه عكس رغبة المشرع في إستمراریة سریة 

ى یومنا هذا أیة هیئة النشاط الإداري، إذ أنه لم یحدد إجراءات ممارسة هذا الحق ولم یحدث إل

من شأنها أن تقید الإدارة وتحد من سلطتها التقدیریة، فیما یخص عدم السماح للمتعاملین 

.والحصول على الوثائق الإداریة عمعها من الإطلا

ة تعرف بلجنمنها فرنسا التي قامت بإنشاء لجنةهذا على غرار بعض الدول الأخرى و 

تسهر على ضمان إحترام حریة الحصول على الوثائق التي،الإطلاع على الوثائق الإداریة

.)1(الإداریة والتي یجب إخطارها قبل اللجوء إلى القضاء

إذ یقول في هذا الصدد ،إلى جانب ذلك تم إهمال الضمانة القضائیة رغم أهمیتها

Braibant"ئق بأن الضمانة الأساسیة لحمایة الحریات ومنها حریة الحصول على الوثا

.)2("الإداریة وفقا للتقالید الفرنسیة هي المحاكم 

في طیاته إلى أي إجراء یمكن إعتماده أمام القضاء في المرسوم السالف الذكرإذ لم یشر

.حالة رفض الإدارة أو تماطلها في السماح بالإطلاع على الوثائق الإداریة أو الحصول علیها

یشكل عائقا حقیقا أمام ،لجزائر لمثل هذه الضماناتالتشریعیة با ةإن فقدان المنظوم

ممارسة حق الإطلاع والحصول على الوثائق الإداریة، ویعكس عدم رغبة المشرع في الإنتقال 

.إلى إدارة واضحة وشفافة تكون في خدمة المواطن،من إدارة غامضة مهیمنة

1 - LECLERC Pier Jean, op.cit, p 171.

.113، المرجع السابق، ص ...داریةمحمد باهي أبو یونس، النظام القانوني لحریة الحصول على الوثائق الإ-2
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المطلب الثاني

  الإداري التدخل المحدود للمشرع للحد من سیاسة التهمیش

لم یتولد عند المشرع الجزائري شعورا حقیقیا بضرورة وضع نهایة للنظام الإداري الذي 

، إذ أن هذه )1(والذي جذرت فیه البیروقراطیة منذ وقت طویل،تهیمن فیه الإدارة على المواطن

.ین معهاالوضعیة ماهي إلا إنعكاسا لنوع من العلاقة الغیر المتوازنة بین الإدارة والمتعامل

فهؤلاء في نظرها مة بتبریر تصرفاتها أمام الأفرادإذ تعتبر نفسها في مركز أسمى غیر ملز 

مهمشین ولیسوا سوى مجرد مجموعة من المتطفلین، لیس لهم سوى الإمتثال لأوامرها دون 

إلا  ومن ثم لا یجوز سماعهم ولا إشراكهم في قراراتها، أما الأفراد فرغم عدم رضائهم،مناقشة

.أنهم إستسلموا وتعلموا العیش في ظل الجو القائم على عدم التوازن والتهمیش

إن إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها یعني تحقیق نوع من الدیمقراطیة الإداریة التي یكون فیها 

، من جهة ومن جهة )2(نطاق إشراك ومساهمة الأفراد واسعا وحقیقیا في صنع القرارات الإداریة

ى یجب أن تكون الإدارة على درجة من التفتح على الأفراد وتقریر التشاور الإداري، وهو أخر 

وهذا ما ،الذي سادت فیه سیاسة التهمیش الإداري،على عكس الواقع الموجود في الجزائر

یدفعنا للقول أنه من الصعوبة أن یساهم مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في حمایة 

، وهو )الفرع الأول(ت الأشخاص في مناخ یسوده التهمیش للمتعاملین مع الإدارة حقوق وحریا

.)الفرع الثاني(الواقع الذي لم یولد لدى المشرع الجزائري رغبة حقیقیة في تغییره 

هذا ما أكده التقریر العام الذي أعدته لجنة إصلاح هیاكل الدولة ونشاطها بقولها، أن أسباب أزمة الثقة بین الدولة -1

.والمواطن إرتبط بنزعة ومیل كبیر نحو البیروقراطیة في طرق عمل الإدارات والمرافق العمومیة

:أنظر في ذلك

، ص 2008، الجزائر، 03س، العدد .إ.ق.ع.میدة عطاء االله، رد الإدارة بین الواجب والخیار والرفض والقبول، مح-

271.

:لمزید من التفاصیل حول العوامل التي أدت إلى ترسخ البیروقراطیة في النظام الإداري الجزائري راجع-

.68-57، ص ص 1981كة الوطنیة للتوزیع والنشر، الجزائر، علي سعیداني، بیروقراطیة الإدارة الجزائریة، الشر -

أحمد محمد المنوفي، واجب عدم إفشاء الأسرار الوظیفیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق جامعة -2

.12، ص 1993القاهرة، 
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الفرع الأول

تعارض المبدأ مع سیاسة التهمیش الإداري

راراتها وذلك بعدم فتح مجال  یقصد بالتهمیش الإداري هو إنفراد الإدارة بأعمالها وق

لإشراك الأفراد في النشاط الإداري، وذلك بإعتبارهم تابعین للسلطة الإداریة نتیجة تبعیتهم 

.)1(للسلطة السیاسیة

أي من جانب الإدارة، والتى إذا كان القرار الإداري یوصف أنه عمل من جانب واحد

تصدره من دون وضع المخاطب بعین الإعتبار قبل إصداره وذلك لكونه عنصر خارجي عن 

القرار نفسه، فإن التعلیل وعلى خلاف ذلك یهدف إلى إیجاد نوع من العلاقة بین الإدارة 

.)2(والأفراد وذلك بوضعهم في الإعتبار لدى إصدار القرار

اون یهدف إلى إیجاد علاقة نموذجیة للتع،ن إلزام الإدارة بتعلیل قراراتهامما لا شك فیه أ

، من خلال إشراك المواطنین في )3(بین الإدارة والمتعاملین معها وجعلها أكثر دیمقراطیة

وبذلك تحققت مشاركتهموذلك من خلال فتح المجال لسماع توضیحاتهم وملاحظاتهم،الإدارة

 ن، لیست بصفتهم موظفین وإنما بصفتهم مستفیدی)4(ارات الإداریةفي إصدار القر بقدر معین

.)5(تأتي قرارات الإدارة  معبرة ومترجمة لحاجیاتهم الواقعیةمستعملین للمرافق العمومیة، ومنهو 

وإلزام الإدارة بتعلیل قراراتها لا یكون ناجحا ویساهم بفعالیة في حمایة حقوق وحریات 

)6(.وتهمیش المتعاملین معها ةارة خدومة بعیدة عن البیروقراطیالأشخاص، إلا في ظل إد

.240أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق، ص -1

.49یف، المرجع السابق، ص محمد عبد اللط-2

3- CAUDAL Sylvie, op.cit, p 20.
EISENBERG:في هذا الصدد یقول-4 Ewal

" La motivation constitue une réponse de l'administration aux arguments que le citoyen a fait
valoir lors de l'audition".
- voir: EISENBERG Ewald, op.cit, p28.

.124غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص -5
.225محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -6
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ستكمالا لفعالیة مبدأ التعلیل الوجوبي وإ )1(تحقیقا لمشاركة المواطن في القرارات الإداریة

قامت ،لأشخاص في فرنسا على سبیل المثالللقرارات الإداریة في حمایة حقوق وحریات ا

أین ألزمت ،متعلق بالعلاقة بین الإدارة والمتعاملین معهاال 1025-83بإصدار المرسوم رقم 

، محل التعلیل الوجوبي )2(الإدارة بتمكین صاحب الشأن في مشاركته في القرارات الإداریة

بإلزام الإدارة بتعلیل قراراتها، وذلك المتعلق1979جویلیة 11المنصوص علیها في القانون 

.)3(إتخاذ القرار الإداري محل التعلیل الوجوبيمن خلال تقدیم المعني ملاحظاته قبل 

وهو إلتزام أو شكلیة جوهریة رتب مجلس الدولة الفرنسي على عدم إحترامها من طرف 

.)4(الإدارة بطلان القرار الإداري

بالتالي یمكن القول أن المرسوم السالف الذكر أنشأ تلازما بین إلتزام الإدارة بتعلیل قراراتها 

تتعلق بالخصوص بالقرارات الفردیة الغیر الملائمة التي من شأنها أن تمس بحقوق والتي

وحریات ومصالح الأشخاص، وبین إلتزامها بإشراك الغیر فیها قبل إصدارها وهذا ما یكفل 

.)5(حمایة أفضل لهذه  الحقوق والحریات

هو الإعلام المسبق للمعني بالقرار قبل إتخاذه حتى یقدم ،یقصد بمشاركة المواطن في القرارات الإداریة في هذه الحالة-1

.الحجج والأدلة كتابیا أو شفهیا بغیة تعدیل محتوى القرار

-                                                        :ر في ذلكأنظ EISENBERG Ewald, op.cit, p 37.

یلعب إشراك المواطنین في النشاط الإداري أهمیة كبیرة في تحسین علاقة هذا الأخیر بالإدارة وفعالیة النشاط الإداري، -2

:طیة إلى إدارة دیمقراطیة، لمزید من التفاصیل راجعویساهم في تحویل الإدارة من إدارة بیروقرا

- CHEVALLIER Jaques, de l'administration démocratique à l'démocratie administrative,
R.F.A.P, n°02, 2011, pp 217-227.

كر لمتعاملین معها السالف الذ، المتعلق بالعلاقة بین الإدارة وا1025-83من المرسوم رقم  01فقرة  08نصت المادة -3

":على sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre

public et la conduite des relations internationales, et exception faite du cas ou il est statué
sure une demande présentée par l'intéressé lui même les décisions qui doivent être
motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 sus visée ne peuvent légalement intervenir qu'
après que l'intéressé ait été mis même de présenter des observations écrites ".
4 - CE 26 juin 1987, fédération d'action nationale et européenne.

.224محمد الواحد الجمیلي، المرجع السابق، ص -:أشار إلیه

.710سامي محمد الطوخي، المرجع السابق، ص -5
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خطار صاحب إ ،لقد أوجب المرسوم السالف الذكر على الجهات الخاضعة لأحكامه

الشأن أو المخاطب بالقرار مقدما وفي وقت كاف، بالإجراء الذي تزمع إتخاذه في مواجهته 

.)1(وتمكینه من تقدیم ملاحظاته على هذا الإجراء سواء في ذلك كتابة أو شفاهة

لكل شخص آخر في حالة ما إذا ،أعطى المشرع إلى جانب المخاطب بالقرار الإداري

س مركزه القانوني سلبا، الحق في أن یقدم ملاحظات شفویة بشأن القرار كان القرار قد م

المراد إتخاذه، بالتالي تم التمییز بین صاحب الشأن مباشرة والغیر فیما یخص تقدیم 

.)2(كتابیا وهو تمییز لا أساس له تالملاحظا

وى المرافق قه، إذ  لم یلزم سیتجدر الإشارة إلى أن المرسوم محدود من حیث نطاق تطب

الإداریة  للدولة والمؤسسات العامة التابعة لها، ومن ثم لا یخضع لأحكامه الجماعات المحلیة 

ومن جهة أخرى إستبعد صراحة ،والأشخاص الخاصة المكلفة بتسییر المرافق العامة من جهة

.)3(المرافق الموضوعة تحت سلطة وزیر العدل

1979جویلیة 11ب القانون لقرارات المستثناة بموجلقد تم إستثناء من مبدأ المشاركة ا

مثل حالة الطوارئ أو الظروف الإستثنائیة ،من التعلیل الوجوبيالمستثناةوهي تلك القرارات

.)4(أو حین یتعارض ذلك مع سیر العلاقات الدولیة

لتي تلزم اریة اوتأكیدا على ضرورة وجوب إشراك المتعاملین مع الإدارة في القرارات الإد

.226محمد الواحد الجمیلي، المرجع السابق، ص -1

لعلاقة بین الإدارة والمتعاملین معها السالف الذكر، المتعلق با1025-83من المرسوم رقم  02فقرة  08نصت المادة -2

":على toute personne qui est concernée pare une décision mentionnée au premier alinéa du

présent article doit être entendue, si elle enfait la demande, pare l'agent chargé du dossier
ou, à défaut, pare une personne habilitée à recueillir ses observations orales, elle peut se

faire assister ou représenter pare un mandataire de son choix ".
:لین معها، السالف الذكر على، المتعلق بالعلاقة بین الإدارة والمتعام1025-83من المرسوم رقم 04نصت المادة -3

" les dispositions des articles 5 à 8 du présent chapitre sont applicable aux services

administratifs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, l'exception toute fois de ceux
qui sont placés sous l'autorité du ministre de la justice .

Elles ne concernent pas les relations du service avec ses agents".
.المتعاملین معها، السالف الذكرالمتعلق بالعلاقة بین الإدارة و 1025-83من المرسوم رقم 08/1أنظر المادة -4



حریاتو ایة حقوق بي للقرارات الإداریة في حمعوامل محدودیة مبدأ التعلیل الوجو :الباب الثاني

221

2000أفریل 12المؤرخ في 2000-321من القانون 24، نصت المادة الإدارة بتعلیلها

والمتعلق بحقوق المواطنین في علاقاتهم مع الادارات، بأنه في ما عدا الحالات القائمة على 

-587طلب لا تصدر القرارات الواجبة التعلیل تطبیقا للمادتین الأولى والثانیة من القانون رقم 

، إلا بعد إستدعاء وقیام الشخص المعني بتقدیم 1979جویلیة 11الصادر في 79

وله أن یفوض غیره ،بناء على طلبه الملاحظات الشفهیةوعند الضرورة و ،ملاحظاته كتابة

.)1(في ذلك

تعلیل الوجوبي للقرارات وبناء على ذلك یمكن القول أنه هناك علاقة وطیدة بین مبدأ ال

رار مبدأ عام یقضي وإشراك المتعاملین مع الإدارة في إتخاذ قراراتها، إذ یعتبر إق ةالإداری

لإدارة بتعلیل قراراتها تخاذ القرارات الإداریة سیساهم كثیرا في فعالیة مبدأ إلزام ابالمشاركة في إ

.حقوق وحریات الأشخاصفي حمایة

یة في تقدیمه للملاحظات الكتابیة لا تنحصر مشاركة المواطن في إتخاذ القرارات الإدار 

بل تمتد مشاركته عن طریق ما ،والشفویة فقط بهدف تعدیل محتوى القرار وجعله أكثر إنصافا

الذي یعني لجوء الإدارة إلى المواطنین لأخذ مواقفهم وإستطلاع ،یعرف بالإستفتاء الإداري

.)2(رأیهم بشأن عمل إداري معین

عمال كل الوسائل الممكنة وخاصة التقنیات الحدیثة ومنها شبكة هذه المشاركة بإستتكون

الأنترنت التي أكدت التجربة السویسریة نجاعتها، إذ أصبح القرار المحلي على مستواها لا 

إلا بعد إمهال مدة معینة من أجلولا یتخذ الأنترنت،یتخذ حتى یودع كمشروع على 

، یتعلق بحقوق المواطنین في 2000أفریل 12، المؤرخ في2000-321من القانون رقم 24إذ نصت المادة -1

:علاقاتهم مع الإدارات، السالف الذكر على

" Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui
doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979
relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre
l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à
même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de
son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition
abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ".

.133غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص -2
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.)1(ستطلاع آراء وتدخلات المعنیین بهإ 

لا بد من تحدیث آلیات وقنوات من ،لتحقیق مشاركة فعالة للمواطن في النشاط الإداري

إلى  ،شأنها أن توسع من إطار مشاركة هذا الأخیر، وترقى إلى حمایة حقه في المشاركة

تهدف إلى الحد من سیاسة إبعاد المواطن وتعقید جانب وضع إجراءات قانونیة وإداریة

 ق، تبدأ من القضاء على مختلف أشكال الإستقبال الغیر اللائوغموض النشاط الإداري

لتتلاءموتطویرها ،وتبسیط الإجراءات وطرق الوصول إلى الأجهزة الإداریة بمختلف أشكالها

مع التقنیات الحدیثة، وإنتهاء بالحرص على إنفتاحها والإستماع والتعامل مع المتعاملین معها 

وهي من سمات المجتمعات المتحضرة التي ترید ،التقدیرودي یطغى علیه الإحترام و في جو 

)2(.التقدم والازدهار

الفرع الثاني 

رغبة تشریعیة محتشمة للحد من سیاسة التهمیش الإداري

نظرا لمختلف التطورات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة التي عرفها العالم مع بدایة 

تطورت وتغیرت معها إدارات الكثیر من الدول من إدارة متسلطة  القرن الواحد والعشرین،

تعتمد على الإقناع ،)3(إلى إدارة خدومة للمواطنومهیمنة في أسلوب تعاملها مع الغیر،

.)4(وإشراك الغیر في نشاطها

تحولا مهما یتمثل بإعطاء ،حیث شهدت محاولات الإصلاح خاصة في الدول المتقدمة

كلة تحسین قضایا الإصلاح لعلاقة الإدارة بالمتعاملین معها، والتركیز على مشالأولویة في 

 .124ص غزلان سلیمة، المرجع السابق، -1

Valéry:هذا الصدد یقول  في -  2 Giscard

" La société libérale avancée implique que l'autorité publique sache à tout les niveaux se
montrer simple et ouverte, capable d'entendre et de comprendre, soucieuse de justice et
d'équité ".

- Voir : POIRMEUR Yves, op.cit, p 192.

.10، ص 1999رأفت فودة، عناصر وجود القرار الإداري دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، مصر، -3

كة المواطن في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون تخصص فرع القانون الدولي زیاد لیلى، مشار -4

.05، ص 2010لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تیزى وزو، 
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ومحاولة ،وذلك عن طریق تقدیم لهم خدمات على نحو أفضل،علاقة الدولة بالمواطن

إشراكهم بالقدر الممكن في القرارات الإداریة، هذا بعكس الكثیر من الدول المتخلفة ومن بینها 

وعدم تهمیشه في الحیاة الإداریةرغبة تشریعیة حقیقیة لخدمة المواطنالجزائر التي تفتقر إلى

، وتدخل غیر )أولا(ویتجلى ذلك في التهمیش القانوني لحق المشاركة في القرارات الإداریة 

.)ثانیا(موفق لتبسیط الإجراءات الإداریة 

.التهمیش القانوني لحق المشاركة في القرارات الإداریة: أولا    

المعنيالذي یسمح للشخص،بالنسبة للإدارةغم أهمیة المشاركة في القرارات الإداریةر 

إذ بجعلها سهلة التنفیذ حتى ولو ،وحججه قبل إصدار القرارات الإداریةبتقدیم ملاحظاته

وهذا ما یساهم في السیر الحسن ، )1(للمعنیین بها لكونهم شاركوا فیهاكانت سلبیة بالنسبة 

ووضع حد لعزلة الموظفین وتمكینهم من الإستفادة من المعلومات التي .)2(مومیةللمرافق الع

یقدمها المتعاملون مع الإدارة ما یسمح بصیاغة جیدة للقرار الإداري وإحاطته بأسباب قانونیة 

تجنبها إذا كان القرار لم یصدر بعد ، كما یساهم في تنبیه الإدارة بأخطائها فت)3(وواقعیة مقنعة

.)4(أو تعمل عدم تكرارها في حالة إذا كان ذلك بعد الأداء

وهذا بعكس ،رغم هذه الأهمیة إلا أن المشرع الجزائري لم یكرسه في المنظومة القانونیة

القرار  الكثیر من الدول ولاسیما ألمانیا وفرنسا والتي رتبت على عدم إحترام هذا الإجراء إلغاء

.)5(الإداري

ندمجت الإدارة  ما هو إلا تعبیر عن واقع أین إفي الجزائروتهمیش هذا الإجراء

وأصبحت تابعة للسلطة السیاسیة، أي أنها شكلت مع الحكومة سلطة واحدة وهي السلطة 

، التي لیس من مصلحتها التقلیل من سلطتها وهیمنتها على باقي السلطات في )6(التنفیذیة

1 - EISENBERG Ewald, op.cit, p 97.

.12أحمد محمد المنوفي، المرجع السابق، ص -2

3 - EISENBERG Ewald, op.cit, p 97.
.125غزلن سلیمة، المرجع السابق، ص -4

5 - EISENBERG Ewald, op.cit, p 97.
.56فریم فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص -6
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من جهة وعلى المواطنین من جهة أخرى، من خلال فتح المجال أمام المتعاملین ،لدولةا

إذ أن هذا الإنفتاح قد یضر بمصالح أصحاب النفوذ ،معها وإشراكهم في النشاط الإداري

.السیاسي ویزعزع مكانة السلطة التنفیذیة

ملین مع الإدارة في القرارات بالتالي یمكن القول أن التغییب القانوني لحق مشاركة المتعا

في مواجهة السلطة التنفیذیة التي )1(ما هو إلا تعبیر عن ضعف السلطة التشریعیة،الإداریة

تم )2(تتحكم في العملیة التشریعیة، بدایة من مشاركة الحكومة للبرلمان في المبادرة بالقوانین

تیجة لعدم مصادقة مجلس مساهمتها في تسویة أي خلاف قد یحدث بین غرفتي البرلمان ن

الأمة على أي نص یوافق علیه المجلس الشعبي الوطني وذلك عن طریق إستدعاء الوزیر 

.)3(الأول للجنة البرلمان المتساویة الأعضاء

بعدم ،كتمال العمل التشریعيفي عرقلة مسار إإلى جانب إمكانیة رئیس السلطة التنفیذیة 

یه البرلمان أو عن طریق آلیة طلب المداولة الثانیة فیه من قیامه بإصدار أي قانون یوافق عل

الذي یشترط لإقرار ذات القانون أن یحض بموافقة أغلبیة ،طرف المجلس الشعبي الوطني

)4(.ثلثي النواب

لهذا لا یمكن أن نتوقع من سلطة تنفیذیة همها الوحید هو الهیمنة وإضعاف باقي 

یؤسس لدیمقراطیة إداریة بمشاركة فعالة للمواطن في النشاط أن تضع نصا قانونیا ،السلطات

  في یم العلاقة بین الإدارة والمواطنالإداري، لذلك معظم النصوص القانونیة التي تتعلق بتنظ

مانا لتنظیم العلاقة بین الإدارة ضو  ،أكثر الأدوات دیمقراطیة)ممثلي الشعب(بر القانون الصادر عن البرلمان یعت-1

.وأكثرها ضمانا من أي تعسف وبالخصوص من طرف الإدارة،ین معهاوالمتعامل

:، السالف الذكر على1996من الدستور 119إذ نصت المادة -2

.."..بالقوانینالنواب حق المبادرة لكل من الوزیر الأول و "

.من الدستور نفسه120أنظر المادة -3

:لمزید من التفاصیل حول الموضوع، راجع-4

لنیل ، مذكرة )دراسة مقارنة(العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري و  ، عن واقع الإزدواجیة التشریعیةیاني حمیدمز -

، ص ص 2011العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، رع تحولات الدولة، كلیة الحقوق و ، فشهادة الماجستیر في القانون

111-115.

 .249- 231ص أومایوف محمد، المرجع السابق، ص -
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.الجزائر مصدرها السلطة التنفیذیة

تجدر الإشارة إلى أن السلطة التنفیذیة حاولت أن تكرس لبعض الصور الأخرى لمشاركة 

المواطن في النشاط الإداري، وذلك بصورة محدودة ومنها تبني المشاركة عن طریق الإقتراح 

دارة بقصد تحسین أدائها قتراحات للإبه تقدیم المواطنین لمجموع من الإوالذي یقصد ،الإداري

131-88أو توجیه نقد لقراراتها وهو الأسلوب الذي سعى إلى تكریسه المرسوم ووظیفتها

تنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن، عن طریق الإشارة إلى وجوب إسهام المواطن المتعلق ب

التي یسجل ،في تحسین سیر الإدارة عن طریق تقدیم إقتراحات عن طریق الدفاتر والسجلات

.)1(علیها ملاحظات وإقتراحات المواطنین 

ها وتفعیلها غیر أن غیاب نصوص قانونیة تضع ضوابط قانونیة لتوضیحها وتنظیم

فإن قناعة المواطن الجزائري أن ومن جهة أخرى،وتجسد جزاءا على مخالفتها من جهة

ت لن تجد آذان صاغیة من الإدارة جعلها تدخل قتراحاته التي تدون في هذه الدفاتر والسجلاإ

.)2(اللامبالاة من طرف المواطنفي إطار الإهمال و 

وسائل وآلیات والتي من شأنها أن تدعم وتعزز عمد المشرع والإدارة إلى تغییب عدة

المشاركة عن طریق ومنها،لمشاركة حقیقیة للمواطن في النشاطات الإداریة والقرارات الإداریة

إذ نشهد الیوم تكثیف الكثیر من الدول لجهودها وإمكانیاتها من أجل تسهیل ،شبكة الأنترنت

للتشاور  تفضاءاوفتح ، )3(لكترونیةعملیة الوصول إلى المعلومات العامة بطریقة إ

وبذلك یتحقق سهولة تبادل المعلومات بین الأشخاص وتداولها بین الأشخاص ،والمشاركتیة

:المتعلق بتنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن، السالف الذكر على131-88من المرسوم 33نصت المادة -1

یجب على المواطن أن یسهم في تحسین سیر الإدارة عن طریق تقدیم إقتراحات بناءة من خلال دفاتر الملاحظات "

"عبر كل وسیلة أخرى موضوعة تحت تصرفهمیة و المفتوحة لدى كل مصلحة عمو والتنظیمات

.129غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص -2

فافیة العمل الإداري لمزید من التفاصیل حول أهمیة الحكومة والإدارة الإلكترونیة ومدى مساهمتها في فعالیة ونزاهة وش-3

:وسرعة الإستجابة لطلبات الجماهیر، راجعداخل الدولة

، جامعة بسكرة، 09د اللطیف، دور ومكانة الحكومة الإلكترونیة في أهم التجارب العربیة، مجلة المفكر، العدد باري عب-

.424-412، ص ص 2013
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.)1(والسلطة ومنه نصل إلى المشاركة الفعالة في الحیاة العامة

الإمكانیات، وإنما هو نتیجة حتمیة لم یأتي هذا التغییب صدفة أو بسبب نقص 

طیة الإداریة التي تجعل من المعلومة والوثیقة الإداریة أداة للتسلط والهیمنة، لأن هذا للبیروقرا

النوع من الممارسة الدیمقراطیة الذي یعتمد على الأنترنت بإعتبارها أداة ووسیلة إعلامیة قویة 

تساعد على تدفق المعلومات بسرعة كبیرة وبأقل التكالیف، ستساهم كثیرا في إضفاء الشفافیة 

، وهو ما یترتب عنه الحق في المساءلة وتحدید المسؤولیات وهو الشيء )2(على نشاط الإدارة

.الذي لا یخدم الإدارة الجزائریة حالیا

.تدخل غیر موفق لتبسیط الإجراءات الإداریة:ثانیا

حق یشكل تبسیط الإجراءات والشكلیات الإداریة من أهم الركائز الأساسیة لتعزیز وفعالیة 

المشاركة في النشاط الإداري عامة وفي القرارات الإداریة خصوصا، إذ أن أسالیب وطرق 

العمل البالیة والمعقدة والمرهقة هي بإعتراف الجمیع من أهم أسباب إبعاد المواطن عن الإدارة 

.ومن أهم أسباب فقدان الثقة بقدرة الإدارة أو برغبتها في خدمة المواطن

جزائري تحقیق عملیة تبسیط الإجراءات الإداریة بمختلف الآلیات القانونیة حاول المشرع ال

ستقرار هیاكل الإصلاح الإداري من الإستقلال وهذا نظرا إلى عدم إ،یوفق في ذلكلكنه لم

وإنعدام إرادة حقیقیة لتزویدها بصلاحیات تأهلها بالقیام بفعالیة بالمهام المنوطة ،إلى یومنا هذا

.)3(إلیها

.هیاكل الإصلاح الإداريوإستمراریةعدم إستقرار-1

الإداریة التي ورثتها عن  تستقلال التخلي عن بعض السلوكیاحاولت الجزائر مع بدایة الإ

وذلك بمحاولة القیام بالإصلاح الإداري عن طریق تأسیس هیاكل ولجان ،الإدارة الإستعماریة

.ریةستمراتمیزت بعدم الإستقرار والإوالتي 

، 2012، جامعة وهران، 01حداد محمد، المشاركتیة وحق المواطن في الإعلام، مجلة القانون المجتمع والسلطة، عدد -1

 .79ص 

.79، ص المرجع نفسه-2

.172غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص -3
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اسة وإعداد إستحداث وزارة الإصلاح الإداري والتي من مهامها در 1964إذ تم في سنة 

، وفي سنة )1(ومن أجل تخفیف الجهاز الإداري للدولة وتحسین سیرهمخطط للإصلاح الإداري

وإلحاق  ،المتضمن تنظیم الوزارة الداخلیة201-65تم إلغاءها بموجب المرسوم رقم 1965

.)2(وزارة الداخلیةهیاكلها ب

وهذا في إطار تنظیم ،تم إنشاء مدیریة عامة للتنظیم والإصلاح الإداري1966وفي سنة 

تنظیم والإصلاح ، والتي تحولت فیما بعد إلى مدیریة عامة لل)3(الإدارة المركزیة لوزارة الداخلیة

.)4(1968العامة في سنة الشؤونالإداري و 

إنشاء لدى الوزیر الأول كتابة دولة تكلف بالوظیفة العمومیة 1982ولقد تم في سنة 

، والتي من مهامها إعداد السیاسة الوطنیة في میدان الوظیفة العمومیة )5(والإصلاح الإداري

جراءات من والإصلاح الإداري بالإتصال مع الوزارات المعنیة، ویعمل على وضع أحكام وإ 

وتطویر المصالح والهیاكل التابعة للدولة ،ریةالأعمال الإداو  أجل تبسیط الإجراءات

.)6(وللجماعات المحلیة

صلاح ، یتعلق باختصاصات وزیر الإ1964ر دیسمب02، مؤرخ في 344-64من المرسوم رقم 01أنظر المادة -1

.02/12/1964، الصادرة بتاریخ 98الإداري والوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

وزارة ل الإدارة المركزیة، المتضمن تنظیم1965 أوت 11، مؤرخ في 201-65من المرسوم رقم 01أنظر المادة -2

.27/08/1965ة بتاریخ ، الصادر 71ج ر عدد  ،الداخلیة

دارة المركزیة لوزارة تنظیم الإبإعادةتعلقی، 1966أوت  05 ، مؤرخ في238-66رقم  من المرسوم01أنظر المادة -3

.23/08/1966، الصادرة بتاریخ 72، ج ر عددالداخلیة

-66رقم  المرسوم، یتضمن تعدیل بعض أحكام1968جانفي 23، مؤرخ في 15-68من المرسوم01ر المادة أنظ-4

، الصادرة 13، ج ر عدد دارة المركزیة لوزارة الداخلیةتنظیم الإبإعادةتعلقوالم،1966أوت  05 ، مؤرخ في238

.1968فیفري 13بتاریخ 

یتضمن تعدیل هیاكل الحكومة، ج ر عدد ، 1982جانفي  12رخ في مؤ 16-82من المرسوم رقم 07أنظر المادة -5

.1982جانفي 19، الصادرة بتاریخ 03

كاتب الدولة یحدد صلاحیات، 1982جانفي 23مؤرخ في 42-82من المرسوم رقم  05و  01أنظر المادتان -6

.26/01/1982الصادرة في 04الإداري، ج ر عدد الإصلاحو للوظیفة العمومیة 
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وبالموازاة تم إحداث مدیریة خاصة بالتبسیط الإداري على مستوى المدیریة العامة 

عوان وتسهیل عمل الأ،دارة من المواطنینوالتي من مهامها تقریب الإ،للإصلاح الإداري

مصالح الوزارات والهیئات إجراء مع التعاون مع وذلك من خلال ضبط أي ،العمومیین

من شأنه تنظیم العمل وجعل تقنیاته أكثر إحكاما وتخفیف الشكلیات وتبسیط .المعنیة

.)1(داریةالإ الشبكات

ستحداث لجنة وطنیة للإصلاح الإداري تم إ1983نوفمبر 05في نفس السیاق وبتاریخ 

وتتكون من الأمناء العامین ،ترأسها كاتب الدولةو  ،لدى كتابة الدولة للوظیف العمومي

والمالیة والعدل وممثل الأمانة العامة ،ووزارة التخطیط والتهیئة العمرانیة،لوزارات الداخلیة

سیرها للحكومة ومن أهم مهامها تحسین الظروف العامة لتنظیم المصالح التابعة للدولة و 

.)2(داریة وتخفیفهات والشكلیات الإوإحكام الهیاكل والمناهج وتبسیط الإجراءا

تم إلغاء كتابة الدولة للوظیف العمومي واللجنة الوطنیة للإصلاح 1984وفي سنة 

دارة من ومن مهامها تقریب الإ،دید الإداري، وتم تعویضها بمحافظة الإصلاح والتج)3(الإداري

تحدیث الدائم لمناهجها وإجراءات وتكییف الهیاكل الإداریة وتحقیق فعالیة عملها وال،المواطنین

.)4(العمل

تجاه المواطنین لمحاولة في تحسین نوعیة خدمات الإدارة إضمن هذا السیاق ومن باب ا

المنظم  131-88م وتحسین صورتها العامة وتقریبها من المواطن، تم إصدار المرسوم رق

على تبسیط الإدارة بالسهر على ضرورة إلتزاموالذي أكد  ،دارة والمواطنللعلاقات بین الإ

جراءات بین مختلف وتنسیق الإ،ق المطلوبة في الملفاتإجراءاتها وتخفیفها والتقلیل من الأورا

دارة المركزیة من تنظیم الإ، یتض1982جوان05مؤرخ في199-82من المرسوم رقم  02الفقرة  04أنظر المادة -1

.08/06/1982الصادرة بتاریخ 23لكتابة الدولة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، ج ر عدد 

حداث إ، یتضمن 1983نوفمبر  05في مؤرخ 641-83من المرسوم رقم  01الفقرة  04و  03و  01أنظر المواد -2

.08/11/1983، الصادرة بتاریخ 46لجنة وطنیة للإصلاح الإداري، ج ر عدد 

، یتضمن إنشاء محافظة 1984ماي 12، مؤرخ في 104-84من المرسوم رقم 16تم إلغاءها بموجب المادة -3

.15/05/1984، الصادرة بتاریخ 20الإصلاح والتجدید الإداریین، ج ر عدد 

.من المرسوم نفسه02أنظر المادة -4
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.المصالح

محل المواطن حلت الإدارةدراسة الملف أو تسلیم وثیقة تدخل عدة مصالحا تطلبإذو     

یر مختصة بالطلب المقدم إلیها متى كانت غ،بتحویل ملف الطلب إلى الهیئة المعنیةوذلك 

تخاذ التدابیر لمعالجة الملفات والطلبات جانب السرعة في إمع إشعار صاحب الطلب، إلى 

دارة ، بغیة التخفیف من ظاهرة الإ)1(والتوضیح الدقیق للوثائق التي تتكون منها الملفات

همش الضائع بین والحد من صورة المواطن الم،المتسلطة والغیر المتفتحة على المواطنین

  .اأروقة الادارات ومختلف المصالح التي یقصده

ستقبال من خلال تجهیزیها ألزم بتنظیم هیاكل الإالمرسوم السالف الذكرنجد كذلك أن

طنین من خلال توجیههم والرد على وتزویدها بمختلف الوسائل البشریة والمادیة للتكفل بالموا

.)2(نشغالاتهمإ

الذي مس مختلف الجوانب ،دارة بالمواطنمرسوم في تحسین علاقة الإأهمیة الرغم     

راءات إلى قسم یتعلق بإج )11لى إ 8المادة (تنظیم إعلام المواطن بتداء بإ ،للعلاقة

دارة بتحسین الدائم لنوعیة وأخیرا قسم خاص بإلتزام الإ،)20لى إ 15المادة من (الإستدعاء 

إلا أن كل هذه المواد بقیت حبیسة النص ولم یترتب عنها ،)30لى إ 21المادة من (الخدمة 

قلة النصوص التطبیقیة المقررة لتنفیذ أحكام  إلىوهذا راجع ،داریةآثار ملموسة في الحیاة الإ

.)3(المرسوم وتجسیده على أرض الواقع

تم تعیین وزیر منتدب لدى الجماعات 1994صلاحات في بعد فشل مختلف هذه الإ

.لإدارة والمواطن، السالف الذكرالمنظم للعلاقات بین ا131-82من المرسوم رقم 24و  23و  22أنظر المواد -1

.المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن، السالف الذكر131-82المرسوم رقم من13و  12أنظر المادتان -2

:ثلاث قرارات من وزارة الداخلیة بهدف تجسید بعض أحكام المرسوم نجد منهالقد صدرت -3

، 39یرمي إلى تیسیر مراسلة المصالح المحلیة وعلاقتها مع المواطنین، ج ر عدد 1988سبتمبر 04قرار مؤرخ في -

.28/09/1988الصادرة في 

مصالح الولایات والبلدیات وتوجیههم وإعلامهم، ج یحدد شروط إستقبال المواطنین في1988سبتمبر 04قرار مؤرخ في -

.28/08/1988، الصادرة في 39ر عدد 
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من مهامه یدرس ویقترح أي تدبیر و ، )1(والبیئة والإصلاح الإداري لدى وزیر الداخلیة المحلیة

، كما تم إنشاء على مستوى وزارة الداخلیة مدیریة )2(یرمي إلى تحسین علاقة الإدارة بالمواطن

)3(.الإصلاح الإداري دون تحدید صلاحیاتها ومهامها

لدى  ببالوزیر المنتد1996خلیة في سنة لدى وزیر الدا بولقد عوض الوزیر المنتد

رئیس الحكومة مكلف بالإصلاح الإداري والوظیف العمومي، ومن بین مهامه یدرس ویقترح 

بالتشاور مع الوزراء المعنیین كل التدابیر الرامیة إلى ضبط المقاییس وتبسیط الإجراءات 

.)4(الإداریة

والمتضمن إنشاء  113-96رقم كما عرفت نفس السنة كذلك صدور مرسوم رئاسي 

وكان مكلفا بالدفاع عن حقوق المواطنین ومصالحهم أمام المؤسسات ،وسیط الجمهوریة

علاقة الإدارة بالمواطنین وإقتراح توصیات لحسنة سیر هذه، وتقدیر والإدارات العمومیة

.)6(، ولقد تم إلغاء هذه الهیئة بعد ثلاث سنوات من إنشاءه )5(الأخیرة 

، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة 1994 أوت 10، مؤرخ في 247-94من المرسوم التنفیذي رقم 01أنظر المادة -1

.1994أوت  21، الصادرة في 53والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري، ج ر عدد 

:لمزید من التفاصیل حول صلاحیات الوزیر في مجال الإصلاح الإداري راجع-2

والجماعات ، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة1994اوت  10، مؤرخ في 247-94من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة -

.المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري، السالف الذكر

، یتضمن تنظیم الإدارة 1994اوت  10، مؤرخ في 248-94ى من المرسوم التنفیذي رقم الفقرة الأول 01أنظر المادة -3

أوت  21، الصادرة في 53المركزیة في وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري، ج ر عدد 

تنظیم المتضمن، 2002أفریل 03المؤرخ في 107-02المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،1994

.2002أفریل 03، الصادرة بتاریخ 22الإدارة المركزیة في وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، ج ر عدد 

، یحدد صلاحیات 1996جوان 15، مؤرخ في 212-96الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -4

16، الصادرة في 37ح الإداري والوظیف العمومي، ج ر عدد الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بالإصلا

.1996جوان 

، یتضمن تأسیس وسیط 1996مارس 23مؤرخ في 113-96من المرسوم الرئاسي رقم  8و  3و  2أنظر المواد -5

.31/03/1996، الصادرة في 20الجمهوریة، ج ر عدد 

یتضمن إلغاء ،1999أوت  02، مؤرخ في 170-99اسي رقم تم إلغاء هیئة وسیط الجمهوریة بموجب المرسوم الرئ-6

  .1999أوت  04، الصادرة في 52مؤسسة وسیط الجمهوریة، ج ر عدد 
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إحداث اللجنة الوطنیة لإصلاح مهام وهیاكل الدولة ومن 2000ي نفس السیاق تم في وف   

.)1(أهم مهامها إقتراح الإصلاحات اللازمة في المجال الاداري

تم إستحداث مركز وزیر لدى الوزیر الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومیة دون  2013وفي 

.)3(2014إلغاءه في ، والذي تم )2(توضیح صلاحیاته ولا إختصاصاته

تمراریة هیاكل الإصلاح الإداري إسخلال ما تعرضنا له عدم إستقرار و یظهر لنا من 

مادیة كافیة ، ووسائل قانونیة و نعدام هیكل قانوني حقیقي مستقل مزود بصلاحیات واسعةإ و 

الم فشل معالمتعاملین معها، هذا ما یشكل أهمختلالات الموجودة بین الإدارة و لمعالجة الإ

  .دارةالإصلاحات الإداریة وبقاء المواطن إلى یومنا هذا مهمشا من طرف الإ

.صلاح الإداريهیاكل الإعدم فعالیة -2

رغم تعددهالى یومناستقلال إل الاصلاح الإداري المنشأة من الإعدم فعالیة هیاكعود ی

:في تحسین علاقة الادارة بالمواطن الى عدة أسباب منها

هذه الهیاكل بالضعف وبالشكلیة وهذا بسبب الطابع المحتشم التي تتمیز بها تمیز -

.الصلاحیات المخولة لها

ستشاري تقوم بها هذه الهیاكل بالطابع الإقتراحات التي تمیز كل التقاریر والدراسات والإ-

:یط الجمهوریة في الجزائر، راجعلمزید من التفاصیل حول هیئة وس-=

یة في النظام الجزائري، مجلة إدارة الرقابیة لهیئة وسیط الجمهور و عوابدي عمار، قراءة علمیة في الطبیعة القانونیة والوظیفة -

.46-05، ص ص 1997، الجزائر، 02د عد

الفرنسي، مذكرة لغاء مقارنة بالنموذج السویدي و شرفي صافیة، تجربة وسیط الجمهوریة في الجزائر من الإنشاء إلى الإ-

.2002شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، الجزائر، لنیل

:الأخرى للجنة، أنظرللإطلاع على الصلاحیات-1

، یتضمن إحداث لجنة إصلاح هیاكل الدولة 2000نوفمبر 22، مؤرخ في 72-2000من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة -

.26/11/2000، الصادرة في 71ومهامها، ج ر عدد 

، 44ر عدد  ، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، ج2013دیسمبر 11مؤرخ في 312-13أنظر المرسوم الرئاسي رقم -2

).ملغى(2013-09-15الصادرة في 

، 26، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، ج ر عدد 2014ماي 05مؤرخ في 154-14أنظر المرسوم الرئاسي رقم -3

.2014-05-07الصادرة في 
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.وغیاب الطابع الإلزامي والردعي لها

رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة سابقا ذیة سواء بالهیاكل بالسلطة التنفیرتباط كل هذه إ -

.والوزیر الأول حالیا

إنعدام الرغبة الحقیقیة لدى السلطة التنفیذیة لتجسید معظم الإجراءات والدراسات -

.والإقتراحات المقررة في مجال التفعیل الإداري

لمواطن في النشاط ابالتالي یمكن القول أنه من المستحیل أن یتحقق أدنى مستویات مشاركة 

.في القرارات الإداریة خاصة في مناخ یسوده التهمیش الشبه الكلي للمواطنالإداري عامة و 
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الفصل الثاني

مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات ات إجرائیة محدودة لتفعیلضمان

الإداریة

مما لا شك فیه أن الاكتفاء بتكریس وإقرار مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة والوقوف 

ئل عنده لا یكفي لإنفاذ هذا المبدأ وتحقیق الفعالیة والأهداف المرجوة منه، بل لا بد من وسا

وإجراءات تكفل تفعیل وتطبیق هذا المبدأ بصورة فعالة، وهذه الوسائل والإجراءات تعتبر بمثابة 

ضمانات یستطیع الفرد من خلالها أن یدفع هیمنة وعدوان الإدارة علیه في حالة مخالفتها 

ا حمایة هذلمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة، وبدون هذه الضمانات یكون من المتعذر 

وصون حریاتهم في ویتعذر تطبیقه بأحسن وجه، ومن ثم یتعذر حمایة حقوق الأفرادالمبدأ

.ویبقى تكریس المبدأ مجرد حبر على ورقمواجهة الإدارة

ن تفعیل وفعالیة المبدأ یستلزم إحاطته بمجموعة من الضمانات الإجرائیة تكون في لهذا فإ    

ارة العامة ضد قراراتها الغیر المشروعة والمخالفة من أجل أن یشتكي الإد ،متناول الأفراد

الإجرائیة في الطعن الغیر القضائي المتمثل في التظلم  تلشكلیة التعلیل، وتتمثل هذه الضمانا

.الإداري والطعن القضائي المتمثل في دعوى الإلغاء

یكون التظلم بالتالي من أجل فعالیة هذا المبدأ وتحقیق الأهداف المرجوة منه لا بد أن 

.الإداري ودعوى الإلغاء آلیتان فعالتان في مواجهة الإدارة

حترام لإداري كإجراء لحمل الإدارة على إبالرجوع إلى الواقع الجزائري نجد أن التظلم ا

إلى جانب ،)المبحث الأول(شكلیة التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة یتمیز بالمحدودیة 

التي تمثل الملاذ الأخیر للفرد من أجل تفعیل ،)المبحث الثاني(محدودیة دعوى الإلغاء 

.وتوقیع الجزاء المناسب علیها في حالة مخالفتهمبدأ وإلزام الإدارة على إحترامهال
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المبحث الأول

محدودیة التظلم الإداري كإجراء غیر قضائي لتفعیل المبدأ

نونیة التي یلجأ إلیها الفرد لمخاصمة یعتبر التظلم الإداري المسبق أحد الوسائل القا

القرارات الإداریة التي یراها غیر مشروعة، أمام نفس الجهة مصدرة القرار أو أمام سلطتها 

الرئاسیة، إذ یسمح بإیجاد حل ودي للنزاع قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك بمراجعة الإدارة 

مخاطبین بعكس ذلك والرد على لقراراتها وتصحیح تصرفاتها الغیر المشروعة، أو إقناع ال

في مراحلها طرق أیسر للناس بإنهاء المنازعاتبهذا تتحقق العدالة الإداریة ب.)1(تظلمهم

.الأولى دون إهدار للمال والوقت

والفعال في حل المنازعات داري المسبق المنظم تنظیما جیداكثیرا ما یساهم التظلم الإ

تعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة، وجعله أكثر فعالیة وهذا من الإداریة ودیا وفي تفعیل مبدأ ال

وتضمینها فات والأخطاء التي تشوب قراراتهاخلال حث الإدارة على العمل تصحیح الإنحرا

.كافة الأسباب القانونیة والواقعیة التي دفعتها إلى إصدارها

انونیة لتحقیق الأهداف لكن لا یكفي مجرد الإعلان عن التظلم الإداري في النصوص الق

التي من شأنها أن  تالمرجوة منه، بل لا بد أن یحاط بمجموعة من الإجراءات والضمانا

تساهم في فعالیته، وبالرجوع إلى للتظلم الإداري المسبق في الجزائر، نجد أنه محدود وغیر 

المطلب (حیطة بهالم توضعف الضمانا)المطلب الأول(نظرا لتعقید إجراءات ممارسته لفعا

.)الثاني

المطلب الأول

تعقید إجراءات ممارسة التظلم الإداري المسبق

ه تحقیق الفعالیة المرجوة من وراء تكریس،م القانوني الجید للتظلم الإداريیضمن التنظی

وكوسیلة قانونیة في ید الأشخاص من أجل تفعیل مبدأ التعلیل الوجوبي ،كإجراء غیر قضائي

1 - GUYOMAR Mattia, SEILLER Bertrand, contentieux administratif, 2e édition, Dalloz,

Paris, 2012, p204.
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داریة، من خلال تذكیر الإدارة وحثها على تضمین قراراتها بالأسباب القانونیة للقرارات الإ

.والواقعیة التي دفعتها إلى إصدارها

أن تكون واضحة نیة المنظمة له وإجراءات ممارستهإذ یفترض في النصوص القانو 

لا تعرقل وبسیطة ودقیقة لا تعیق ولا تعقد الحق في اللجوء إلیه من جهة، ومن جهة أخرى 

.اللجوء إلى القضاء فیما بعد لإرغام الإدارة على إحترام شكلیة التعلیل

وهذا من ،مارسة التظلم الإداري في الجزائرإن هذا الوضع لا ینطبق على إجراءات م

وصعوبة تحدید الجهة الإداریة المختصة به ،)الفرع الأول(خلال صعوبة الإلمام بمیعاده 

).الفرع الثاني(

فرع الأولال

صعوبة الإلمام بمیعاد التظلم الإداري المسبق

)1(تتمیز المنازعة الإداریة عن المنازعة العادیة بارتباطها بمواعید محددة وواجبة الإحترام

یرتبط میعاد المنازعة الإداریة وبالخصوص دعاوى الإلغاء بمیعاد التظلم الإداري وخاصة إن 

.)2(كان إجراءً إجباریاً 

إذ إستقر الفقه على أن توحید المواعید من شأنه أن یسهل  على الأفراد القیام بالتظلم 

، )3(الإداري في المیعاد المحدد، ومن شأنه أن یسهل مهمة المتقاضي في اللجوء إلى القضاء

على التشریع الجزائري، فمواعید التظلم الإداري متنوعة جداً لكن هذا الوضع لا ینطبق 

).ثالثا(والصرامة في تطبیقه ،)ثانیا(كما یتمیز بصعوبة تحدید بدایته ،)أولا(ومبعثرة، 

قاعدة الإجرائیة في المنازعات الإداریة في النظام الجزائري وتطبیقاتهاتعدد مصادر المعاشو عمار، عبد الرحمان عزاوي-1

  ص ،1999والتوزیع، الجزائر، الأمل للطباعة والنشرنزع الملكیة الضرائب، دار بالإداریة، قانون الأحزا العقودعلى     

35.
.103المرجع السابق، ص ،...میعاد رفع دعوى الإلغاءتاجر محمد،-2

3-PREVEDOUROU Eugénie, op.cit, p 200.
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.مواعید التظلم الإداريتشتت: أولا

القانونیة المتعلقة یلزم المواطن الجزائري بالإلمام والإطلاع على جمیع النصوص 

لتقدیم تظلمه أمام بالتظلم الإداري، وخاصة إن كان إجباري من أجل معرفة المیعاد القانوني

الواقعیة التي دفعتها جل تذكیرها وحثها على تضمین قرارها بالأسباب القانونیة و الإدارة، من أ

ط حق الفرد في والمفروض علیها بموجب القانون، بل أكثر من ذالك فقد یسقإلى إصداره

اللجوء إلى القضاء من أجل إلغاء القرار الإداري الذي لم یحترم شكلیة التعلیل في حالة فوات 

.میعاد التظلم

فإنه من الصعب التحكم  الإداري نظرا لتبعثر وتشتت وتعدد النصوص المتعلقة بالتظلم

طرف أهلومعرفة المواعید المتعلقة بالتظلم، من طرف المواطن العادي وحتى من 

الإختصاص، حیث نجد في القانون الجزائري نوعین من میعاد التظلم المیعاد العام 

والمواعید الخاصة المنصوص علیها ،المنصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

في مختلف النصوص القانونیة، نذكر منها على سبیل المثال تلك المنظمة للمجال الضریبي، 

.عمومیةوالصفقات ال

.المیعاد العام-1

تظلم الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لا بد العام لل لمیعادلقبل التطرق 

.أن نعرج على المیعاد المنصوص في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى

، میعاد رفع التظلم 1990قانون الإجراءات المدنیة في حدد المشرع الجزائري قبل تعدیل 

بمدة ،فیما یخص المنازعات العائدة لاختصاص الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة الإداري

)1(.شهرین من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه أو نشره

تم حذف التظلم الإداري كشرط لقبول 1990بعد تعدیل قانون الإجراءات المدنیة في 

القضائیة، وتم الإبقاء علیه فیما یخص الدعاوى الإداریة أمام الغرف الإداریة بالمجالس 

.الدعاوى التي ینظر فیها مجلس الدولة كأول وآخر درجة

.، السالف الذكرم.إ.ق یتضمن،154-66من الأمر رقم 169أنظر المادة -1
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وبالتالي یتم رفع التظلم الإداري الرئاسي أولاً، فإن لم توجد سلطة رئاسیة لمصدر 

یتم رفع تظلم ولائي أمام نفس السلطة مصدرة القرار، في خلال شهرین من تاریخ تبلیغ  رالقرا

)1(.ار المطعون فیه أو نشرهالقر 

ل حیز التنفیذ في شهر أفریل بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والذي دخ

، أضفى الطابع الإختیاري على التظلم الإداري على جمیع المستویات، وحدده في 2009

الإداریة التظلم الولائي فقط، وقد وحد المشرع میعاد رفعه ضد القرارات الصادرة عن الهیئات 

، )2(في النزاعات التي تعود لإختصاص المحاكم الإداریة ومجلس الدولة ةالمركزیة واللامركزی

أشهر تبدأ من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار الفردي، أو )04(ویتمثل هذا المیعاد في أربعة 

)3(.من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

ظلم الإداري في المنازعات الإداریة العامة في ظل قانون الإجراءات یعتبر توحید میعاد الت

المدنیة والإداریة، إجراء إیجابي یسجل لصالح الأفراد، إذ یجنبهم الوقوع في مشقة البحث عن 

بعدم دراسته بحجة فوات المیعاد وعدم رفض تظلمهم بحجة فوات المیعاد، وعدم تذرع الإدارة

.المیعاد

.لخاصةالمواعید ا-)2(

تطرح مسألة تعدد النصوص القانونیة المتعلقة بالمنازعات الإداریة الخاصة صعوبة 

التحكم في میعاد التظلم الإداري، وحتى أنه في نص واحد متعلق بمجال معین نجد عدة 

.الضرائب، ومجال الصفقات العمومیةمواعید لتقدیم التظلم الإداري، ومثال ذلك مجال 

لإداري الإجباري في مجال منازعات الضرائب في أجل لا یتعدى كان میعاد التظلم ا

دیسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصیل أو حصول الأحداث31

.، السالف الذكرم.إ.قمن  279و  278أنظر المادتین -1

المتعلقة  832إلى  829، والمتعلقة بالآجال أمام مجلس الدولة الى المواد من إ.م.إ.قمن 907لقد أحالت المادة -2

.بالآجال أمام المحاكم الإداریة

.، السالف الذكرإ.م.إ.قمن  830و  829أنظر المادتان -3
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، أصبح میعاد تقدیم التظلم في2007بعد صدور قانون المالیة لسنة .)1(الموجبة لهذا التظلم

راج الجدول في التحصیل، أو حصول الأحداث أجل لا یتعدى السنة الثانیة التي تلي سنة إد

)2(.الموجبة لهذا التظلم

المعدلة 72/3أما في الحالات التي لا تستوجب الضریبة وضع جدول، فلقد نصت المادة 

عندما لا تستوجب الضریبة ":على أنه2007من قانون المالیة لسنة 43بموجب المادة 

):التظلم(وضع جدول تقدم الشكاوى 

قتطاعات، إن لتي تلي السنة التي تدفع فیها الإدیسمبر من السنة الثانیة ا31إلى غایة -

.تعلق الأمر بإعتراضات تخص تطبیق إقتطاع من المصدر

دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تدفع الضریبة برسمها، إن 31إلى غایة -

".تعلق الأمر بالحالات الأخرى 

ستعمال التجاري أو الصناعي وى عدم إستغلال العقارات، ذات الإالتظلم المتعلق بدعیقدم 

255المنصوص علیها في المادة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم               

دیسمبر على الأكثر من السنة الثانیة، التي تلي السنة التي حصل فیها 31المماثلة، قبل 

)3(.المذكورة أعلاه255للشروط المحددة في المادة عدم الاستغلال المستوفي

الجبائیة من قانون الإجراءات72كذلك یقدم في نفس الآجل المنصوص علیه في المادة 

أمن قانون المالیة /199عندما یتعلق الأمر، بالمؤسسات الكبرى المنصوص علیها في المادة 

المتعلقة بتقییم أرقام أعمال المشتغلین التابعین أما التظلم في حالة المنازعات )4(.2002لسنة 

،  ج ر 2002لسنة ، یتضمن قانون المالیة2001دیسمبر 22مؤرخ في 21-01من القانون رقم 112أنظر المادة -1

.12/232002/، الصادرة بتاریخ 79عدد 

دیسمبر 26مؤرخ في 24-06من القانون رقم 43ج،المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ.من ق72أنظر المادة -2

.27/12/2006الصادرة بتاریخ ،85، ج ر عدد 2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006

،  یتضمن قانون 24-06من القانون رقم 43ج ، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ.ن قم 4فقرة  72أنظر المادة -3

.، السالف الذكر2007المالیة لسنة 

، یتضمن قانون المالیة 24-06من القانون رقم 53ج ، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ.من ق172/2أنظر المادة -4

.، السالف الذكر2007لسنة 
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أشهر تبدأ من تاریخ الإشعار النهائي 06الضریبة الجزافیة الوحیدة، فإنه یقدم خلال لنظام

)1(.للنظام الجزافي

أما میعاد التظلم الإختیاري الذي یقدم أمام اللجان المختصة، یتمثل في شهرین من تاریخ 

والذي تم تمدیده إلى أربعة أشهر، تبدأ من تاریخ تسلیم )2(الإدارة المختصةتبلیغ القرار من 

)3(.قرار الإدارة للمكلف بالضریبة

فمیعاد التظلم من قرار المنح ،العمومیة یجب أن نمیز بین حالتینففي مجال الصفقات 

بدأ من تاریخ أیام ت10المختصة یكون خلال المؤقت للصفقة أمام لجنة الصفقات العمومیة

والذي  اع الذي ینشأ أثناء تنفیذ الصفقةأما التظلم فیما یخص النز نشر إعلان المؤقت للصفقة،

، لأنه یتعلق )4(یقدم أمام اللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة المختصة فمیعاده غیر محدد

.بالحقوق فیمكن رفعه مادام الحق محل الطلب لم یتقادم

الدولة، ارات لجنة الدائرة وأمام اللجنة الولائیة في مجال منازعات أملاكأما میعاد التظلم من قر 

)5(.فیكون خلال شهر واحد تبدأ من تاریخ استلام التبلیغ

30/12/2008، مؤرخ في 21-08من القانون رقم 39ج المستحدثة بموجب المادة .إ.من، ق 72/5ادة أنظر الم-1

.31/12/2008، الصادرة بتاریخ 74، ج ر عدد 2009یتضمن قانون المالیة لسنة 

 .ر، السالف الذك24-06من القانون رقم 49المعدلة والمتممة بموجب المادة ج، .إ.ق من 3و  80/1أنظر المادة -2

.، السالف الذكر21-08من القانون رقم 42المعدلة والمتممة بموجب المادة ج، .إ.ق من80/1أنظر المادة -3

:لمزید من التفاصیل حول التظلم الإداري في المنازعات الضریبیة راجع-

عدد خاص للمنازعات مجلة مجلس الدولة،"عن الشكوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة"عبد العزیز أمقران، -

.15-07.، ص ص2003الضریبیة، الجزائر 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010، مؤرخ في أكتوبر 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  115و  114أنظر المادتان -4

 18ي ، مؤرخ ف23-12قم من المرسوم الرئاسي ر 12المعدلتان على التوالي بموجب المادة السالف الذكر،ـ العمومیة،

 .الذكر ان، السالف2013نفي جا13، مؤرخ في 03-13من المرسوم رقم 07،  وبموجب المادة 2012جانفي 

، یحدد شروط وكیفیات التنازل عن 2003أوت  07، مؤرخ في 269-03من المرسوم التنفیذي رقم 15أنظر المادة -5

، 2004عقاري الموضوعة حیز الإستغلال قبل أول ینایر سنة الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر ال

.13/08/2003، الصادرة بتاریخ 48ج ر عدد 
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بالعقوبات خلال لتظلم في منازعات الوظیف العمومي من القرارات القاضیةیكون میعاد ا-

تخذت م السلطة التي تعلو السلطة التي إمایوما التالیة للتبلیغ الكتابي للقرار، ویكون أ15

ما میعاد التظلم أمام لجان الطعن المختصة فیما یخص القرارات القاضیة ، أ)1(.القرار

)2(.تبدأ من تاریخ تبلیغ القرارة الثالثة والربعة یكون خلال شهربالعقوبات من الدرج

ة رفض الترخیص أو اعتماد فروع أما میعاد التظلم في قرارات اللجنة المصرفیة المتضمن-

أشهر من تاریخ )10(للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائر، یقدم بعد مرور عشرة 

)3(.تبلیغ رفض الطلب الأول

نون الإجراءات بهذا یتضح لنا مدى تنوع وتشتت میعاد التظلم بین القوانین الخاصة وقا

.وتارة أخرى بالأشهر والأیامده محدد بالسنواتولذلك تارة نجالمدنیة والإداریة

بالمقارنة مع التشریع المقارن، نجد أن هذا الوضع ینطبق مع میعاد التظلم الإداري في 

فرنسا، أما في القانون الألماني وعلى العموم، فمیعاده موحد، ویكون خلال أجل شهر تبدأ من 

.)4(تاریخ علم المعني بالقرار

.وبة تحدید میعاد تقدیم التظلم الإداريصع:ثانیا

لأن  ،أهمیة كبیرة في المنازعة الإداریةیعتبر تحدید میعاد تقدیم التظلم الإداري المسبق ذو

وعدم قبول الدعوى القضائیة إن انوني المحدد یؤدي إلى عدم قبولهتقدیمه خارج المیعاد الق

قضائي أو بالحضور مباشرة أمام كان إجراء إجباري، یمكن أن یقدم عن طریق محضر 

فإن ولهذا  ات الإداریة تقدم عن طریق البریدمعظم التظلمالجهة الإداریة المختصة، ولكن

وبالتالي فهل یبدأ میعاد التظلم من تاریخ وصولهد تاریخ تقدیم التظلم یطرح صعوبةتحدی

، الذي یحدد بعض الواجبات 1993فیفري 16، المؤرخ في 54-93من المرسوم التنفیذي رقم 12أنظر المادة -1

، الصادرة بتاریخ 11مة، ج ر عدد الخاصة المطبقة على الموظفین والأعوان العمومیین وعمال المؤسسات العا

17/02/1993.

.، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، السالف الذكر03-06من الأمر رقم 175أنظر المادة -2

.السالف الذكریتعلق بالنقد والقرض،،11-03من الأمر رقم 87أنظر المادة -3

4-PREVEDOUROU Eugénie, op.cit., pp. 198-200.
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.طریق البریدالفعلي إلى الجهة الإداریة المختصة، أم یبدأ من تاریخ إرساله عن 

والمتمثلة في نظریة فالأولى تكون في صالح المتظلم: ننجد نظریتیبالرجوع إلى الفقه

La(الإرسال  théorie de l’émission(ح الإدارة والمتمثلة في نظریة ، والثانیة لصال

La(ستلام الإ théorie de réception.()1(

لثانیة، والتي هي في صالح الإدارة، وحدد بدایة طبق القضاء الإداري الجزائري النظریة ا

":حساب المیعاد من تاریخ إستلام الإدارة للتظلم، حیث قضت المحكمة العلیا بما یلي

، وأن 1986جویلیة 30یستخلص من الملف أن تاریخ تحریر الطعن الإداري المسبق هو 

تاریخ تحریره، وأنه 1986جویلیة 30یمكن أن یكون هو ستلام الطعن الإداري لایخ إتار 

)2(".یتعین التصریح بعدم تأسیس الدفع 

المحدد الذي یرسل تظلمه في المیعاد،یعتبر الأخذ بهذه النظریة إجحافا في حق المواطن

یضیع حقه في ،ولكن نظرا لتراخي وصوله، إما لبعد المسافة أو لسوء تسییر مصلحة البرید

.لجوء إلى القضاءوقد یضیع معه حقه في الالتظلم 

كما یؤدي الأخذ بهذه النظریة المساهمة في تعقید مسألة حساب مواعید رفع الدعاوى

ومن ثم بدایة حساب خ إستلام الإدارة المعنیة للتظلممن خلال صعوبة تحدید تاری.القضائیة

حكمة العلیا مع الإشارة إلى أن إجتهاد الم،، وبالتالي بدایة رفع الدعوىمدة السكوت الضمني

قول الدعاوى الإداریة قبل أوانها شرط عدم ردغیر مستقر في هذه النقطة، فلقد قضت ب

:الإدارة المعنیة عن التظلم الإداري خلال الفصل في القضیة من طرف القاضي ومن قضائها

من قانون الإجراءات المدنیة التي 280أشهر المقرر في المادة 03حیث أنه إذا كان أجل "

، لم ینته عندما رفع المدعون الدعوى إلى المحكمة العلیا في 1989جویلیة 17أ سریانه في بد

28لأجل قد انتهى في مطالبین بإبطال القرارات المطعون فیها، فإن هذا ا1989جویلیة 25

1-THEODOR Enone Ebon-les délais dans le contentieux de l’excès de pouvoir au Bénin-
www- mémoire. Online.com., p 42.

، قضیة بین البنك المركزي 1988جویلیة 16، الصادر بتاریخ 55826قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ملف رقم-2

التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإداریة، مذكرة بن ستیرة الیمین،-:ضد والي ولایة سطیف، أشار إلیهالجزائري

.194، ص 2003سطیف لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة
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وأنه نتیجة لذلك .التاریخ الذي فصلت فیه المحكمة العلیا في الطلبات المذكورة1990جویلیة 

)1(".لمذكرات المعروضة من طرف فریق فرقاني أمام الغرفة الإداریة بالمحكمة مقبولة فإن ا

حیث أن الطاعن وجه طعناً ":قضائیة الإداریة عكس ذلكقد قضت نفس الجهة الول    

فیفري 19ستلمته الولایة في ، وإ 1989فیفري 15إداریاً تدریجیاً إلى والي ولایة الجزائر بتاریخ 

08یتلق الطاعن ردً من الولایة فقدم دعوى بالبطلان أمام المحكمة العلیا في  ولم 1989

.1989أفریل 

من قانون 280حیث أن الطعن الحالي قدم خلافاً لما هو منصوص علیه في المادة 

التي تحدد المدة بثلاثة أشهر على سكوت الإدارة، وهي الحالة المذكورة ،الإجراءات المدنیة

)2(".وحیث یتعین عدم قبول الطعنن لم ینتظر مرور المدة القانونیةلطاعلكن ا. هنا

La(سایر مجلس الدولة الجزائري بقضائه النظریة التي كانت لصالح الإدارة  théorie

de réception(حیث أن المدعي قدم طعناً إداریاً مسبقاً أمام ":، حیث قضى بما یلي

27من قانون الإجراءات المدنیة، وهذا بتاریخ 275مادة المدعى علیه طبقا لمقتضیات ال

من 279حیث أنه وبدون أن ینتظر رد المدعي علیه أو المهلة المحددة بالمادة .1998أوت 

قانون الإجراءات المدنیة، رفع المدعي طعناً بالبطلان أمام المجلس الموقر، مخالفاً بذلك 

.لمدنیةمن قانون الإجراءات ا280مقتضیات المادة 

یقضي مجلس الدولة من حیث الشكل وبدون أن ینظر في الأوجه الأخرىلهذه الأسباب

)3(".بعدم قبول الطعن شكلاً  

وظ ،  قضیة بین فرقاني محف1990أوت  07، الصادر بتاریخ 76863لعلیا، الغرفة الإداریة، ملف رقم قرار المحكمة ا-1

:ووالي ولایة جیجل، أشار إلیه

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة شروط قبول الدعوى الإداریة، الطبعة الثانیة-

.221، ص 2006
، قضیة بین بن عثورة عمر 1990جویلیة 28، الصادر بتاریخ 74160المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ملف رقم قرار  - 2

:ووالي ولایة الجزائر، أشار إلیه

.222، المرجع السابق، ص ...خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة-
:ة وتموس محمد بلقاسم، أشار إلیهقرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قضیة بین وزیر الداخلی-3

.123-121، ص ص ...الجزء الأوللحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، -
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مع التوسیع في تطبیقها ،ستلاملقضاء المصري الذي أخذ بنظریة الإبالمقارنة مع إجتهاد ا

لتظلمات الإداریة عن طریق ا لصالح المتظلم، وهذا بأخذه بعین الإعتبار ظاهرة تأخر وصول

:حیث قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة بما یلي،البرید

وصل ،لا حجة فیما ساقته الحكومة في هذا الدفع من أن التظلم المقدم من المدعي"

ل التظلمات من ، وقید بسج1960فیفري 29بتاریخ 433مكتب مدیر جامعة القاهرة برقم 

عد المیعاد، لا وبذلك یكون مقدماً ب1960مارس 10بتاریخ 31یة تحت رقم القرارات الإدار 

خ وصوله إلى الجهة المتظلم إلیها صاحبة لأن نهایة میعاد التظلم هو تاریحجة في هذا القول

عتبار أن یؤخذ دائما في الإعلى أنه یجب،لیس بتاریخ إیداع الكتاب بالبریدختصاص، و الإ

بالبرید التأخیر غیر العادي في وصول هذا التظلم إلى الجهة المرسل في حالة إرسال التظلم 

خاتم واضح منكما هوالتظلم قد سلم للبریدولما كان.ا یخضع لتقدیر المحكمةمم،إلیها

24نتهي یوم ، وكان میعاد التظلم ی1960فیفري 21مصلحة البرید على المظروف یوم 

أي في ثمانیة 1960فیفري 29ر الجامعة یوم مدیووصل التظلم إلى مكتب،1960فیفري 

أیام، مما یعتبر بدون شك أنه تأخیر غیر عادي لوصول كتاب من القاهرة إلى الجیزة، وأنه 

من المألوف أن یصل عادة في یوم أو یومین، مما لا یقبل معه القول أنه وصل بعد المیعاد، 

)1(".سواء كان هذا التأخیر راجعا إلى مصلحة البرید 

.الصرامة في تطبیق میعاد التظلم الإداري:ثالثا

لكون أن شرط المیعاد بصفة ،ال رفع التظلم الإداري عدم قبولهیترتب عن عدم إحترام آج

عامة في مجال النظام القانوني الجزائري من النظام العام، رغم عدم نص المشرع على ذلك 

منصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیةومن بینها المواعید ال،في كثیر من الحالات

.، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة حالیا)2(سابقا

:، أشار إلیه 1965مارس 21حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، الصادر بتاریخ -1

53، ص 1987، القاهرة، 10و  09جلة المحاماة العدد عبد العزیز السید الجوهري، الطعن الإداري، التظلم الإداري، م-

 .54و 

.206، المرجع السابق، ص ...تاجر محمد، میعاد رفع دعوى الإلغاء-2
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461هو نص المادة ني لكون المیعاد من النظام العامهناك من یرى أن الأساس القانو 

ت من قانون الإجراءا322، والتي یقابلها نص المادة )1(من قانون الإجراءات المدنیة الملغى

في هذا القانون یترتب عنه والتي نصت على أن مخالفة المواعید المحددة ،المدنیة والإداریة

غم عدم النص صراحة من طرف المشرع أن المیعاد من النظام ، ر )2(سقوط الحقمباشرة

فلم یأخذ بعین ،على ذلك وطبق شرط المیعاد بصرامةالعام، إلا أن القضاء الإداري إستقر 

.یده في مجال التظلم الإداريالإعتبار تعق

المعني بالأمر هو في قائمة  بلدیة ":حیث قضت المحكمة العلیا في هذا الشأن بما یلي

، وأنه لم یسبق له أن نازع في هذا الإجراء الذي یعتبر تحضیرا للأمر بالتجنید ...حسین داي

عاء إذا رأى فیه ضررا وكان على المدعي أن ینتقد قرار الإستد.1999ماي 15المؤرخ في 

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة، 278له في الآجال المنصوص علیها في المادة 

13وكذلك المؤرخ في 1993جویلیة 20المسبق المؤرخ في وبهذا فإن الطعن الإداري 

)3(".جاء متأخرین، مما یستوجب التصریح بعدم القبول 1993أكتوبر 

القضاء الجزائري أن یسار إتجاه القضاء المقارن، وبالخصوص القضاء كان من الأجدر ب

الألماني الذي كرس مبدأ عدم أحقیة المحكمة الإداریة التمسك أو إثارة إنقضاء میعاد التظلم 

الإداري من تلقاء نفسها، لأن الإدارة صاحبة النزاع فلها الحریة بإثارته أو عدم إثارته أمام 

)4(.المحكمة

لتظلم عندما إعتبر میعاد ادولة الجزائري إلى أبعد من ذلكذهب قضاء مجلس ال لقد    

وأثاره من تلقاء نفسه لأول مرة، بالرغم من عدم إثارته من طرف ،الإختیاري من النظام العام

).إدارة الضرائب(المستأنفة علیها 

.188، المرجع السابق، ص ...خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة-1

"التي تنص على أنه إ.م.إ.ق من322أنظر المادة -2 ي هذا القانون من أجل ممارسة حق أو من كل الآجال المقررة ف:

...".أجل حق الطعن، تترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق

ج ضد .، قضیة بین ش1995جانفي 08، الصادر بتاریخ 123645قرار الحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ملف رقم -3

.177، ص 1996، الجزائر، 01ق، العدد .وزیر الدفاع، م

4-PREVEDOUROU Eugénie, op.cit. p 199.
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بق أمام مدیر حیث ثابت من الملف أن المستأنف قام بتظلم مس:"إذ قضى بما یلي 

ستئناف أن مدیر حیث أن المستأنف یقر في عریضة الإ.1998جانفي 20الضرائب بتاریخ 

جانفي 20حتجاجه المؤرخ في قرار الرفض على إ 2000دیسمبر 15الضرائب أبلغه بتاریخ 

.2001حیث أن المستأنف لم یقم برفع طعنه أمام لجنة الدائرة إلا في نوفمبر .1998

أن طعن المستأنف أمام لجنة الدائرة جاء بعد فوات الآجال مما ذكر أعلاهحیث یستخلص 

لذلك یتعین إلغاء القرار .من قانون الضرائب المباشرة2الفقرة  300المنصوص علیها بالمادة 

عن الغرفة الإداریة لدى مجلس قضاء الجزائر، 2004أكتوبر 12المستأنف الصادر بتاریخ 

)1(".بعدم قبول الدعوى شكلاً والفصل من جدید بالقضاء

من طرف القضاء الإداري من تلقاء نفسه متناقضا مع  الإداري یعتبر إثارة میعاد التظلم

الهدف من تكریس التظلم الإداري من جهة، ومن جهة أخرى یؤدي ذلك إلى تحصین الكثیر 

مبدأ التعلیل الوجوبي وضیاع حقوق الأفراد وعدم تفعیل،من القرارات الإداریة الغیر المشروعة

.للقرارات الإداریة في الواقع

الثانيالفرع 

صعوبة تحدید الجهة الإداریة المختصة

إما بسحب أو الجهة التي لها صلاحیة البث فیهیجب على المتظلم أن یوجه تظلمه إلى

.إلغاء أو تعدیل القرار المتظلم منه

275ن التظلم المنصوص علیه في المادة حسب قانون الإجراءات المدنیة الملغى فإ

یجب أن یوجه إلى السلطة الرئاسیة لمصدر القرار، فإن لم یكن لمصدر القرار رئیس یقدم 

یة الجدید، مباشرة أمام الجهة الإداریة مصدرة والقرار، أما في قانون الإجراءات المدنیة والإدار 

أي تقدیم التظلم إلى الجهة الإداریة ،منه إقتصر فقط على التظلم الولائي830وحسب المادة 

فیجب أن یقدم إلى الجهة الإداریة التي النزاعات التي تشترط تظلما خاصاأمامصدرة القرار،

، قضیة بین جبایلي عمر 2006جوان 04، الصادر بتاریخ 028155قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم -1

.اشرة جزائر شرق، قرار غیر منشورمدیریة الضرائب المباشرة وغیر المبضد 
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.النص الخاصحددها

تكمن صعوبة تحدید الجهة الإداریة المختصة بالتظلم الإداري في المنازعات العامة إلى 

).ثانیا(ي ظل القوانین الخاصة إلى تعدد لجان الطعن وف، )أولا(تعقید الجهاز الإداري 

.تعقید الجهاز الإداري: أولا

كثیرا ما یقع المتظلم في خطأ توجیه تظلمه خاصة في ظل قانون الإجراءات المدنیة 

أو قیامه بتظلم وصائي بدل ،أو العكس بتظلم ولائي بدلاً من تظلم رئاسيالملغى، إذ یقوم 

.و ولائي، أو قیامه بتظلم عام بدل تظلم خاصتظلم رئاسي أ

أي أن المتظلم انون الإجراءات المدنیة السابق هو الأصلیعتبر التظلم الرئاسي في ظل ق

لا یلجأ إلى التظلم الولائي إلا في حالة عدم وجود سلطة رئاسیة لمصدر القرار، وتحدید 

یرا ما یضیع المواطن في البحث عن كثف ،ة لمصدر القرار لیس بالأمر السهلالسلطة الرئاسی

وكثیرا ما لا یفرق بین السلطة الرئاسیة والسلطة الوصائیة .)1(السلطة الرئاسیة لمصدر القرار

)2(.الجهات الإداریة التي تمتاز بالازدواجیة الوظیفیةلمصدر القرار فیما یخص

وبالخصوص قبل حذف یةتمتاز بها بعض السلطات الإدار طرحت إزدواجیة الوظیفة التي

التظلم الإداري على مستوى الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة، إشكالیة كبیرة فیما یخص 

لي ورئیس إذ یتمتع كل من الوا.نوع التظلم الإداري الذي یجب على الشخص القیام به

، )3(عادة یمارسون صلاحیاتهم كممثلین للدولةالمجلس الشعبي البلدي بإختصاصات مزدوجة 

)4().الولایة والبلدیة(وتارة أخرى كممثلین للجماعات المحلیـة الإقلیمیة 

.109تاجر محمد، میعاد رفع دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص -1

.85، المرجع السابق، ص ...بن سنوسي فاطمة، دور التظلم الإداري-2

)ملغى.(لایة، السالف الذكر، یتضمن قانون الو 09-90من القانون رقم  91لى إ 83أنظر المواد من -3

)ملغى.(، یتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر08-90من القانون رقم  66لى إ 58أنظر المواد من -

.، یتضمن قانون الولایة، السالف الذكر07-12من القانون رقم  123الى  110أنظر المواد من -

.، یتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر10-11من القانون رقم 95إلى  85أنظر المواد من -

)ملغى.(، یتضمن قانون الولایة، السالف الذكر09-90من القانون رقم  101لى إ 92أنظر المواد من -4
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بحیث یكون التظلم رئاسي إذا تعلق تظلم الإداري یخضع لهذا الإزدواجهذا ما جعل ال

بقرار صادر عنهما كممثلین للدولة، ویكون تظلم ولائي إذا تعلق بقرار صادر عنهما كممثلین 

.للجماعات المحلیة

عن الوالي  ،على التمییز بین القرارات الصادرةفكثیرا ما یكون المواطن غیر قادربالتالي 

وتلك الصادرة عنهما كممثلین للجماعات ،لس الشعبي البلدي كممثلین للدولةورئیس المج

م ا توكثیرا م.المحلیة، وهذا یطرح بالمقابل صعوبة تحدید نوع التظلم الإداري الواجب القیام به

نظراً لعدم تحدید نوع التظلم الإداري الواجب القیام به، إذ قضى رفض الدعاوى الإداریة شكلاً 

:بما یلي)الغرفة الإداریة(المجلس الأعلى 

وفعلاً یستخلص من التحقیق أن المدعین وجها تظلماً ولائیاً حیث  أن هذا الدفع مؤسس"

تقدیم تظلم رئاسي إلى السلطة الإداریة التي عوض ...جویلیة إلى والي ولایة04في تاریخ 

من قانون 275تعلوه مرتبة، المتمثلة في وزیر الداخلیة حسبما تقتضیه أحكام المادة 

.الإجراءات المدنیة

)1(".لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى التصریح بعدم قبول الطعن شكلاً 

ونوع التظلم الإداري الواجب مختصةفي تحدید الجهة الإداریة التكمن كذلك الصعوبة 

ارات إذ یطرح تعدد الوز ادرة عن الإدارة المركزیة فیما یخص القرارات الإداریة الص،القیام به

وعدم وضوح العلاقة الموجودة بین كل وزارة وأخرى إشكالیة في النظام الإداري الجزائري

.صعوبة تحدید الوزیر المختص بالتظلم

وكثیرا ما تتداخل هذه الوزارات )1(ثلاثون وزارة عادیة ووزارتین منتدبتینتوجد في الجزائر

البیئة، ووزارة في الإختصاصات، ومثال ذلك وزارة السكان والعمران ووزارة التهیئة العمرانیة و 

)ملغى.(،  یتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر08-90من القانون رقم  78الى  67أنظر المواد من -=

.، یتضمن قانون الولایة، السالف الذكر07-12من القانون رقم  109الى  102أنظر المواد من -

.، یتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر10-11من القانون رقم 84إلى  77أنظر المواد من -

، قضیة بین س ح و ب م، ضد 1982جوان 12، بتاریخ 2889قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قضیة رقم -1

.226-225.،  ص ص1989، الجزائر، 01ق، العدد .لجزائر ووزیر الداخلیة، موالي ولایة ا
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زارة كما تتفرع كل و .جتماعي، والوزارة المكلفة بالتشغیل والتضامن الوطنيالعمل والضمان الإ

وللمدیریات الفرعیة ع هذه الأخیرة إلى مدیریات فرعیةوتتفر ،ت عامة أو مركزیةإلى مدیریا

)2(.مكاتب، وكل هذه التفرعات تكون تحت السلطة السلمیة للأمین العام للوزارة المعنیة

تؤدي مهامها مباشرة تحت سلطة رعات توجد في الوزارة أجهزة أخرىإلى جانب هذه التف

فكل وزارة ما عدى وزارة الخارجیة ممثلة على ،لح الخارجیة للدولة، ومنها المصاالوزیر

تمارس هذه المصالح .مستوى كل ولایة عن طریق مصالحها الخارجیة التي تعتبر إمتدادا لها

الخارجیة صلاحیاتها في إطار مدیریات، تعمل تحت سلطة مدیر یعین بموجب مرسوم 

وهذه المدیریات تتكون من )3()الوزیر الأول(رئاسي، بناءً على إقتراح من رئیس الحكومة 

)4(.مدیریات فرعیة ومكاتب

ظام الإداري نتباه هي الدرجة الكبیرة من التعقید الذي یتمیز به النلشيء الذي یلفت الإوا

رة تكون بتفویض من الوزیر وتعدد القرارات الإداریة وتنوعها، فتاالمركزي في الجزائر 

دون تفویض، وأحیانا نجد أن بعض المدیریات تتمتع بأهلیة التقاضي، وتارة تكون ب،المختص

وبالتالي لا تستلزم تقدیم تظلم إلى الوزیر، وتارة أخرى لیس لها أهلیة التقاضي وبالتالي لابد 

خلوفي "من مقاضاة الوزیر المختص، وتقدیم تظلم رئاسي، وفي هذا الصدد یقول الأستاذ 

دارة أمام القضاء الإداري أصبح من المواضیع الصعبة التي إن موضوع تمثیل الإ":رشید

تعرقل عملیة رفع الدعوى الإداریة، وتحدید الإدارة المدعى علیها خاصة بعد تشعب المدیریات 

)5(".الولائیة، وعدم تحدید مكانتها الإداریة في الولایة

ون الأخرى بأهلیة وتمتع البعض منها دورنا نقول أن تعدد هذه المدیریاتونحن بد

.، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، السالف الذكر2013سبتمبر 11مؤرخ في 312-13أنظر المرسوم الرئاسي رقم -1

.144لباد ناصر، المرجع السابق، ص -2

مؤرخ في 19-08من القانون رقم 13ل، أنظر المادة بمركز الوزیر الأو تم إستبدال مركز رئیس الحكومة-3

.، یتضمن التعدیل الدستوري، السالف الذكر15/11/2008

.226السابق، ص لباد ناصر، المرجع-4

.127، المرجع السابق، ص ...خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة-5
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التقاضي، یصعب مهمة المتظلم في تحدید الوزارة المختصة من جهة، ومن جهة أخرى یجد 

.المتظلم نفسه في موقف حرج فیما یخص القیام بالتظلم أو عدم القیام به

إذا تعلق ،ید الوزیر المختص بتظلمه الإداريإذا كان المواطن یعاني من صعوبة تحد

در عن سلطة إداریة تكون تحت سلطته الرئاسیة، فإنه كذلك یعاني من الأمر بقرار صا

.صعوبة تحدید الجهة المختصة بتظلمه إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن الوزیر نفسه

لكون أنه لا یوجد رئیساً قرارات الوزیر توجه إلیه مباشرةفهناك من یرى أن التظلم ضد

إذ یعتبر الوزیر السلطة الإداریة العلیا .قط سلطة سیاسیةإداریاً على الوزیر، بل توجد علیه ف

لم یشر إلى وجود سلطة إداریة یمارسها رئیس 1996في وزارته، وأن الدستور الجزائري لسنة 

لهذا یتعین دائما القیام بالتظلم .على الوزراء )الوزیر الأول(الجمهوریة ورئیس الحكومة

وأن توجیه تظلم إلى رئیس الحكومة أو رئیس الجمهوریة الولائي أمام الوزیر مصدر القرار، 

:ومن التطبیقات القضائیة لذلك نجد مجلس الدولة الذي قضي بما یلي)1(.یكون عدیم الفائدة

وسكتت 1997جوان 22حیث أن الطعن الحالي قد سبقه طعنا مسبقاً، وذلك بتاریخ "

أشهر دون رد، وبما أن الطعن 03ثر من لمدة أك)رئیس الحكومة(السلطة المطعون لدیها 

الحالي یتعلق بالإدراج في سلك الأساتذة المعینین للتعلیم العالي، فكان من الضروري أن یتم 

توجیه هذا الطعن المسبق إلى السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، وهي سلطة التعیین 

لذلك یتعین التصریح بعدم قبوله لعدم ....المباشرة لا إلى رئاسة الحكومة كما فعل الطاعنون

)2(".نتظامهإ

ار وزیر التشغیل لكن نجد أن مجلس الدولة في قرار آخر قبل التظلم الموجه ضد قر 

ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة إلى رئیس الجمهوریة، حیث یتعلق هذا والتضامن الوطني

موازاة مع ة العامة للهلال الأحمر الجزائريعیالقرار بإنشاء لجنة قطاعیة لتحضیر إنعقاد الجم

:قرار اللجنة المدیرة لهذه الهیئة، حیث قضى المجلس بما یلي

  .133ص ، ابق، المرجع الس...خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة-1

:أشار إلیه.بین م ج و ووزیر التعلیم العالي08/05/2000، بتاریخ 190713قرار مجلس الدولة، ملف رقم -2

.34یرة الیمین، المرجع السابق، ص بن ست-
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حیث فیما یخص عدم تقدیم التظلم الرئاسي المثار من قبل المطعون ضدهما طبقا "

ابة تقدم الرئیس بالنی نبإعتبار أ،دفع في غیر محلهمن قانون الإجراءات المدنیة275للمادة

، في نفس الیوم الذي إتخذ 2005جانفي 04بتظلم إلى السید رئیس الجمهوریة المؤرخ في 

من قانون الإجراءات 274و  459واد فیه القرار المطعون فیه، وبالتالي عملاً بأحكام الم

یتعین قبول الطعن الحالي لإستفائه01-98من القانون العضوي رقم 9المدنیة، والمادة 

)1(".القانونیة أوضاعه

من قانون 275وبالتالي إذا سلمنا أنه لا یوجد للوزیر رئیس إداري، فإنه حسب المادة 

المدنیة، یجب أن یقدم دائماً تظلماً ولائیا، وبالتالي فإن هذا القرار الأخیر جاء  تالإجراءا

.مخالفاً لأحكام المادة السالفة الذكر

إلى حل سطحي وذلك بتوجیه لجأ المشرع الجزائري الإجراءاتلتفادي هذا التعقید وتبسیط 

إلى رفع تظلمه إلى السلطة مصدرة القرار، وبهذا یفهم ضمنیا أنه تم إستبعاد التظلم المتظلم

القرار الإداري  إلى السلطة الرئاسیة لمصدر القرار، التي تملك سلطات واسعة في النظر في

القرار  ةأو حتى حل محل السلطة مصدر یله أو إلغاءها إما بسحبه أو تعدمحل التظلم، وهذ

وإصدار قرار جدید، وهذا ما یؤثر سلبا على تفعیل مبدأ تعلیل القرارات الإداریة من طرف 

هذا الصدد السلطة الرئاسیة وعلى فعالیة التظلم في حل النزاعات الإداریة ودیاً، إذ یقول في

فسیكون عدیم الجدوى ظلم على مصدر القرارذا إقتصر التإ" : محمد الطماوي"الأستاذ 

)2(".عملیاً، لأن مصدر القرار سیمیل إلى رفض التظلم 

مدنیة والإداریة التشریع المقارنبهذا لم یسایر المشرع الجزائري في قانون الإجراءات ال

وبالخصوص القانون الفرنسي والمصري، الذي جعل التظلم الإداري یقدم إما إلى الهیئة 

.مصدرة القرار أو الهیئات الرئاسیة لها

، قضیة بین الهلال الأحمر 2006فیفري 14، بتاریخ 027544قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، ملف رقم -1

-228، ص ص2006، الجزائر، 08د، العدد .م.ي و وزیر الداخلیة ووزیر التشغیل والتضامن الوطني، مالجزائر 

240.

.50عبد العزیز السید الجوهري، الطعن الإداري، التظلم الإداري، المرجع السابق، ص -2
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إذ كان على المشرع أن یجعل الخیار للمتظلم في إختیار الجهة التي یقدم إلیها التظلم هذا 

من جهة، ومن جهة أخرى كان لابد أن یجبر الإدارة إلى جانب الإشارة في تبلیغ القرار 

.داریة المختصة بالتظلم منهالمطعون فیه لآجال الطعن، أن یشیر فیه كذلك للجهة الإ

.تعدد اللجان المختصة بالتظلم:ثانیا

بتلقي تظلمه حتى اللجنة الإداریة المختصةیعاني المواطن الجزائري من صعوبة تحدید

ومثال ذلك في مجال منازعات الصفقات العمومیة توجد ،وهذا نظرا لتعددهافي مجال واحد

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة ،یة للصفقات العمومیةاللجنة الوزار : ان وهيعدة لج

الوطنیة ومركز البحث والتنمیة الوطني والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع 

اللجنة البلدیة للصفقات، ویعود و والمؤسسة العمومیة الإقتصادیة، اللجنة الولائیة للصفقات 

من قرار المنح هذا فیما یتعلق بالتظلم)1(غها،إختصاص كل لجنة إلى طبیعة الصفقة ومبل

فتختص بدراسته ،الصفقةالمؤقت للصفقة، أما فیما یخص التظلم عند حدوث نزاع أثناء تنفیذ

اللجنة الوطنیة للصفقات والأشغال، واللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم واللجنة الوطنیة لصفقات 

)2(.الدراسات والخدمات

:نجد لجنتین)3(01-81زعات أملاك الدولة قبل إلغاء القانون رقم أما في مجال منا

واحدة على مستوى الدائرة مختصة بتلقي الطلبات وأخرى على مستوى الولایة، مختصة بدراسة

-10لمرسوم الرئاسي رقم ا من 137إلى  133لمزید من التفاصیل حول تشكیل هذه الجان وصلاحیتها راجع المواد -1

.السالف الذكر، 23-12، من المرسوم الرئاسي رقم 15، المعدلة والمتممة بموجب المادة 236

-10المرسوم الرئاسي رقم من 151إلى  142لمزید من التفاصیل حول تشكیل هذه الجان وصلاحیتها راجع المواد -2

.السالف الذكر، 23-12الرئاسي رقم ، من المرسوم18، المعدلة والمتممة بموجب المادة 236

، یتضمن تنازل الدولة والمجموعات المحلیة عن 1981فیفري 7قانون رقم، مؤرخ في 01-81تم إلغاء القانون رقم -3

المعدل والمتمم، 1981، لسنة 06العقارات ذات الاستعمال السكني أو الحرفي أو التجاري لفائدة الخواص، ج ر عدد 

، یتضمن 2000دیسمبر 23مؤرخ في 06-2000من القانون رقم 40المادة لتطبیقیة، بموجبوجمیع نصوصه ا

الأساس 2001منه 41وأصبحت المادة 24/12/2000، الصادرة بتاریخ 80، ج ر عدد 2001قانون المالیة لسنة 

إبقاء الأملاك العقاریة التي كانت محل العقاریة مع القانوني للتنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ودواوین الترقیة

.السالف الذكر01-81خاضعة لأحكام القانون رقم 2000دیسمبر 31طلبات للإكتساب، والتي تم إیداعها قبل 
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، وكثیرا ما وقع المتظلم في خطأ في توجیه )1(التظلمات المحتملة ضد قرارات لجنة الدائرة 

ولقد صدر مرسوم تنفیذي ، وأعتبر تظلمه غیر صحیح،التظلم إلى لجنة غیر المختصة

، الذي حدد شروط وكیفیات التنازل )2(2001من قانون المالیة لسنة 41تطبیقا لأحكام المادة 

تم بموجبه  الحفاظ على عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین التسییر العقاري، والذي

ة  لتلقي الطلبات، ولجنة على مستوى كل ولایة لجنة على مستوى كل دائر ،نفس اللجان

)3(.لدراسة التظلمات المحتملة ضد قرارات لجنة الدائرة

یقدم التظلم الإجباري في مجال منازعات الضرائب، أمام المدیر الولائي للضرائب أو 

أما في النزعات الضریبیة ،)4(المركز الجواري للضرائبرئیس مركز الضرائب أو رئیس

.)5(المتعلقة بالمؤسسات الكبرى یقدم التظلم إلى مدیر الهیئة المكلفة بتسییر المؤسسات الكبرى

لجان، لجنة على مستوى الدائرة ولجنة على 03ختیاري فهناك أما فیما یخص التظلم الإ

لى قیمة مبلغ الضرائب المباشرة إختصاص كل لجنة إمستوى الولایة ولجنة مركزیة، ویعود

، یتضمن تنازل الدولة والمجموعات المحلیة عن العقارات ذات 01-81من القانون  35و  34أنظر المادتان -1

.السالف الذكر،رفي أو التجاري لفائدة الخواصالاستعمال السكني أو الح

، یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة 2003أوت  07مؤرخ في 269-03مرسوم تنفیذي رقم -2

، 48، ج ر عدد 2004للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة حیز الإستغلال قبل أول ینایر سنة 

-.13/08/2003تاریخ الصادرة ب

ستبعاد تطبیق أحكام هذا المرسوم، على الأملاك العقاریة التابعة للجماعات المحلیة، بموجب المادة إمع الإشارة أنه تم -

لكن تم تمدید مدته و  ،2007دیسمبر31یان أحكامه في من هذا المرسوم ینتهي سر 18الأولى منه، وأنه وطبقا للمادة 

، الذي یعدل ویتمم المرسوم 2006سبتمبر 02مؤرخ في 296-06من المرسوم التنفیذي رقم بموجب المادة الأولى 

، الذي یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة 2003أوت  07مؤرخ في 269-03التنفیذي رقم 

03الصادرة بتاریخ  54ر عدد ، ج 2004للدولة ولدواوین التسییر العقاري الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر 

، 19، ج ر عدد 2014مارس 24مؤرخ في 119-14، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2006سبتمبر 

.02/04/2014الصادرة بتاریخ 

.السالف الذكر269-03تنفیذي رقم ، من المرسوم ال16و  13و  12انظر المواد -3

، یتضمن قانون المالیة 24-06من القانون رقم 24المعدلة والمتممة بموجب المادة ج ، .إ.من، ق71أنظر المادة -4

.، السالف الذكر2007لسنة 

، یتضمن قانون 24-06من القانون رقم 53ج ؛ المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ.من ق 173و  172أنظر المواد -5

.، السالف الذكر2007المالیة لسنة 
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)1(.الرسوم المماثلةو 

الثانيالمطلب

ضمانات تفعیل التظلم الإداري المسبققصور

لكي یكون التظلم الإداري فعال في تفعیل مبدأ تعلیل القرارات الإداریة، لابد من إحاطته 

ح مجرد إجراء شكلي مقصود یرة أصبوإرفاقه بجملة من الضمانات، فإن إختفت هذه الأخ

وحتى أنه قد یؤثر سلباً على حقوق الأفراد، بجعله حاجزاً في وجههم للحصول على .لذاته

.من جهة أخرىحقوقهم أمام القضاء من جهة، وإمتیاز للإدارة من أجل التنصل من واجباتها

ضمانات أن یجعل والمرفق بمجموعة من الللتظلم الإداري المنظم بشكل جیدیمكن

الإدارة تبحث عن حلول ودیة مع الأفراد، وإعادة النظر في تصرفاتها بشكل فعلي، وأن تبحث 

تكون كافیة وواضحة ومقنعة هذا من جهة، ومن جهة  اعن أسباب قانونیة وواقعیة لقراراته

 الإداري أخرى یحفز الأفراد للجوء إلى هذا الإجراء إن كان إختیاري، لكن بالعودة إلى التظلم

 وفي ،)الفرع الأول(شدید سواءً في الضمانات القانونیة في الجزائر نجد أنه یعاني من قصور

).الفرع الثاني(الضمانات القضائیة 

الفرع الأول

نقص الضمانات القانونیة لتفعیل دور التظلم الإداري 

یجب على المشرع عند وضعه لإجراء التظلم الإداري، أن یحیطه بمجموعة من

الإداریة  تالضمانات القانونیة، التي تجعله أكثر واقعیة ونجاعة في تفعیل مبدأ تعلیل القرارا

الذي لم یحترم شكلیة التعلیل ،وتفادي لجوء الأفراد إلى القضاء من أجل إلغاء القرار الإداري

وإلا كان من شأن غیاب هذه الضمانات أو نقصها أن یكون مجرد إجراء شكلي، یكون الهدف 

ى لیل وبوجود نزاع قد یكون محل دعو منه فقط إعلام الإدارة بعدم إحترام شكلیة التع

:ومن بین هذه الضمانات الغائبة والتي یجب على المشرع الجزائري أن یكرسها)2(.قضائیة

، یتضمن قانون24-06القانون رقم من50ج، المستحدثة بموجب المادة .إ.مكرر من قانون من ق81أنظر المادة -1

.السالف الذكر21-08من القانون رقم 43، المعدلة والمتممة بموجب المادة 2007المالیة لسنة 

.88، المرجع السابق، ص ...خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة-2
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.غیاب نص قانوني یفرض جزاء في حالة عدم رد الإدارة على التظلم: أولا    

برهن على أن الإدارة في الغالب لن تقوم ببحث ودراسة ملیة إن الواقع والممارسة الع

، إذا كان القانون یخلو من فرض جزاء على الجهة الإداریة )1(تظلمات الأفراد بصورة جدیة

.لف بدراسة التظلم والرد علیهوعلى الموظف المك

ة وذلك إذ نجد أن المشرع الجزائري فرض على الإدارة، أن ترد على التظلمات الإداری

، إلا أنه لم یفرض )2(الذي ینظم العلاقة بین المواطن والإدارة131-88بموجب المرسوم رقم 

لتزام بالصمت أنها تفضل في كثیر من الأحیان الإإذ  ،اء على الإدارة في حالة عدم الردجز 

.اتهمستجابة لحاجیلوكا سلبیا إتجاه تظلمات الأفراد وعدم الإوسلوكها س)3(.وعدم الرد علیها

والمتعلقة "الیمین زروال "وهذا الواقع تؤكده التعلیمة الرئاسیة التي أصدرها رئیس الجمهوریة 

على مستوى الإدارات ةوتسهیل مهمة وسیط الجمهوریین العلاقة بین المواطن والإدارةبتحس

:المركزیة والمحلیة، إذا جاء فیها 

أعده وسیط الجمهوریة أن المؤسسات والإدارات لقد أبرز التقریر التمهیدي الذي"

لتكفل العمومیة التي هي أصلا في خدمة المواطن وحده، تعاني إختلالات هیكلیة في ا

.وفي الإستجابة للحاجیات الحقیقیة للمواطنبالشؤون العمومیة وتسییرها

في غیاب وقد كانت الظواهر البارزة المنبثقة عن هذه المعاینة تتمثل على الخصوص

، یتعلق بحقوق ونقص الإعلام فیهاطنین والصمت المخیم على تظلماتهمإستقبال الموا

والصیغة التقدیریة التي تكتسبها العدید من القرارات التي تخصهم، وحتى المواطن وواجباتهم

القرارات المتناقضة للأسف التي تتخذها ذات المؤسسة أحیاناً، لتعید النظر بذلك في حقوق 

.الإعتراف لهم بها رسمیاً سبق

.271، المرجع السابق، ص اللهبوحمیدة عطاء ا-1

:على أنه131-88من المرسوم رقم 34/1تنص المادة -2

.یجب على الإدارة أن ترد على كل الطلبات أو الرسائل أو التظلمات التي یوجهها المواطنون إلیها"

".ي عرائض المواطنینولهذا الغرض، تحدث هیاكل في المستویین الوطني والمحلي، تكلف على الخصوص بالبث ف

.32، المرجع السابق، ص ...تاجر محمد، میعاد رفع دعوى الإلغاء-3
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وإن واقع هذه الوضعیة تعززه طبیعة وعدد التظلمات المقدمة من قبل المواطنین خلال 

)1(".إلى جهاز وسیط الجمهوریة 1996سنة 

هرب من مسؤولیتها من أجل الت،إذ تلجأ الإدارة إلى التخفي وراء فكرة القرار الضمني

لم الإداري بصورة جدیة، والفصل في مضمونه وعدم تقدیم ردود وعدم دراسة التظلتزاماتهاوإ 

إن قاعدة القرار الضمني بالرفض""BRISSON"صریحة وفي هذا الصدد یقول الأستاذ 

)2(.تسمح للإدارة بصورة مشروعة بعدم الرد على تظلمات الأفراد

الإداري  التظلم حیث أن عدم فرض جزاء قانوني على الإدارة في حالة عدم الرد على

شجع اللامبالاة لدى الكثیر من ،لمدة معینة قرارا ضمنیا برفضهوإعتبار سكوتها عن الرد

.لتظلمات الأفراد وعدم إعطاءها العنایة اللازمةحین معالجتهمالإداریین نالمسؤولی

، ولكن تسلكـه حتى الإدارة الفرنسیةلتظلم الإداريونجد أن هذا السلوك السلبي إتجاه ا

جلس  الدولة الفرنسي في تقریر لهلیس بنفس الحدة ودرجة سلوك الإدارة الجزائریـة، إذ أقر م

وأن لجوء الإدارة صة كثیرا ما كان محل دراسة سطحیةأن التظلم الولائي المقدم للإدارة المخت

كن  ولا. )3(إلى فكرة الرفض الضمني كثیرا ما أحال دون إیجاد حلول لنزاعاتها مع المواطنین

المشرع الفرنسي تـدخل بعـدة قوانین لتحقیق حمایة حقوق الأفراد من خلال إعتبار عدم رد 

بالرفض یمكن اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة تالإدارة على طلباتهم بمثابة قرارا

، المتعلقة بتحسین الإدارة والمواطن، وتسهیل مهمة 1997جانفي 01، الصادرة بتاریخ 10أنظر التعلیمة الرئاسیة رقم -1

  :هاأشارت إلی.وسیط الجمهوریة على مستوى الإدارات المركزیة والمحلیة

125-124.شرفي صفیة، المرجع السابق، ص ص-
2-« La règle de la décision implicite de rejet fournit à l’autorité administrative, le biais légale

pour éviter de répondre aux recours préalable. » .

- voir : BRISSON Jean-François, op.cit, p 282.
:لقد أقر مجلس الدولة الفرنسي في أحد تقاریره أنه-3

« Le plus souvent les requêtes gracieuses font l’objet d’un examen superficiel, elle ne sont pas
instruites et quand elle le sont, l’instruction se fait, à un niveau de responsabilité insuffisant,
pour permettre la recherche d’une solutions et selon une routine interne qui fait obstacle à la
poursuite en concertation avec l’administré d’une telle recherche, la tentation du silence, qui
fait naître la décision implicite de rejet, l’emporte en raison de sa facilité , sur ce qui devrait
être la finalité de la procédure » .

Voir : BRISSON Jean-François, op.cit, p 15.
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)1(.للمطالبة بإلغائها

لیل القرارات الإداریة المتعلق بتع587-79لقوانین القانون رقم ونجد من أهم هذه ا

وتحسین علاقة الإداریة بالمواطن، إذ فرض على الإدارة الإستجابة لطلب صاحب الشأن 

الرامي إلى معرفة أسباب القرار الضمني، الذي إتخذته الإدارة بمناسبة تقدیم تظلمه خلال 

)2(.شهر من تقدیم الطلب

ء للمطالبة بإلغاء اللجوء إلى القضاكان لصاحب الشأن الحق في ست الإدارةوإذا تقاع

لعدم مشروعیة الأسباب التي إستند إلیها، وهذا من شأنه أن یدفع بالإدارة إلى القرار الضمني

.إحترام القانون وعدم تعسفها في اللجوء إلى فكرة القرار الضمني

.عدم تنظیم مبدأ المواجهة:ثانیا

تمكین المتظلم من تقدیم ملاحظاته ودفوعه عند  اريمبدأ المواجهة في التظلم الإدنقصد ب

ص التظلمفحص الإدارة لتظلمه، والمواجهة لا تعني حضور ذوي الشأن أثناء عملیة فح

.بل قد یتم عن طریق المراسلة بینه وبین الإدارة،وإبداء دفوعه ومواجهته

التعلیل الوجوبي یشكل هذا المبدأ ضمانة أساسیة لمساهمة التظلم الإداري في تفعیل

للقرارات الإداریة، بجعله آلیة حوار بین الإدارة والفرد، وذلك بتبادل وجهات النظر وتقدیم 

المعني بالأمر لملاحظاته، هذا ما یسمح للإدارة أن تصدر قراراتها مستوفیة لجمیع أسبابها 

ه أن یحسن   وأن تشمل على نوع من التجانس المنطقي بین القرار وأسبابه، كل هذا من شأن

)3(.من أداء الإدارة ونوعیة القرارات التي تصدر عنها

إذ نجد من أسباب فشل التظلم الإداري یعود إلى عدم تنظیم مبدأ المواجهة أثناء معالجة 

وحسن إستقبال المتظلم لابد من تكریس الشفافیة الإداریةولكي یتم ذلك )4(.وفحص التظلم

1 -CASSIA Paul, la décision implicite en droit administratif français, S.J.A.C.T, n°27, 2009, p
01.

.، السالف الذكر587-79من القانون رقم 5أنظر المادة -2

3- BRISSON Jean-François, op.cit, p 282.

4 - PREVEDOUROU Eugénie, op.cit, p 11.



حریات  و حقوق  ةوبي للقرارات الإداریة في حمایعوامل محدودیة مبدأ التعلیل الوج:الثانيالباب

257

له بتقدیم دفوعه وكل هذا من شأنه أن یجعل من التظلم الإداري والإستماع إلیه، والسماح

)1(.إطارا للمشاركة في التفاعل بین المواطن والإدارة

والذي كان  ،ظم العلاقة بین المواطن والإدارةالذي ین131-88لقد صدر المرسوم رقم 

یة الفعالة لحقوق هو تحقیق الحما"BENNADJI"الهدف منه كما أشار إلى ذلك الأستاذ 

من خلال المعاملة الحسنة للفرد من طرف )2(.المواطن وتسهیل الحوار بین الإدارة والمرتفق

حتیاجات المواطن وخدمة جیدةة على تكییف مهامها وهیاكلها مع إ، وسهر الإدار )3(الموظف
شریة ستقبال وتزویدها بالإمكانیات البإستقباله عن طریق تنظیم هیاكل الإ، وحسن )4(

)5(.والمادیة

لا نجد أي أثر لتكریس مبدأ المواجهة في معالجة رجوع إلى واقع الإدارة الجزائریةلكن بال

التظلمات الإداریة، بل یجد المواطن نفسه یتعامل مع إدارة تنقصها المرونة وتخضعه لسلسلة 

من ،طرف الموظفمن الإجراءات المعقدة التي تعرقل مصالحه، وأمام معاملة سیئة له من 

جهة، ومن جهة أخرى یعاني من  هأو تراخیه أو عدم إستقبالخلال إمتناعه عن أداء الخدمة

كل هذا أدى إلى إنعدام )6(.إلى جانب المحسوبیة والوساطةمن سوء إستعمال الإدارة لسلطتها

.الثقة والتواصل بین الإدارة والمواطن

اطن یشارك بشكل واسع في إتخاذ القرارات من جهة، وبالمقارنة مع ألمانیا، نجد أن المو 

أما في.ومن جهة أخرى یمكنه من تقدیم ملاحظاته ودفوعه أمام الإدارة عند فحص تظلمه

فرنسا فالمواطن محروم بصفة نسبیة من المشاركة في النشاط الإداري، ولكنه محمي بصورة 

)7(.فعالة من تعسف الإدارة وذلك بإخضاعها للقانون

.86بن ستیرة الیمین، المرجع السابق، ص -1
2-BENNADJI Cherif, « Les rapports entre l’administration et les administres en droit

algérien : L’impérative codification, Revue IDARA, N° 01, Alger, 2000, p 24.
.، السالف الذكر131-88من المرسوم رقم 3أنظر المادة -3
.م العلاقة بین الإدارة والمواطن، السالف الذكر، ینظ131-88من المرسوم رقم 4أنظر المادة -4
.من المرسوم نفسه 13و  12أنظر المادتان -5
فیرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون جامعة -6

.68، ص 2004-2003الجزائر، بن عكنون، 
7-PREVEDOUROU Eugénie, op.cit, p 183.
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.نقص إجراءات ممارسة التظلم وطریقة الفصل فیه:لثاثا

وتوضیح إلتزامات ،لإداریةإن تكریس إجراءات قانونیة واضحة لتقدیم ولفحص التظلمات ا

وإلزامها على التقید بها، من شأنه أن یساعد في تفعیل التظلم وتحقیق الأهداف  الإدارة

غمة على إتباع هذه الإجراءات المسطرة مسبقا، ومن المتوخاة منه، إذ تجد الإدارة نفسها مر 

جهة أخرى تعتبر ضمانة للمتظلم من خلال دراسة تظلمه، طبقا لإجراءات محددة وواضحة، 

.وهذا من شأنه أن یجسد الشفافیة الإداریة في فحص التظلم الإداري

اءً قبل أو بعد صدور سو في الجزائربالرجوع إلى المنظومة القانونیة للتظلم الإداري العام 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد أنه یفتقد إلى الحد الأدنى من الإجراءات فلا یوجد أي 

وبالخصوص التظلم الوجوبي، ولا یـوجد أي نص نوني یبین إجراءات ممارسة التظلمنص قا

ركزیة منها قانوني یوضح طریقة الفصل فیه، ولهذا نجد أن مجمل الإدارات وبالخصوص الم

المنظم 131-88تفتقد إلى لجان متخصصة لدراسة التظلمات، ورغم أن المرسوم رقم 

راسة تظلمات الأفراد والرد للعلاقات بین الإدارة والمواطن، نص على إحداث هیاكل ولجان لد

:منه على ما یلي34إذ تنص المادة علیها

رسائل أو التظلمات التي یوجهها یجب على الإدارة أن ترد على كل الطلبات أو ال"

المواطنون إلیها، ولهذا الغرض تحدث هیاكل في المستویین الوطني والمحلي، تكلف على 

".الخصوص بالبث في عرائض المواطنین 

فلو نأخذ على سبیل المثال وزارة الداخلیة بحكم أنها وزارة حساسة لما لها من إتصال 

ورقابتها الوصائیة حساسة كأمن الأشخاص عفلها بمواضیمباشر مع المواطنین من جهة، وتك

نجد في وزارة الداخلیة مدیریة فرعیة للمنازعات، )1(.على الهیئات المحلیة من جهة أخرى

والتي تدخل ضمن مدیریة التنظیم والشؤون العامة، وهذه الأخیرة تدخل ضمن المدیریة العامة

)2(.ةللحریات العامة والشؤون القانونی

قشار زكریاء، دفاع الإدارة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، كلیة -1

.59، ص 2001-2000الحقوق جامعة الجزائر، 

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 1994أوت سنة 10مؤرخ في 248-94د من المرسوم التنفیذي رقم /3المادة أنظر -2

.في وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري، السالف الذكر
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ولم یتناول حة لم یذكر المهام المنوطة إلیهاالملاحظ أن المرسوم المكرس لهذه المصل

الإجراءات والطریقة التي تنظر بها المنازعات والطعون الإداریة، حتى أنه لا توجد أیة إشارة 

إلى أن هذه المصلحة هي التي تقوم بفحص والفصل في التظلمات المقدمة إلیها من طرف 

  .الأفراد

ویتبادر إلى الذهن أنه إن لم تكن مدیریة الفرعیة للنزاعات هي المختصة بالفصل ودراسة 

وبالعودة إلى ،یعود الإختصاص إلى وزیر الداخلیةالتظلمات المقدمة إلى الوزارة، فإنه 

، لم نعثر على أي نص قانوني یخول للوزیر )1(المرسوم المحدد لصلاحیات وزیر الداخلیة

ة التظلمات المقدمة من طرف الأطراف، وإنما حصر إختصاصه فقط في صلاحیة دراس

)2(.النظر في التظلمات الخاصة بالمنازعات المرتبطة بأعمال الهیئات المحلیة

إذ كرسه كإجراء غیر قضائي ،المشرع الجزائري للتظلم الإداريهذا خیر دلیل على إهمال

رة دون إرفاقه بأیة إجراءات تبین طریقة تقدیمه، لحل المنازعات الإداریة وتحسین أداء الإدا

.وتحدید البیانات التي یجب أن یشمل علیها، ولم یحدد التزامات الإدارة إتجاه هذا الإجراء

فإنه یكاد یكون نفسه في التظلمات الإداریة   ،ا الوضع في التظلم الإداري العامإذا كان هذ   

)3(.لضرائبالخاصة، بإستثناء التظلم في منازعات ا

ت المحلیة والبیئة یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعا 1994أوت  10، مؤرخ في 247-94مرسوم تنفیذي رقم -1

.والإصلاح الإداري، السالف الذكر
، یتضمن تنظیم الإدارة 1994أوت سنة 10مؤرخ في 247-94من المرسوم التنفیذي رقم 12/5إذ تنص المادة -2

:المركزیة في وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري، السالف الذكر على ما یلي

".لع على الطعون والمنازعات المرتبطة بالأعمال المحلیة، ویحدد قواعد دراستها وتسویتها وشروط ذلك یط"
لقد حدد المشرع الجزائري إجراءات التظلم الإداري الوجوبي والاختیاري، وطریقة الفصل فیه في منازعات الضرائب -3

تقدیمهما وشكلهما ومضمونهما، وكیفیة وآجال البث بشكل كافي، إذ حدد الجهة المختصة بهما حسب كل حالة، وآجال

:أنظر في ذالك.فیهما

24-06من القانون رقم 44، المعدلة والمتممة بموجب المادة ج.إ.من ق73المادة - ، یتضمن قانون المالیة لسنة               

.، السالف الذكر2007

، یتضمن قانون المالیة لسنة 24-06من القانون رقم 24ج،  المعدلة والمتممة بموجب المادة.إ.من ق75المادة -

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 30مؤرخ في 12-07من القانون رقم 24،  وبموجب المادة 2007

.، السالفان الذكر2008
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ت وعلى سبیل المثال التشریع المصري، نجد أنه بین إجراءابالمقارنة مع التشریع المقارن

بموجب نصوص قانونیة، إذ حدد المشرع القرارات التي التظلم وطریقة الفصل فیه بوضوح

)1(.یجب التظلم فیها على سبیل الحصر قبل اللجوء إلى القضاء

من قانون مجلس الدولة المصري على أن إجراءات التظلم الوجوبي 12لقد نصت المادة 

مجلس وقد أصدر رئیس )2(.وطریقة الفصل فیه تبین بموجب قرار من رئیس مجلس الدولة

:، والذي نص على أنه72تحت رقم 1973الدولة هذا القرار في 

ت الرئاسیة بطلب یقدم یقدم التظلم إلى الجهة الإداریة التي أصدرت القرار أو إلى الجها-1"

.لها، أو یرسل إلیها بكتاب موصى علیه بعلم وصول

:یجب أن یشمل التظلم على البیانات التالیة-2

.إسم المتظلم، وظیفته وعنوانه- أ

وتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، أو الوقائع تاریخ صدور القرار المتظلم منه- ب

.إعلان المتظلم بهالمصریة أو في النشرة المصلحیة، أو تاریخ 

موضوع القرار المتظلم منه، والأسباب التي بني علیها التظلم، ویرفق بالتظلم - ت

.المستندات التي یرى المتظلم تقدیمها

وقیدها برقم مسلسل في سجل خاص یبین فیه م الجهة الإداریة بتلقي التظلماتتقو -3

ین فیه رقم التظلم وتاریخ تقدیمه، تاریخ تقدیمها أو ورودها، ویسلم إلى المتظلم إیصال یب

.أو یرسل الإیصال إلیه بطریق البرید وبكتاب موصى علیه

ترسل التظلمات فور وصولها إلى الجهة التي أصدرت القرار، وعلیها أن تبدي رأیها -4

في التظلم، وأن ترفق به الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع، وترسل إلى الجهة التي 

.فحص التظلم خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیمه أو ورودهیناط بها

أو من یندبون لذلك وتعرض نتیجة تظلمات مفوضو الدولة في الوزاراتیتولى فحص ال-5

.فحص التظلم على الجهة المختصة، في میعاد ثلاثین یوماً من تاریخ ورود التظلم

.136مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السابق، ص -1

  .159و  158المرجع السابق ص مصطفى أبو زید فهمي، ماجد راغب الحلو، -2
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المیعاد القانوني، ویبلغ صاحب الشأن تتخذ الإجراءات اللازمة للبث في التظلم في–7

)1(".وذلك بكتاب موصى علیهبالقرار الصادر في تظلمه والأسباب التي بني علیها

سیجعله وسیلة لإجبار ،ةبالتالي فإن إرفاق التظلم الإداري بالضمانات القانونیة اللازم

، ووسیلة لإرغامها على إحترام الإدارة على تحریر القرارات الإداریة بالصیغة القانونیة المطلوبة

.مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة دون اللجوء إلى القضاء

الفرع الثاني

هشاشة الضمانات القضائیة 

المنظمة )2(تعتبر مساهمة القاضي الإداري في تفسیر وتوضیح النصوص القانونیة

من أهم كملة لهاواعد وأحكام مللتظلم الإداري والتي تمتاز بعدم الدقة والغموض، وإنشاء ق

ضمانات تفعیله وتحقیق الأهداف المتوخاة من وراء تكریس هذا الإجراء، إذ أن القاضي 

الإداري یختلف عن القاضي العادي في كون أنه لیس مجرد قاضي مطبق للقانون فقط، بل 

تدع للحلول ومب،یعتبر في أغلب الأحیان قاضي مبتدع للقواعد والأحكام في المجال الإداري

)3(.المناسبة لمختلف النزاعات التي تعرض أمامه

لقد أدى القضاء الإداري الفرنسي والمصري دوراً هاماً في توضیح وتطویر أحكام التظلم

)4(.الإداري، وهذا بعكس القضاء الإداري الجزائري

  .126و  125، المرجع السابق، ص ...سامي جمال الدین، الدعاوى الإداریة والإجراءات أمام القاضي الإداري-1
أن النصوص القانونیة التي تضعها السلطة التشریعیة، وبالخصوص ،أثبتت تجربة معظم الدول في المجال التشریعي-2

.ا نقص بحیث لا یمكن أن تعالج أو تتنبأ لكل مایطرأ في المجتمعفي المجال الإداري یشوبه

:راجعلالتفاصیلمزید من -

.167، ص 2009، الجزائر، 03س، العدد .إ.ق.ع.بدران مراد، القرار المبدئي في المجال الإداري، م-
":غوثي بن ملحة "وفي هذا الصدد یقول الأستاذ -3

عادي لا یتحقق بمجرد وجود القواعد القانونیة المنظمة لسلوك الأفراد ومراكزهم القانونیة، ستقرار اللى الإإإن الوصول "

وإنما یتوقف ذلك على مدى فعالیة هذه القواعد، وعلى ذلك فإن القانون إذ یُحلُ مشكلة عدم فعالیته بواسطة القضاء، 

...".فإنه یسد ثغراته 

.623، ص 1997، الجزائر، 03س، العدد .إ.ق.ع.ج.، م"القضائي أفكار حول الاجتهاد"غوثي بن ملحة، :أنظر-
.10ختال سعید، المرجع السابق، ص -4
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.د للقاضي الإداري في مجال التظلم الإداريو الدور المحد: أولا

إذ القاضي ،یتسم بالمرونة وعدم الجمودة عامة قانوناً قضائیاً یعتبر القانون الإداري بصف

، من أجل )1(ویستبدل غیرها بقواعد تكون أكثر ملائمة وفعالیةقانونیة ویفسرها قواعدیخلق 

ویكون هذا عن أخرى الحفاظ على المصلحة الخاصةومن جهةحسن سیر الإدارة من جهة

.اد القضائيطریق الإجته

.تكملة إجراءات التظلم الإدارية القاضي الإداري علىعدم جرأ-1

یعاني من لم الإداري في الجزائر بصفة عامة، لقد توصلنا في دراستنا السابقة إلى أن التظ

نقص في القواعد القانونیة التي تبین بوضوح وبدقة إجراءات الفصل فیه والتزامات الإدارة  

وهذا ما یؤكد حاجة هذا الإجراء إلى تدخل القاضي الإداري عن طریق الإجتهاد إتجاهه، 

وتفسیر أحكامه تفسیراً مرناً من جهة، وتكریس قواعد وإجراءات من شأنها أن )2(القضائي

.تجعله أكثر واقعیة وفعالیة في حل النزاعات الإداریة

نه محصورا في تطبیق القانون نجد أإختصاص القاضي الإداري الجزائريبالرجوع إلى

على غرار القاضي الإداري الفرنسي أن یمتد إلى إنشاء قواعد قانونیةوتفسیره، دون 

ل بالعكس هناك نص قانوني ب،یوجد أي نص قانوني یمنعه من ذلكرغم أنه لم)3(.والمصري

 نعتماد علیه لممارسة هذا الاختصاص، وهو نص المادة الرابعة من القانو یمكن الإ

:على إذ قضىهذا ما أقر به المجلس الأ)4(.المدني

1 - MAUGER Floriane, les pouvoirs implicites en droit administratif français, thèse de

doctorat en droit public, université panthéon-Assas paris 2, 2013, p57.
:في هذا الصدد"وري عبد العزیز ن"یقول الأستاذ -2

الإداریة، مما یجعله مرجعا یلعب الاجتهاد القضائي في المادة الإداریة دورا بارزا لبلورة قواعد عملیة تحكم المنازعات"

".بالنسبة للخصومات التي تتضمنها هذه المنازعة مهما

  .18ص  نوري عبد العزیز، المرجع السابق،:أنظر-
ملاحظات حول تعدیل قانون الإجراءات المدنیة وأثرها على طبیعة الغرفة الإداریة في التنظیم القضائي ریاض عیسى،-3

.78، ص 1992، ملتقى قضاة الغرف الإداریة الدیوان الوطني للأشغال التربویة الجزائر، "الجزائري
1975سبتمبر 26، مؤرخ في58-75الأمر رقم تنص المادة الرابعة من-4 ، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد                            

:على أنه.المعدل والمتمم.30/09/1975، الصادرة بتاریخ 78
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حیث أن المشرع وبصیاغته لهذه المادة على هذا النحو، قصد إلزام القضاة بالفصل من "

جهة عندما لا تكون النصوص القانونیة واضحة تمام الوضوح، ومن جهة أخرى في حالة 

أنه وبخصوص الإحتمال الأول، الصمت الكامل للقانون حول مسألة أو عدة مسائل، حیث 

فإن القضاة المعروض علیهم النزاع لیسوا مختصین بتفسیر القانون فحسب، بل إن 

الإختصاص الممنوح لهم مرتبط بالتفسیر الواجب القیام به، عندما تكون صیاغة القانون 

.غامضة أو غیر كافیة

المشرع ذا الفراغ، القیام بعملوسداً لهرجة الأولىوأنه بالتالي كان یتعین على قضاة الد

.قصد جعل النص أوضح وأشملمن خلال إیجاد حل مدروس 

قد تجنبوا إنكار العدالة بفصلهم في القضیة فإنهم لم حیث أن هؤلاء القضاة وإن كانوا

...به مقتضیات المادة المذكورة ایتداركوا سهو المشرع، نظرا للتفسیر الذي فسرو 

إمكان المجلس أن یجد في نفس النص القانوني عناصر التفكیر حیث أنه كان في 

)1(".الضروري للتوصل إلى الجواب على القضیة المطروحة 

بهذا كان ینبغي على القاضي إتمام النص القانوني لوضع قاعدة إجتهادیة قضائیة 

یرة لم یرد یثیته الأخإحتیاطیة، أو بعبارة أخرى القیام بدور المشرع، ولكن المجلس في ح

وأن یحل بالكامل د فرضیة إنشاء القاعدة القانونیةبتعاد كثیرا عن النص الأساسي، أي أبعالإ

أن یلجأ إلى )الغرفة الإداریة(محل إرادة المشرع، معتبرا بأنه كان على المجلس القضائي 

د التفكیر عن طریق القیاس، وذلك بتوسیع مفهوم النص الذي یشمل وضعیة قانونیة لم تر 

)2(.فیه

كل قاض یرفض الفصل في قضیة بسب سكوت أو غموض أو قصور القانون یمكن متابعته قضائیا من أجل إنكار "=

  ".العدالة 

المرجع ...م .، وزارة الأشغال العمومیة ضد ع1972دیسمبر 07على، الغرفة الإداریة، الصادر بتاریخ قرار المجلس الأ-1

.61-59السابق، ص ص 

، 01د ، العدد .م.، م"، صمت القانون التفسیر دور القاضي 07/12/1972تعلیق على قرار "مختاري عبد الحفیظ، -2

.63، ص 2002الجزائر، 
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.التفسیر الجامد لنصوص التظلم الإداري-2

إذا كان القاضي الإداري یعطي الفعالیة للقاعدة القانونیة التي یشوبها غموض أو نقص 

فإن القاضي الجزائري )1(من خلال إجتهاده، وتفسیرها تفسیرا موافقا لروحها ولغایة وجودها،

:مثالكثیرا ما قام بغیر ذلك وعلى سبیل ال

لقد جعل المشرع التظلم الإداري وجوبي في القرارات الصادرة عن بعض المجالس 

التأدیبیة حتى تكون الدعوى مقبولة  شكلا، ولقد طبق وفسر القاضي الإداري الجزائري هذه 

القاعدة تطبیقا حرفیا وتفسیرا جامدا، أدى إلى رفض الكثیر من الدعاوى، لعدم إستفاء شرط 

هذه داري، رغم أنه في بعض الحالات لیست هناك فائدة مرجوة من التظلم في مثل التظلم الإ

أو السلطة الرئاسیة لها، لا إذ أن الإدارة سواء كانت السلطة التي أصدرت القرارالقرارات،

)2(.في ذلك القرار تستطیع إعادة النظر

لى القاعدة في حالة التظلم نجد أنه وضع إستثناء عمقارنة مع القاضي الإداري المصريبال

الوجوبي، إذ كرس مبدأ مفاده أن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى لا یكون إلا حیث یكون 

القرار قابلا للسحب، وهذا نظرا للغایة والحكمة التي جعل منها التظلم وجوبي قبل اللجوء إلى 

.القضاء

سواءً إلى إن التظلم الوجوبي السابق":ومن قضاء المحكمة الإداریة العلیا المصریة، نجد

إن كانت هي التي تملك سحبه أو الرجوع فیه، أو إلى ،الهیئة الإداریة التي أصدرت القرار

، وفي هذا السحب وهو الذي جعله المشرع شرطا لقبول ات الرئاسیة إن كان المرجع إلیهاالهیئ

نها وقرنها بوجوب إنتظار العمومیین، التي عیینطلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظف

المواعید المقررة للبث فیه، لا یصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلا للسحب من هذه القرارات 

بإنهائها في ، وهي الرغبة في تقلیل المنازعاتللحكمة التي قام علیها إستلزام هذا التظلم

.635، المرجع السابق، ص ...أفكار حول الإجتهاد"غوثي بن ملحة، -1

مؤرخ 21-89من قانون رقم 99/2مثال ذلك قرارات المجلس التأدیبي في المجلس الأعلى للقضاء، إذ نصت المادة -2

، المعدل 1989-12-13، الصادرة بتاریخ 53یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد  1989-12- 12في 

"ب أن تكون مقررات المجلس التأدیبي معللة وهي لا تقبل أي طریق من طرق الطعنیج":والمتمم على .
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م منه، إذ رأت الإدارة أن المراحل الأولى بطریق أیسر للناس، وذلك بالعدول عن القرار المتظل

ستنفاذ ولایتها الإدارة إعادة النظر في القرار لإالمتظلم على حق في تظلمه، فإذ إمتنع على 

بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئاسیة تملك التعقیب على الجهة الإداریة التي أصدرته، فإن 

)1(."التظلم في هذه الحالة یصبح غیر مجدي

بعض الدعاوى الإداریة شكلا، )مجلس الدولة(داري الجزائري كما رفض القاضي الإ

بحجة إختلاف مضمونها مع مضمون التظلم الإداري، أي أنه إشترط وجود إرتباط وثیق

في عریضة التظلم وتلك المدونة في العریضة الإفتتاحیة للدعوى وصریح بین الطلبات المدونة

وجهته الشركة المدعیة من جهة أخرى الى حیث أن التظلم الذي "....:حیث قضى بما یلي

، كان موضوعه طلب ترخیص من أجل تسویق 2002جویلیة 17السید وزیر التجارة بتاریخ 

الجزائر، ولكن هذا التظلم لا یتضمن في مضمنه طلب  ءالمادة المستوردة والمكدسة بمینا

ن طرف مصالح ، والمحضر المحرر م2002جویلیة 15إلغاء القرار الداخلي المؤرخ في 

حیث أنه یتبین للمجلس من خلال المعطیات السابقة، أنه ،2002جویلیة 07الغش في  قمع

لا یوجد هناك أي إرتباط بین التظلم المسبق الذي تزعمه الشركة المدعیة، ودعوى الإلغاء 

)2(".الحالیة، مما یتعین معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا 

دى سطحیة إجتهاد مجلس الدولة وعدم تعمقه، والبحث عن الغایة من هذا القرار یتضح م

هذه القضیة كان موضوع طلب المتوخاة من هذا الإجراء، إذ أنه رغم أن موضوع التظلم في

والمكدسة بمیناء )الهیدروكینون(أي السماح للشركة بتسویق المادة المستوردة ترخیص

القرار الداخلي لمفتشیة قمع الغش إحتجاج علىإلا أنه یفهم ضمنیا أنه عبارة عن .الجزائر

التابعة لوزارة التجارة، الذي یمنع إستیراد وتسویق المواد المحتویة على مادة الهیدروكینون، 

وإحتجاج على محضر عدم المطابقة المحرر من طرف مصالح قمع الغش بمیناء الجزائر 

:، أشار إلیه1957جانفي 15القضائیة، جلسة 31لسنة 151حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، في الطعن رقم -1

 .159و  158فؤاد أحمد عامر، المرجع السابق، ص 

ع ضد .، قضیة بین شركة ب2006أكتوبر 31، الصادر بتاریخ 26083لغرفة الثانیة، ملف رقم قرار مجلس الدولة، ا-2

.213-212، ص ص 2006، الجزائر، 08د، العدد .م. وزیر التجارة، م
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وى شكلا لعدم إرتباط الطلبات الموجودة إستنادًا على هذا القرار، وبالتالي لا داعي لرفض الدع

.في التظلم بتلك الموجودة في عریضة الدعوى

وبالمقابل رفض المجلس الأعلى عریضة إفتتاح الدعوى، التي أحالت إلى مضمون التظلم 

الإداري فیما یخص عرض الوقائع والأسباب التي تقف وراء رفع الدعوى، حیث قضت الغرفة 

:لأعلى بما یليالإداریة بالمجلس ا

حیث یستخلص من تحلیل مضمون العریضة أن هذه الأخیرة تحیل على مقتضیات "

حیث من ...الطعن الولائي الموجه إلى وزیر الصحة، المحتوي على عرض الوقائع والأسباب

على محتوى الطعن المسبق به، فإن التعلیل عن طریق الإحالةلالثابت وطبقاً لمبدأ المعمو 

)1(".قیمة لهالطعن القضائي لا إلى السلطة الإداریة لتعلیل المرفوع

.في مجال التظلم الإداريتضارب إجتهاد القاضي الإداري:ثانیا

یعتبر توحید الإجتهاد القضائي فیما یخص كیفیة تطبیق وتفسیر الغموض الذي یشوب 

لجهات القضائیة الدنیا لهذا النصوص القانونیة المتعلقة بالتظلم الإداري، كفیل بإحترام ا

.الإجتهاد من جهة، ومن جهة أخرى تتضح الأحكام المتعلقة بهذا الإجراء

إجتهادات المحكمة العلیا ومجلس الدولة حتى حظ أنه كثیرا ما تضاربت وتناقضتالملا

ى دون إتباع الإجراءات المشروطة قانوناً، حت افي نقطة واحدة، إذ یتم العدول عن إجتهادهم

وهذا من شأنه أن یجعل )2(.أصبحت لا تأخذ بجدیة من طرف الجهات القضائیة الدنیا

النصوص المتعلقة بالتظلم الإداري خاضعة لمختلف التأویلات التي یقوم بها القضاة حسب 

في معرفة الأسباب ستعماله كوسیلة لعرقلة المتظلمإكل حالة، وهذا من شأنه أن یسهل في 

لجوء إلى القضاء، بدلاً من أن یكون وسیلة فعالة في ة للقرارات الإداریة وفي االقانونیة والواقعی

:نجدجتهاد القضاء الإداري الجزائریإحل النزاعات الإداریة، ومن بین النقاط التي تعارض فیها 

:، أشار إلیه1985نوفمبر 12أنظر قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، الصادر بتاریخ -1

.59السابق، ص نوري عبد العزیز، المرجع-

، 2004، الجزائر، 02س، العدد .إ.ق.ع.ج.، م"جتهاد القضائي بین النص والتطبیق تغییر الإ"بوبشیر محند أمقران، -2

 .168ص 
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.لى الجهة الإداریة المختصةإأ في توجیه التظلم الخطحالة-1

دید الجهة الإداریة المختصة بالتظلم الإداري، وهذا تعرضنا فیما سبق إلى صعوبة تح

راجع إلى تعقید الجهاز الإداري وتشابك المصالح التي تتبعها، وهذا ما جعل في كثیر من 

.لى الجهة المختصةإالحالات المتظلم یقع في خطأ توجیه تظلمه 

حتمالات الخطأ إر ومع الأخذ بعین الاعتباسیع والتفسیر المرن لهذه القاعدةیعتبر التو 

التي یقع فیها المتظلم أثناء توجیه تظلمه، من شأنه أن یحقق الفائدة المرجوة من التظلم، إذ 

الحقیقة أن فائدة رفض التظلم المقدم إلى غیر المختص "":سلیمان الطماوي"یقول الأستاذ 

تعقد الجهاز إذا طبقت على إطلاقها ستقلل من فائدة التظلم الإداري إلى حد كبیر، لأن 

الإداري في الوقت الحاضر وتشابك المصالح التي تتبع جهات مختلفة یؤدي إلى الخطأ 

)1(".التظلم  يالكثیر ف

لى الحالات المحققة لهذه جتهاد القضاء الإداري عإستقرار إولتحقیق هذا الهدف، لابد من 

.لتكون معروفة للقاضي والمتظلم في آن واحدالفائدة

نجد القضاء المقارن بالخصوص المصري والفرنسي، خفف من قاعدة رفض التظلم لهذا     

.ستقر على بعض الحالاتإ المقدم إلى جهة إداریة غیر مختصة، و 

:فمثلا في القضاء المصري یكون التظلم مقبولا وینتج أثره

اریة إذا قامت الجهة الإداریة الغیر المختصة بتحویل التظلم الإداري إلى  الجهة الإد-

)2(.المختصة في المیعاد القانوني

إذا كان هناك إتصال بین الجهة الإداریة الغیر المختصة وموضوع التظلم، حیث قضت -

التظلم إلى جهةجرى قضاة هذه المحكمة أیضا على أن":المحكمة الإداریة العلیا بما یلي

)3(".بموضوع التظلم غیر مختصة یقطع میعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة اتصال 

.540، المرجع السابق، ص ...سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري-1

:، أشار إلیه20/11/1966ائیة العاشرة، جلسة للسنة القض1461حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم -2

.148، المرجع السابق، ص ...تاجر محمد، میعاد رفع دعوى الإلغاء-

:، أشار إلیه28/11/1989القضائیة، جلسة 34لسنة 904حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم -3
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:ستقر إجتهاده على بعض الحالات منهاإأما القضاء الفرنسي، فقد 

أنه في حالة خطأ المتظلم في توجیه تظلمه إلى وزیر دون آخر، یكون التظلم صحیحا، -

وأوجب مجلس الدولة الفرنسي على الوزیر الغیر المختص بتحویل التظلم إلى الوزیر 

)1(.المختص

.في حالة كون المسألة المتظلم منها دقیقة ویصعب تحدید الجهة الإداریة المختصةكذلك  -
)2(

حالة كون الجهة الإداریة المتظلم إلیها غیر مختصة، ولكن تابعة لنفس الجهاز الإداري، -

)3(.ومثال ذلك المصالح التابعة لنفس الوزارة

حالات معینة، بل حتى في حالة واحدة فإنه لم یستقر على ء الإداري الجزائريأما القضا

جتهاداته، فمثلاً تقدیم التظلم إلى جهة إداریة غیر مختصة تابعة للجهة إنجد تناقض وتعارض 

إلى رئیس لجنة ) د.م(عتبر مجلس الدولة أن التظلم المقدم من طرف إالإداریة المختصة، فقد 

یرة أن تحوله إلى وزیر الداخلیة التأدیب بمدیریة الشرطة تظلما صحیحا، وكان على هذه الأخ

:المختص حیث قضى بـ

حیث أن الرسالة التي وجهها المدعي في الطعن إلى رئیس لجنة التأدیب هي بمثابة "

طعن إداري تدریجي، یطلب بموجبه السلطة المتخذة القرار إعادة النظر في وضعیته، لأنها لم 

التدریجي، ولكن في هذه الحالة أنه مستقر تكن موجهة إلى الجهة المختصة للنظر في الطعن

علیه قضائیا أن المصلحة أرسل لها خطأ هذا الطعن التدریجي وعلیها أن تحیله أمام من له 

.175عامر، المرجع السابق، ص فؤاد أحمد-=

1-CE -22 Novembre 1944, Cité par : - BARTHE LEVY- Jean et

LOUVARIS Antoine, op.cit., p07.
2-CE- 20, Juillet 1949, Simond, cité par :- PREVEDOUROU- Eugénie, op.cit. p 213

3-CE- 7 Juin 1995, Daurama, cité par : - BARTHE LEVY- Jean et LOUVARIS

Antoine,op.cit. p 107.
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الإختصاص، وعلیه فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لسوء توجیه الطعن الإداري التدریجي 

)1(".دفع غیر سدید ینبغي إبعاده 

ضد وزیر الداخلیة  )ب.س(س الدولة على هذا الموقف في قضیة لكن لم یستقر مجل

، حیث قام المدعي بتوجیه تظلم إلى مدیریة الأمن الوطني 2006جویلیة 26بتاریخ 

الدعوى القضائیة التي فتم رفض،لإسترجاع وثائقه المحجوزة، بدل توجیهه إلى وزیر الداخلیة

التظلم الإداري، حیث جاء في حیثیات هذا قام بها أمام مجلس الدولة، لعدم إستفاء شرط 

إن الدعوى ترمي إلى إسترجاع الوثائق المحجوزة من طرف المدعي علیها، مما یفید " القرار 

إلغاء قرار الحجز المتخذ من طرف وزارة الداخلیة، حیث أن المدعي في الطعن لم یقم بهذا 

)2(".الإجراء الوجوبي، مما یجعل دعواه غیر مقبولة شكلا 

ما 2006جوان 28ع ووزیر المجاهدین بتاریخ .كما جاء في حیثیات قرار آخر بین ب

حیث أن العارض وجه طعنه الإداري المسبق إلى مفتش التحقیق والمتابعة بوزارة ":یلي

المجاهدین ولیس إلى مصدر القرار المطعون فیه، أو إلى الجهة الإداریة التي تعلوه طبقا 

.من قانون الإجراءات المدنیة275لنص المادة 

)3(".حیث یتعین لكل ذلك التصریح بعدم قبول الطعن شكلا 

.إلى الجهة الغیر المختصةالة الخطأ في رفع الدعوىح-2

یحدث أن یخطأ المدعي ویرفع دعوى قضائیة إلى  الجهة الغیر المختصة، فهل یعتبر 

صدور الحكم بعدم الاختصاص القیام بالتظلم ذالك بمثابة تظلم إداري، أم یجب علیه بعد

فتارة یعفي الجزائري على هذه النقطةلم یستقر إجتهاد القضاء الإداريالإداري الوجوبي؟

على عكس القضاء الفرنسي .المدعي من القیام بالتظلم الوجوبي وتارة أخرى یلزمه بذلك

د ضد وزیر .، قضیة بین م2001جویلیة 09، الصادر بتاریخ 003203قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم -1

.الداخلیة، قرار غیر منشور

ب ضد وزیر .، بین س2006جویلیة 26، الصادر بتاریخ 024964ملف رقم قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة،-2

.الداخلیة، قرار غیر منشور

ع ضد وزیر .، قضیة بین ب2006جوان 28، الصادر بتاریخ 031086قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم -3

.المجاهدین، قرار غیر منشور
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إلى جهة غیر الدعوى الإداریةار الخطأ في رفعوالمصري اللذان إستقر إجتهادهما في إعتب

)1(.مختصة بمثابة تظلم إداري

حیث أنه من ":إذا قضت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا الجزائریة في قرار لها بما یلي

الثابت مبدئیا أن إقامة الدعوى أمام قضاء غیر مختص یساوي تقدیم طلب إلى السلطة 

)2(".الإداریة 

م ضد وزیر الداخلیة، إذ جاء في .ولة بعكس ذلك في قضیة جوقد قضى مجلس الد

حیث أن المدعي سبق أن رفع دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء ":حیثیات قراره أنه

...وهران مرتین أدت إلى قرارین

13بلغ للمدعي بتاریخ 2000أكتوبر 14حیث أن قرار الغرفة الإداریة المؤرخ في 

.2000نوفمبر 

حیث أنه ومادام أن القرار المطعون فیه بالبطلان هو قرار صادر عن هیئة مركزیة فإنه 

مكرر و المادة 7لا یجوز الطعن فیه بالبطلان إلا أمام مجلس الدولة، عملاً بنص المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة275

نقطعت من أجل نت قد إبار أن إجراءات التقاضي كاواعتحیث وإذا أخذنا بأخر إجراء

14الطعن، فإنه كان على المدعي رفع طعنه التدریجي منذ تبلیغه بالقرار الصادر بتاریخ 

، ومتى كان غیر ذلك فإن الطعن غیر مقبول 2000نوفمبر 13و هو  2000أكتوبر 

)3(".شكلا

ري الجزائريالموقف الغیر المستقـر والمتغیـر للقضاء الإدایظهر من خلال هذه القرارات

.120، ص ، المرجع السابقفى أبو زید فهميمصط-1

:ف ووزیر الداخلیة، أشار إلیه.، بین ج1983جانفي 20قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، الصادر بتاریخ -2

.141، المرجع السابق، ص ...خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة

م ضد وزیر .، قضیة بین ج2003تمبر سب16، الصادر بتاریخ 8978قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم -3

  .96 و 95، ص 2003، الجزائر، 04د، العدد .م.الداخلیة والجماعات المحلیة ومن معه، م
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إتجاه أحكام التظلم الإداري، وهذا من شأنه أن لا یساهم في وضع إجتهاد قضائي إداري 

.یساعد في توحید أحكام التظلم وتفعیله من جهة وتسهل العمل به من جهة أخرى

المبحث الثاني

محدودیة دعوى الإلغاء كإجراء قضائي لتفعیل المبدأ

لضامن الأساسي لفعالیة النصوص القانونیة والمجسد ن القضاء هو امما لا شك فیه أ

وأن إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها ،)1(الفعلي للمبادئ القانونیة من خلالها تطبیقها الفعلي والعادل

وذالك  ،لقضاءا إلىاللجوء بحقلتزامهامعني بالقرار في حالة مخالفتها لإلى تمتع الیؤدي إ

والمطالبة بالتعویض عن ،لمشروعلغاء القرار الغیر اأجل إعن طریق رفع دعوى الإلغاء من 

.)2(ضرار الناجمة عنهالأ

شخاص في ید الأ،)3(لغاء وسیلة قانونیة مهمة وضروریةبالتالي یمكن القول أن دعوى الإ

من خلال حمل الإدارة على ،بدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریةجل تفعیل وفعالیة ممن أ

رض الواقع، وعدم بقاءه مجرد مبدأ تزیني في المنظومة القانونیة لمبدأ وتجسیده على أإحترام ا

.)4(جزاء على من یخالفه عإذ أن القضاء یكفل إحترام القانون عن طریق التهدید بإیقا

حكام والقرارات فإن إلغاء القرارات الإداریة المخالفة للمبدأ وإلزام الإدارة بتنفیذ الألهذا     

ى حترام المبدأ والعمل علالناجمة عن ذلك، یساهم كثیر في إرغام الإدارة على إئیةالقضا

.خیرةتجسیده في قراراتها، وحمایة الأشخاص من تعسف هذه الأ

از بالمحدودیة في لغاء یعتریها قصورا وتمتدعوى الإ نالعودة الى الواقع الجزائري نجد أوب

یة الكافیة لحقوق وحریات الافراد وهذا راجع لتعقید ولا تحقق الحما،دارةمجال مواجهة الإ

.01، المرجع السابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، عن إنتفاء السلطة القضائیة-1

2 - OLIVIER Carton, HAROLD Desclodures, droit administratif, éditions Gualino l'extenso,

Paris, 2009, p122.
:لمزید من التفاصیل حول أهمیة دعوى الإلغاء في حمایة الحقوق والحریات راجع-3

.168-154لجلط فواز، المرجع السابق، ص ص -

 .   59ص ، 2013، جامعة بسكرة، 09جتهاد القضائي، العدد التقاضي ودولة القانون، مجلة الإشاكر مزوغي، حق-4
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ئیة الناجمة عنها حكام والقرارات القضاومحدودیة تنفیذ الأ،)ولالأ المطلب (إجراءات رفعها

).المطلب الثاني(دارة والصادرة ضد الإ

المطلب الاول

تعقید إجراءات رفع دعوى الإلغاء

، فهي التى )1(ل لضمان خضوع الإدارة للقانونالقضاء المظهر العملي الفعاتمثل رقابة 

، )2(تكفل تقییدها بقواعد القانون كما تكفل ردها إلى حدود المشروعیة إن تجاوزت تلك الحدود

.ع الإدارة على خرق القانونیوأن أي تضییق في تلك الرقابة سوف یؤدي حتما إلى تشج

لفعالة التي تكفل ضمان إحترام الإدارة إذ تعد دعوى الإلغاء الوسیلة القضائیة الناجعة وا

فراد وحریاتهم من تعسف الإداریة، وحمایة وصیانة حقوق الألمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات 

، إذ أنها كثیرا ما تؤثر على قرارات الإدارة وتجعلها في مقام الحذر والحیطة قبل )3(الإدارة

 تتعرض قراراتها للإلغاء لمخالفتها الإقدام على اتخاذ أي إجراء أو إصدار قرار، لكي لا

.)4(للقانون

ولتحقیق الأهداف المنشودة من وراء دعوى الإلغاء، لا بد أن تنظم إجراءات رفعها بشكل 

نه كلما تعقدت إجراءات أوالأكید .واضح وبسیط، لا تعیق ولا تعقد الحق في اللجوء إلیها

لحمایة القضائیة لحقوق الأفراد وحریاتهم وكثرت عوائقه كلما كانت ا،اللجوء إلى القضاء

نجد أن هذا الوضع ینطبق على إجراءات ممارسة دعوى الإلغاء في )5(صعبة المنال

، 1999، 01العدد  یوسف شباط، موعد الطعن في دعوى الإلغاء ودوره في توطید سیادة القانون، مجلة جامعة دمشق،-1

 .181ص 

عادل سید فهیم، القوة التنفیذیة للقرار الإداري، دراسة تركیبیة بقصد تحدید ماهیة التصرف المنفرد من جانب الإدارة -2

.100و  99، ص 1988دیبي، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، وعلى الأخص القرار التأ

 .123ص المرجع السابق، ،مزیاني فریدة-3

دي، دراسة تأصیلیة مقارنة، جامعةفي النظام السعو  الإداريالقرار  إلغاءمشبب محمد سعد البقمي، مواعید دعوى -4

.36، ص2011-2010یا، قسم العدالة الجنائیة، نایف العربیة للعلوم الأمنیة كلیة الدراسات العل

.01، المرجع السابق، ص...نتفاء السلطة القضائیةإ، عن أمقرانبوبشیر محند -5
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والمبالغة في شكلیات عریضتها )الفرع الأول(الجزائر، وهذا من خلال تعقید میعاد رفعها

).الفرع الثاني(الإفتتاحیة

الفرع الأول

  لإلغاءمیعاد رفع دعوى اتعدد

یتمثل میعاد رفع دعوى الإلغاء في المدة الزمنیة التي خولها المتقاضي للمطالبة بإلغاء 

بذلك یكون قیدا من القیود ،داریةالمشروع أمام الجهات القضائیة الإالقرار الإداري الغیر 

لغیر بهدف إلغاء القرارات الإداریة ا،المفروضة على المتقاضي من أجل اللجوء إلى القضاء

)1(.المشروعة

وبذلك یتحصن القرار ،)2(ینجم عن عدم إحترامه عدم قبول الدعوى شكلا لفوات المیعاد

بالرغم من ،والذي لم یحترم مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة،الإداري الغیر المشروع

غیر الممكن إثارة الأضرار التي یلحقها بالمراكز القانونیة للمخاطبین به، ومن ثم یصبح من

عدم مشروعیته من جدید أمام القضاء، ویصبح في حكم القرار المشروع من حیث الآثار التي 

.)3(یرتبها

یمكن إثارته من طرف )4(مع الإشارة إلى أن میعاد دعوى الإلغاء من النظام العام

میعاد إلا أن القاضي حتى ولو لم یثره الخصوم، إذ أنه رغم إختلاف الفقه في طبیعة ال

من قضاءه ما قضى به و  ،القضاء الإداري الجزائري حسم في القضیة وإعتبره من النظام العام

بما أن العارض سجل دعواه بكتابة ضبط المجلس القضائي بتاریخ "مجلس الدولة

لقرار المستأنف ضده فیكونكما هو ظاهر من بیان الإجراءات المرسمة في ا20/06/1998

.04، المرجع السابق، ص ...تاجر محمد، میعاد دعوى الإلغاء-1

2 - BENTOUNES Aicha, la date déterminante pour l'appréciation de la validité des recours en

matière de contentieux administratif, revue de conseil d'Etat, n°09, 2009, p21.
3 - SERGE Dael, contentieux administratif, 3 ème édition, P U F, Paris, 2010, p 125.

، )قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن 09-08وفق القانون (بودریوة عبد الكریم، آجال رفع دعوى الإلغاء -4

.25ص، 2010،  كلیة الحقوق جامعة بجایة، 01المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد 
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.من قانون الإجراءات المدنیة169افه غیر مقبول طبقا للمادة ستئنحینئذ إ

ولما كانت الآجال المنوه عنها في المادة المذكورة سابقا من النظام العام فیمكن إثارتها لأول

وكان على قضاء الدرجة الأولى إثارة هذا الدفع تلقائیا نظرا ،مرة أمام هذه الجهة القضائیة

.)1("موضوع، ومن ثم یتعین تصویب القرار المستأنف ضده لطبیعته دون الخوض في ال

بالتالي فإن توحید المواعید من شأنه القضاء على صعوبة الإلمام بمیعاد رفع دعوى 

وهذا ما یساعد كثیرا في تسهیل مهمة المتقاضي في اللجوء إلى القضاء الإداري ،الإلغاء

وهذا ما ینجر عنه التقلیل من القرارات ، )2(وعةالمختص والمطالبة بإلغاء القرارات غیر المشر 

ة الإدار هذا ما یساهم كثیرا في إرغام صنة ضد الإلغاء لفوات المیعاد، و غیر المشروعة المح

.حترام القانون قبل إصدار قراراتهاعلى العمل على إ

ین فمواعید دعوى الإلغاء مبعثرة ب،قانون الجزائريلكن هذا الوضع لا ینطبق على ال

لهذا  ،ومن جهة أخرى فهي متعددة ومتنوعة،العدید من النصوص القانونیة من جهة

فالمتقاضي في الجزائر لا بد أن یطلع على جمیع النصوص القانونیة المتعلقة بدعوى الإلغاء 

،وأن یتحكم فیها، وهذا من الصعب جدا على المتقاضي العادي وحتى على أهل الإختصاص

اد رفع دعوى الإلغاء في القانون الجزائري إلى نوعین، میعاد عام وهو إذ یمكن أن نقسم میع

ومواعید خاصة منصوص )أولا(لإجراءات التقاضي )3(ذلك المنصوص علیه في القانون العام

).ثانیا(علیها في قوانین خاصة 

ك عبد الجلیل ضد وكالة التسییر بین 10/06/2002، بتاریخ 006776مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم -1

:، أشار إلیه)قرار غیر منشور(  ،معهمالتنظیم العقاري لولایة الجزائر ومنو 

.103، المرجع السابق، ص ...تاجر محمد، میعاد رفع دعوى الإلغاء-

2 - PREVEDOUROU Eugénie, op.cit, p 200.

لقانون العام لإجراءات التقاضي في اجراءات المدنیة والإداریة حالیا یعتبر قانون الإجراءات المدنیة سابقا وقانون الإ-3

.میع المواد إداریة كانت أم مدنیة أم تجاریةج

.10-08عمار معاشو، عبد الرحمان عزاوي، المرجع السابق، ص ص :لمزید من التفاصیل راجع-
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.المیعاد العام :أولا   

وفي  ،)الملغى(ات المدنیةنتعرض في هذه النقطة للمیعاد العام في ظل قانون الإجراء

التي خطاها المشرع  ةلإظهار الخطوة الإیجابی،ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي

.الجزائري في هذا المجال

.ء في ظل قانون الإجراءات المدنیةمیعاد دعوى الإلغا-1

تتمثل ،بمرحلتین)1(قضائیةتمیز میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام الغرف الإداریة بالمجالس ال

الثانیة بعد تعدیله في سنة و  ،1990نون الإجراءات المدنیة في الأولى في مرحلة قبل تعدیل قا

1990.

م الإداري قبل رفع الدعوى لأول مرة قاعدة إلزامیة تقدیم التظلكرس المشرع الجزائري و 

المعدل لقانون 77-69مر رقم لأقضائیة بموجب االإداریة أمام الغرف الإداریة بالمجالس ال

154-66من الأمر  171لى إ 168، وذلك بإلغائه للمواد )2(1996الإجراءات المدنیة لسنة 

مكرر 169)3(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة وإستبدالها بمجموعة من المواد منها

.المتضمنة إجباریة تقدیم تظلم إداري مسبق قبل رفع دعوى الإلغاء

غرف الإداریة بالمجالس لك أصبح یقدر میعاد دعوى الإلغاء المرفوعة أمام البذو      

مدة شهر یبدأ من تاریخ الرد الصریح على التظلم الإداري، أو یبدأ من تاریخ ب،القضائیة

التظلم، وإن كانت السلطة الإداریة المختصة مرور ثلاثة أشهر عن عدم رد الإدارة على

إلا من تاریخ قفل أول دورة قانونیة تلي إیداع اد الثلاثة أشهر لا تبدأ بالتظلم هیئة تداولیة فمیع

نوفمبر 16المؤرخ في 278-65مر مستوى المجالس القضائیة بموجب الأأنشأ المشرع الجزائري الغرف الإداریة على -1

م القضائي، حیث حول إختصاصات المحاكم الإداریة إلى الغرف الإداریة على مستوى المجالس الذي تضمن التنظی،1965

.1996وهذا ما أكده فیما بعد قانون الإجراءات المدنیة لسنة 

:لمزید من التفاصیل راجع

.25، المرجع السابق، ص ...نوري عبد العزیز، المنازعات الإداریة في الجزائر-

2 - BENBADIS Fawzia, les conditions de recevabilité…, op.cit, p 134.

154-66، یتضمن تعدیل وتنظیم الأمر رقم 1969سبتمبر 18المؤرخ في 77-69من الأمر رقم 21أنظر المادة -3

.26/09/1969الصادرة بتاریخ 82، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 1966یونیو 08مؤرخ في 
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.)1(الطلب

تم التخلي عن التظلم الإداري المسبق 1990أما بعد تعدیل قانون الإجراءات المدنیة في 

بذلك أصبح میعاد رفع و  ،رف الإداریة بالمجالس القضائیةفي الدعاوي المرفوعة أمام الغ

.)2(ء أربعة أشهر تبدأ من تاریخ التبلیغ للقرار أو نشرهدعوى الإلغا

تبدأ من تاریخ تبلیغ قرار ،یتمثل میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة في شهرین

أو من تاریخ إنتهاء مدة الثلاثة أشهر من ،الرفض الكلي أو الجزئي للتظلم الإداري الإجباري

فلا  نت السلطة الإداریة هیئة تداولیةالتظلم الإداري، أما إذا كاسكوت الإدارة عن الرد على

.)3(یبدأ میعاد الثلاثة أشهر في السریان إلا من تاریخ قفل أول دورة قانونیة تلي إیداع التظلم

.ریةداوالإجراءات المدنیة رفع دعوى الالغاء في ظل قانون الإمیعاد -2

وحد المشرع الجزائري میعاد رفع دعوى ،بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

أشهر من تاریخ 04أمام مجلس الدولة، إذ تقدم خلال میعاد الإلغاء أمام المحاكم الإداریة و 

أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو ،التبلیغ الشخصي للقرار الإداري الفردي

.)4(مي في حالة عدم القیام بالتظلم الإختیاريالتنظی

.أما عند إختیار الطاعن بالقیام بالتظلم الإختیاري فإنه یجب التمییز بین حالتین

شرع الإداري بمیعاد قید المالإدارة على التظلم صراحة بالرفض،أن ترد :ولىالحالة الأ 

لرفع ) 02(للمتظلم مهلة شهرین لم لها، و دأ من تاریخ تبلیغ التظالرد الصریح، تبشهرین للبث و 

، یتضمن تعدیل وتنظیم الأمر رقم 1969سبتمبر 18المؤرخ في 77-69من الأمر رقم مكرر 169ادة أنظر الم-1

.السالف الذكر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة،1966یونیو 08مؤرخ في 66-154

 23- 90قم من القانون ر 06جراءات المدنیة المعدلة بموجب المادة من قانون الإ2مكرر فقرة  169ادة نصت الم-2

جراءات ، المتضمن قانون الإ1966یونیو 8مؤرخ في154-66مر رقم یعدل ویتمم الأ،1990 أوت 18مؤرخ في 

ربعة اشهر نفا خلال الأألیه إن یرفع الطعن المشار أویجب "  1990 أوت 22الصادرة بتاریخ 36المدنیة، ج ر عدد 

".التابعة لتبلیغ القرار المطعون فیه

.، السالف الذكرم.إ.قمن  280و  279دتین أنظر الما-3

.إ، السالف الذكر.م.إ.من ق829أنظر المادة -4

.من القانون نفسه907أنظر المادة -
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دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائیة المختصة ویبدأ حساب هذا المیعاد من تاریخ تبلیغ رفض 

.)1(التظلم

أن تلتزم الإدارة السكوت، یقیم المشرع في هذه الحالة قرینة قاطعة على أن :الحالة الثانیة

طرف الإدارة بمثابة رفض، ظلم دون رد صریح من من تاریخ تبلیغ الت)02(مرور مدة شهرین

هذه  تبدأأمام الجهة القضائیة المختصة، و لتقدیم دعوى الإلغاء)02(للمتظلم مهلة شهرینو 

.)2(الممنوحة للإدارة للرد الصریح على تظلم المتظلم)02(المهلة من تاریخ إنتهاء مدة شهرین

مجلس الإداریة و فإن المشرع قد وحد میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكمبالتالي 

.الدولة، وهذا یسجل لصالح المتقاضي

  .ةد الخاصیعواالم:ثانیا

وهذا ما نجم ،تتمیز المنازعات الإداریة الخاصة بتعدد النصوص القانونیة المتعلقة بها

وهذا ما زاد من ص واحد متعلق بمجال معینحتى في نالمیعاد وتنوعه وتشتته، تعددعنه

.صعوبة التحكم في میعاد دعوى الإلغاء

.نتخابیةلغاء في المنازعات الإ میعاد دعوى الإ -1

بعض القرارات على إمكانیة منازعة ،نص المشرع الجزائري صراحة في قانون الإنتخابات

قارنة بالإجراءات التي تحكم المنازعات للإقتراع وفقا لإجراءات خاصة مالإداریة التحضیریة

.الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

المتخذة بشأن،یتمثل میعاد رفع دعوى الإلغاء ضد قرارات اللجان الإداریة البلدیة

یام كاملة خلال خمسة أ،)3(إعتراضات متعلقة بالتسجیل في القائمة الإنتخابیة والشطب منها

.إ، السالف الذكر.م.إ.من ق830/4أنظر المادة -1
.القانون نفسهمن2و   830/1أنظر المادة -2
لكل مواطن أغفل عن التسجیل أو رفض تسجیله، ویحق لكل ناخب أن یحق الإعتراض أمام لجان الإداریة البلدیة-3

یعترض على عدم شطب ناخب مسجل بغیر حق، في القائمة الإنتخابیة للدائرة التي ینتمي إلیها، ویحق لكل ناخب أن 

خابیة التي رة الإنتیعترض عن إغفال تسجیل مواطن، یستوفي الشروط القانونیة للتسجیل في القائمة الإنتخابیة للدائ

.ینتمي ألیها
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من تاریخ إیداعهم إعتراضاتهم أمام لجنة مراجعة القوائم الإنتخابیة، في حالة عدم إبتداءا

إعتراضهم، تبلیغهم من طرف رؤساء البلدیات قرارات اللجان الإداریة البلدیة المتخذة بشأن

.)1(داریةوهذا أمام المحكمة الإ

الملغى 1997بات لسنة تجدر الإشارة أن میعاد رفع دعوى الإلغاء في ظل قانون الإنتخا

بتداءا من تاریخ تبلیغهم من طرف أیام كاملة إ08ة الذكر، كان خلال ضد القرارات السالف

الاداریة البلدیة المتخذة بشأن إعتراضاتهم، أو تقدم خلال رؤساء البلدیات لقرارات اللجان

نتخابیة الإ مة القوائمام لجنة مراجعأیام كاملة تبدأ من تاریخ إیداعهم إعتراضاتهم أ15میعاد 

.)2(في حالة عدم تبلیغهم من طرف رؤساء البلدیات

ضمنة رفض تسجیل قوائم المترشحین لغاء ضد قرارات الولاة المترفع دعوى الإما میعاد أ    

تبدأ من تاریخ تبلیغ ،یام كاملةأ 03ات البرلمانیة والمحلیة خلال نتخابأو ترشحات فردیة للإ

لمترشحین مة فإن قرار رفض ترشح اا یخص إنتخابات أعضاء مجلس الأأما فیم،)3(الرفض

لغاء قرارات خابیة الولائیة فإن میعاد إلغاءه هو نفس میعاد إنتالذي یصدر عن اللجنة الإ

.)4(الولاة

نة رفض تسجیل قوائم المترشحین لغاء قرارات الولاة المتضمتجدر الإشارة أن میعاد إ

نتخابیة الولائیة كان خلال یومینوالمحلیة ومیعاد إلغاء قرار اللجنة الإبات البرلمانیةنتخاللإ

.وقرارات رفض هذه الإعتراضات من طرف اللجان الإداریة البلدیة هي التي تكون محل الإلغاء أمام المحاكم الإداریة=

، یتعلق بنظام الإنتخابات2012جانفي 12مؤرخ في 01-12من القانون العضوي رقم  24و  23و  22أنظر المواد -

.2012جانفي 14اریخ الصادرة بت01ج ر عدد، 

.من القانون العضوي نفسه22أنظر المادة -1

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس 06مؤرخ في 07-97من الأمر رقم 25أنظر المادة -2

في المؤرخ 01-04، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1997مارس 06الصادرة بتاریخ 12الإنتخابات، ج ر عدد 

28المؤرخ في 08-07والقانون العضوي رقم ،2004فیفري 11الصادرة بتاریخ 09، ج ر عدد 2004فیفري 07

).ملغى(2007جویلیة 29الصادرة بتاریخ 48، ج ر عدد 2007جویلیة 

.، یتعلق بنظام الإنتخابات، السالف الذكر01-12 رقم من القانون العضوي 96و  77أنظر المادتان -3

.نفسهمن القانون العضوي113أنظر المادة -4
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.)1(تبدأ من تاریخ تبلیغ قرار الرفض

لقرارات الناجمة عن المنازعات لغاء ضد ایمكن القول أن میعاد رفع دعوى الإبالتالي 

جراءات المدنیة لإالعادي المنصوص علیه في قانون امقارنة بالمیعاد ،نتخابیة قصیرة جداالإ

عاقبة  وغیر ثابتة في النصوص القانونیة المت،وأنها غیر موحدة حتى في نص واحد،والإداریة

لمام ل هذا من شأنه أن یصعب مهمة رافع دعوى الإلغاء في الإنتخابات، كالمنظمة للإ

لى وبالضرورة سیؤثر ذلك سلبا على تفعیل بعض النصوص القانونیة التي فرضت ع،بالمیعاد

.)2(الإنتخابیةالادارة أن تعلل قراراتها في مجال المنازعات

.داریة المستقلةلمتعلقة بالهیئات الإلغاء في المنازعات امیعاد دعوى الإ -2

داریة الصادرة عن الهیئات الاداریة عید دعوى الالغاء ضد القرارات الإإن دراسة موا

لآجال ومدى تعددها فتارة یحدد المیعاد بالأیام وأحیانا یظهر الطابع الفوضوي لهذه ا،المستقلة

.بالأشهر وأحیانا ینتهج سیاسة عدم ذكر میعاد محدد

لغاء قد والقرض حدد میعاد رفع دعوى الإففي المجال المصرفي فإن الأمر المتعلق بالن

.)3(القرار یوما أمام مجلس الدولة تبدأ من تاریخ تبلیغ60ضد قرارات اللجنة المصرفیة بـ 

أما میعاد دعوى الإلغاء ضد القرارات التي یصدرها مجلس النقد والقرض فیما یخص فتح 

یوما من نشر60وسحب الإعتماد والتراخیص یكون في أجل ،البنوك والمؤسسات المالیة

.، یتعلق بنظام الإنتخابات، السالف الذكر07-97من الامر 134، 113-86أنظر المواد -1

المنظم 01-12لقد فرض القانون نتخابات المحلیة فنازعات الناجمة عن رفض الترشح للإنجد مثلا فیما یخص الم-2

:منه على وجوب تعلیلها إذ نصت على76ن المادة م01نتخابات بموجب الفقرة للإ

".یكون رفض أي ترشیح أو قائمة مترشحین بقرار معلل تعلیلا قانونیا وواضحا"

نتخابات المجلس الشعبي الوطني، وجوب تعلیل قرارات رفض الترشح لإ  01الفقرة  96لقانون في مادته كما فرض نفس ا-

:إذ نصت على

".قرار رفض أي مترشح أو قائمة مترشحین بقرار معلل تعلیلا قانونیا یجب أن یكون"

كما فرض أیضا وجوب تعلیل القرارات الرافضة للترشح لإنتخابات مجلس الأمة من طرف اللجنة الإنتخابیة الولائیة، إذ -

م تتوفر فیه الشروط ویمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح ل":من القانون نفسه على 02فقرة  113نصت المادة 

".المنصوص علیها في هذا القانون العضوي

.، یتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر11-03من الأمر 107أنظر المادة -3
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.)1(القرار أو تبلیغه أمام مجلس الدولة

ن قرارات الغرفة التأدیبیة بالنسبة ت، فإي مجال البورصة وكذلك في مجال الإتصالاأما ف

،)3(وقرارات مجلس سلطة ضبط البرید والاتصالات،)2(للجنة مراقبة وتنظیم عملیات البورصة

ر واحد إبتداءا أمام مجلس الدولة خلال شه،یكون میعاد رفع دعوى الإلغاء ضد هذه القرارات

.من تاریخ التبلیغ

دارة لسلطتي الضبط المتمثلتین في الوكالة ت مجلس الإفي المجال المنجمي فإن قرارا

یكون الطعن ،المنجمیة والوكالة الوطنیة للجییولوجیا والرقابة المنجمیة تالوطنیة للممتلكا

.)4(بتداء من تاریخ تبلیغهایوما إ)30(دولة في میعاد ثلاثین فیهما أمام مجلس ال

كون قابلة للطعن القضائي أمام مجلس الدولة في مجال المنافسة فإن قرارات مجلس المنافسة ت

ونخص بذلك القرارات المتعلقة برفض التجمیع الإقتصادي، إذ ترفع دعوى الإلغاء ضد هذه

.)5(تبدأ من تاریخ تبلیغ القرار)01(القرارات في میعاد شهر واحد

نص صراحة ،داریة المستقلةقانونیة المنظمة لبعض الهیئات الإأما في بعض النصوص ال

أن قراراتها یمكن أن تكون محل دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة دون أن یحدد میعاد رفعها، 

اءات المدنیة والإداریة، أي مدة جر نا للقول أن في هذه الحالة نطبق أحكام قانون الإمما یدفع

تیاري ومن خم الإمكانیة القیام بالتظلخ تبلیغ القرار تبلیغا شخصیا مع إشهر من تاریأربعة أ

.، یتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر11-03من الأمر 65أنظر المادة -1

، المتعلق 10-93من المرسوم التشریعي رقم 09للمادة ، المعدلة والمتممة 04-03من القانون رقم 06أنظر المادة -2

.ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر

السالف الذكر، ضد قرارات الغرفة 10-93لغاء في ظل المرسوم التشریعي رقم جد الاشارة إن میعاد رفع دعوى الإت-

مام الغرفة الإداریة للمجلس أالإجراءات المدنیة لمیعاد قانونالتأدیبیة للجنة مراقبة وتنظیم عملیات البورصة كان وفقا 

  :على 02الفقرة  57القضائي، اذ نصت المادة 

".داریة التابعة للمجلس القضائي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة مام الغرفة الإأیمكن الطعن في قرارات الغرفة "

السالف المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،یحدد القواعد العامة ،03-2000من القانون 17أنظر المادة -3

 .الذكر

.، یتضمن قانون المناجم، السالف الذكر2001جویلیة 03، المؤرخ في 02-01من القانون 48أنظر المادة -4

.، یتعلق بالمنافسة،  السالف الذكر2003جوان 19، مؤرخ في 03-03من الأمر 19أنظر المادة -5
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.)2(شراف على التأمیناتولجنة الإ)1(بین هذه الهیئات نجد مثلا لجنة ضبط الكهرباء والغاز

.لغاء في منازعات نزع الملكیةمیعاد دعوى الإ -3

فإن دعوى الإلغاء التي ترفع ضد قرار التصریح ،في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

أو قرارات  ،أو الصادر بموجب قرار مشترك،من طرف الواليبالمنفعة العمومیة الصادر 

مشتركة بین الوزیر المعني ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة، تكون في أجل 

.)3(شهر یبدأ من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره

.والجمعیاتفي مجال المنازعات المتعلقة بالأحزاب السیاسیة-4

داریة الناجمة عن ه لمیعاد دعوى إلغاء القرارات الإالمشرع الجزائري في تحدیدنجد أن 

د معیار تحدیب السیاسیة والجمعیات السیاسیة، إعتمد معیارینالمنازعات المتعلقة بالأحزا

كتفاء بالسكوت، وبالتالي لا بد من الرجوع الى المیعاد العام ومعیار عدم تحدیده والإ،المیعاد

حیث حدد میعاد رفع دعوى الالغاء ،جراءات المدنیة والإداریةالإه في قانون المنصوص علی

وسكت یوما تبدأ من تاریخ التبلیغ، 30ضد قرار رفض التراخیص بعقد المؤتمر التأسیسي ب 

ماد عتض التصریح بالتأسیس وقرار رفض الإلغاء ضد قرار رفعن تحدید میعاد رفع دعوى الإ

لحزب والقوانین عضاء المؤسسین لي حالة خرق الأعتماده فبل إوقرار وقف نشاطات الحزب ق

ستعجال والإضطرابات الوشیكة الوقوع على النظام المعمول بها، أو إلتزاماتهم وفي حالة الإ

:، السالف الذكر على01-02من القانون 150نصت المادة ذ إ -  1

"یجب أن تكون العقوبات مبررة ویمكن أن تكون موضوع طعن قضائي"

ة ، الصادر 13، یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95مر رقم من الأ213ذ نصت المادة إ - 2

، 2006جانفي 20مؤرخ في 04-06من القانون رقم 31المادة المتمم بموجب، المعدل و 1995مارس 08بتاریخ 

  :على 2006مارس 12الصادرة بتاریخ 15المتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 

".شراف على التأمینات فیما یخص تعیین المتصرف قابلة للطعن تكون قرارات لجنة الإ"

قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من یحدد ال،1991افریل 27مؤرخ في 11-91من القانون رقم 13/02أنظر المادة  -3

.جل المنفعة العمومیة، السالف الذكرأ

، یحدد كیفیات تطبیق القانون 1993جویلیة 27مؤرخ في 186-93من المرسوم التنفیذي رقم  39و  10أنظر المادتان -

جل المنفعة العمومیة، ج ر أن نزع الملكیة مالذي یحدد القواعد المتعلقة ب،1991افریل 27، المؤرخ في 11- 91رقم 

 .1993اوت  01، الصادرة بتاریخ 51عدد 
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.)1(العام

داریة خص میعاد دعوى إلغاء القرارات الإإنتهج المشرع الجزائري نفس المنهج فیما ی

متعلقة بالجمعیات السیاسیة، إذ أنه في حالة رفض تقدیم وصل الناجمة عن المنازعات ال

التسجیل من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالداخلیة، یحق 

، أما في حالة )2(للمعني بالأمر أن یرفع دعوى الإلغاء ضد قرار الرفض خلال ثلاثة أشهر

فإن دعوى الإلغاء ترفع خلال أربعة أشهر تبدأ ،نبیةقرار سحب أو تعلیق الإعتماد لجمعیة أج

.)3(من تاریخ تبلیغ القرار

في حالة ،ولقد سكت المشرع عن تحدید میعاد رفع دعوى الإلغاء ضد قرار وزیر الداخلیة

كتفى بتحدید الجهة الإداریة المختصة والمتمثلة وإ ،للجمعیات الأجنبیةح الإعتمادرفضه من

، كما سكت عن تحدید میعاد رفع دعوى الإلغاء ضد قرار الوزیر المكلف )4(في مجلس الدولة

، ونفس الأمر )5(بالداخلیة والرافض للجمعیات الوطنیة من الإنخراط في جمعیات أجنبیة

وبالتالي لا بد من الرجوع .)6(ینطبق على قرارات حل الجمعیات الوطنیة أو تعلیق نشاطها

.جراءات المدنیة والإداریةیه في قانون الإالعام المنصوص عللى المیعادإ

.في مجال المنازعات المتعلقة بالضرائب-5

ج عن المیعاد العام لرفع دعوى الإلغاء والمتمثل في إن مختلف القوانین الضریبیة لم تخر 

.ستثناءأشهر كقاعدة مع وجود إ)04(الأربعة 

لف بالضریبة بالقرار المتخذ بشأن التظلم ففي منازعات الوعاء في حالة عدم رضى المك

سواء أمام المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز ،الذي قدمه

أو أمام مدیر الهیئة المكلفة بتسییر ،الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضریبة

.، المتعلق بالأحزاب السیاسیة، السالف الذكر04-12من القانون العضوي رقم 64، 30، 22، 21أنظر المواد -1
.، المتعلق بالجمعیات، السالف الذكر06-12، من قانون 10انظر المادة -2
.من القانون نفسه، 69مادة انظر ال-3
.، من القانون نفسه64انظر المادة -4
.، من القانون نفسه22انظر المادة -5
.، من القانون نفسه41انظر المادة -6
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دأ من تاریخ الآجال شهر تبأ 04أن یرفع الطعن القضائي خلال المؤسسات الكبرى، فله 

.)1(الممنوحة للجهات المذكورة أعلاه للفصل في التظلم

یلجأ ة تبلیغه بالقرار المتخذ من طرف إدارة الضرائب، أنویحق للمكلف بالضریبة في حال

لجنة الطعن على مستوى الدائرة، لجنة الطعن على مستوى (أمام لجان الطعن الثلاثة 

لتقدیم تظلمه، وله الحق في اللجوء الى الطعن في قرارات )ركزیة الولایة، لجنة الطعن الم

نتهاء بلیغه بقرار اللجنة أو من تاریخ إخلال میعاد أربعة اشهر تبدأ من تاریخ ت،اللجان الثلاثة

.)2(الآجال الممنوح لها للفصل في التظلم

لمیعاد تماما عن الغاء یختلف میعاد رفع دعوى الإفإن  أما ما یتعلق بنزاع التحصیل

وكذلك المعمول به في مجال  ،جراءات المدنیة والإداریةالمنصوص علیه في قانون الإ

منازعات الوعاء، إذ یجب على المكلف بالضریبة أن یرفع دعواه خلال شهر یبدأ من تاریخ 

.)3(التبلیغ

سابقة الذكر خلال الثلاثة الكما یحق لمدیر الضرائب للولایة أن یطعن في قرارات اللجان

.)4(من تاریخ صدورهاشهر 

مشتت بین قانون وى الإلغاء في القانون الجزائربالتالي یمكن القول أن میعاد رفع دعو     

الإجراءات المدنیة والإداریة والنصوص الخاصة، ومتنوع لدرجة صعوبة التحكم فیه، لذلك فإن 

للجوء الى القضاء، فهو یقید حق رافع دعوى الإلغاء یعاني من مشقة الإجراءات قبل ا

.التقاضي

تتضمن قانون المالیة لسنة 12-07من القانون رقم 27ج المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ.من ق82أنظر المادة -1

 .لذكر،  السالف ا2008

یتضمن قانون المالیة لسنة 24-06من القانون رقم 49ج المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ.من ق81/2أنظر المادة -2

.، السالف الذكر2007

عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -3

.110، ص 2010ام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، القانون الع

.111المرجع نفسه، ص -4
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الفرع الثاني 

المبالغة في شكلیات عریضة دعوى الإلغاء

تعتبر دعوى الإلغاء مثل الدعاوى الأخرى، إذ لا یمكن للقاضي أن یتدخل فیها من تلقاء 

مخاطب حیان الالمدعي والذي یكون في أغلب الأنفسه، بل لا بد من تحریكها من طرف 

لى القاضي الإداري من أجل حمایة مركزه القانوني من إعتداء ر الإداري، إذ یلجأ إبالقرا

  .لغاءفي صورة عریضة إفتتاحیة لدعوى الإوتعسف الإدارة، ویكون التعبیر عن هذه الإرادة 

داریة بصفة عامة ودعوى الالغاء لإلزم المشرع الجزائري أن تكون عریضة الدعوى اإذ أ

جراءات المدنیة وقانون الإ)1(ا كرسه قانون الإجراءات المدنیة الملغىفي شكل مكتوب، وهذا م

، كما یجب أن تتضمن العریضة جملة من البیانات منها تحدید الجهة )2(والإداریة الحالي

القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، وأن تتضمن جمیع بیانات أطراف الخصومة، وعرضا 

لى لتي تأسس علیها الدعوى، مع الإشارة عند الإقتضاء إل اوالوسائموجزا للوقائع والطلبات

، مع إرفاقها كذلك بعدد من النسخ یساوي عدد )3(المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى

.)5(العریضة عالمثبت لدفع الرسم القضائي المقرر لإیدالمع الإیصا، )4(الأطراف

، وأن تقد فرض العدید من البیانامع الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

جزاء عدم إحترامها هو عدم قبول الدعوى، على عكس قانون الإجراءات المدنیة الملغى أین 

إذ لم  ،، إذ یمكن للمواطن البسیط أن یتقاضى بنفسهالمشرع الجزائري إجراءات التقاضيبسط

ذكرها  13تستوجب المادة یقرر جزاء إغفال أغلبیة الإجراءات القضائیة، وحتى البیانات التى

رت المحكمة العلیا على أن إغفال الإجراءات النصوص في التكلیف بالحضور، ولقد إستق

.م، السالف الذكر.إ.من ق 281و  169أنظر المادتان -1

.السالف الذكرإ،.م.إ.قمن 14أنظر المادة -2

ا یخص البیانات الواجب توفرها في العریضة إ، السالف الذكر والتي أحلتنا فیم.م.إ.من ق 904و  816أنظر المادتان -3

.من نفس القانون13لى المدة إة الاداریة أو أمام مجلس الدولة الإفتتاحیة للدعوى الإداریة أمام المحكم

.، السالف الذكرإ.م. إ.من ق14أنظر المادة -4

.القانون نفسهمن 17أنظر المادة -5
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لا یرتب جزاء البطلان وذالك بتقریر قاعدة لا علیها في قانون الإجراءات المدنیة الملغى

)1(.بطلان دون نص صریح

بالغة في الشكلیات الواجب توافرها في من خلال المذهب المشرع الجزائري أبعد من ذلك

، ویعیق لجوئهم أمام القضاء الإداري )2(عریضة دعوى الإلغاء بشكل یزید من أعباء المواطن

.لإلزام الإدارة على إحترام القانون وإحترام حقوقهم وحریاتهم

، )لاأو (نجد من بین هذه الشكلیات ضرورة إرفاق القرار الإداري بالقرار محل الإلغاء 

.)ثانیا(ووجوب رفعها من طرف محامي 

 .لغاءرة إرفاق العریضة بالقرار محل الإ ضرو : أولا    

، بالتالي )3(نه لرفع دعوى الإلغاء لا بد من وجود قرار إداري تحت طائلة عدم القبولنجد أ

.)4(لإنعقاد إختصاص القاضي الإداري لا بد من وجود قرار إداري

نجد أن المتقاضي یعاني في الكثیر من الحالات من صعوبة  يالواقع الجزائر بالعودة إلى 

، إذ كان المشرع والقضاء في بدایة الأمر )5(الحصول على القرار الإداري  محل دعوى الإلغاء

، وفي مرحلة ثانیة ونظرا لرفض العدید من )1(یشددان في وجوب إرفاق العریضة بالقرار

.)2(لعریضة بالقرار محل الإلغاء تم التخفیف من هذا الشرطالدعاوى شكلا لعدم إرفاق ا

.18، المرجع السابق، ص ...اضي أو إجراءات لعرقلة التقاضىبوبشیر محند أمقران، إجراءات للتق-1

.04، المرجع السابق، ص ...تاجر محمد، میعاد دعوى الإلغاء-2

3- CHABANOL Daniel, La pratique du contentieux administratif, 10 ème édition, Lexis Nexis,

Paris, 2013, p93.
4- IL Léa, la liaison du contentieux, thèse pour le doctorat en droit, université panthéon-Assas,

Paris 1, 2012, p 54.
لذالك نجد أن المشرع الفرنسي لتسهیل الحصول على القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، ألزم الهیئات الإداریة بموجب -5

ین الإدارة والمتعاملین معها، بضرورة تحویل الطلبات ، المتعلق بالعلاقة ب1983نوفمبر 28المرسوم الصادر بتاریخ 

.المتعلقة بالحصول على القرار الإداري إلى الإدارة المعنیة في حالة تقدیمه إلى هیئة إداریة غیر مختصة

- voir : PASCAL Laurent, décisions administratives : vois de recours et droits du citoyen,
édition Démos, France, 2001, pp 34-35.
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.مرحلة التشدید في ضرورة إرفاق العریضة بالقرار محل الإلغاء-1

لغاء بالقرار محل الإ،وجوب إرفاق عریضة افتتاح دعوى الإلغاءكرس المشرع الجزائري 

.)1(جراءات المدنیة من قانون الإ274/1مكرر و  169/1 و 169/2بموجب المواد 

قرار الإداري بالقراءة المتأنیة لهذه المواد نلاحظ أن المشرع أوجب إرفاق جمیع العرائض بال

مام المجالس القضائیة والغرفة داریة، بما فیها دعاوى التعویض أفي جمیع الدعاوى الإ

ستثناها تعجالیة أین إمة العلیا ومجلس الدولة حالیا، بإستثناء الدعاوى الإسداریة بالمحكالإ

.)2(المشرع بصورة صریحة 

الأمر وخاصة قبل تعدیل قانون الإجراءات إعتبر القضاء الإداري الجزائري في بدایة

فتتاحیة بالقرار الإداري من الشروط الشكلیة أن وجوب إرفاق العریضة الإ،1990المدنیة في 

ه من النظام العام، إذ یجوز للقاضي أن یثیره ، وإعتبر كذلك أن)3(لقبول جمیع الدعاوى الإداریة

ئي الفرنسي جتهاد القضاة من مراحل التقاضي، وهذا عكس الإمن تلقاء نفسه في أیة مرحل

الذي ألزم المحاكم الإداریة بدعوة المتقاضي لإستكمال هذه الإجراءات، كما كرس مبدأ عدم

و  15و  14و  13وتسري على العریضة القواعد المنصوص علیها في المواد "م، على.إ.من ق169/2تنص المادة -1

".من هذا القانون و یجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فیه111

:مكرر من القانون نفسه على169/1تنص المادة و  -

".ى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبیق الطعن في قرار إداريلا یجوز رفع الدعوى ال"

تنظر الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا ابتدائیا ونهائیا":فقد نصت على274/1أما المادة -

".داریة المركزیة ات الفردیة الصادرة عن السلطة الإالطعون بالبطلان في القرارات التنظیمیة أو القرار "

.م، السالف الذكر. إ.مكرر من ق171أنظر المادة -2

:لمزید مكن التفاصیل حول القرار الإداري المسبق راجع-

- BENBADIS Fawzia, La condition de la décision administrative préalable: son impact sur le
nouveau schéma de la procédure administrative contentieuse, Revue Idara, n°02, Alger
1997, pp 123-131.

لدعوى الإداریة، الثاني، نظریة االنظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري الجزءعمار عوابدي، -3

.591، ص 1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

، العدد س.إ.ق.ع.ج.م، "مكرر من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري وفكرة القرار السابق 169المادة "عوابدي عمار،-

.438 ص ،1994الجزائر، 02
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.)1(مكانیة قیام القاضي بإثارته من تلقاء نفسهإ 

استثنى القضاء الجزائري جمیع الدعاوى 1990بعد تعدیل قانون الاجراءات المدنیة في 

.)2(المتعلقة بالقضاء الكامل من هذا الشرط، رغم وجود نص

.رفاق العریضة بالقرار محل الالغاءف في ضرورة إمرحلة التخفی-2

ئري من أجل التخفیف الجزاتمیزت هذه المرحلة بتدخل القضاء الإداري الجزائري والمشرع

لغاء وهذا نظرا لكثرة الدعاوى داري محل الإرفاق العریضة بالقرار الإمن شرط وجوب إ

.المرفوضة شكلا لعدم إحترامها للشرط السالف الذكر

س الدولة حالیا، قاعدة عدم لزوم داریة بالمحكمة العلیا سابقا ومجلإذ كرست الغرفة الإ

متناع الادارة عن تقدیمه أو عدم ر محل دعوى الإلغاء في حالة ثبوت إفاق العریضة بالقراإر 

عند عدم تقدیم القرار مع "بـداریة بالمحكمة العلیا تبلیغه من طرف الإدارة، إذ قضت الغرفة الإ

العریضة، لا یعد سببا كافیا للتصریح بعدم قبول الدعوى شكلا، وأنه في حالة إقتناع قضاة 

الة تقدیم القرار المطعون فیه من طرف الطاعن، لعدم تبلیغه له، هم الدرجة الأولى بإستح

)3(".المخولون بإجبار الإدارة مصدرة القرار على تقدیم نسخة منه 

لیس كل دعوى أمام القضاء الإداري تستوجب "وسایرها في ذلك مجلس الدولة بقضائه 

الحصول على القرارات الإداریة وجود قرار إداري، فكثیرا من الدعاوى یصعب على المدعین

المطعون فیها، مادامت تلك القرارات من إنشاء الإدارة المدعى علیها، وبالتالي لا یمكن إلزام 

المدعي بتقدیم سند لم یتمكن منه، ولم تسلمه إیاه الإدارة التي أصدرته، ولذا إستقر قضاء 

القرار المطعون فیه بعریضة مجلس الدولة على عدم إلزام المدعین الطاعنین بأن یرفقوا 

1 - BENBADIS Fawzia, les conditions de recevabilité…, op.cit., p 114 et 115.

، قضیة فریق م ضد بلدیة 05/05/1996، الصادر بتاریخ 137561قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاداریة، ملف رقم -2

.162-158، ص ص 1992، الجزائر، 02، العدد ق.بابور بسطیف، م

م ضد والي .، قضیة فریق ح4/07/1994، الصادر بتاریخ 117973قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ملف رقم -3

.74-73، ص ص2002، الجزائر، سنة 01لعدد د، ا.م.ولایة تلمسان، م
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).1("إفتتاح الدعوى إذا لم یبلغوا به 

جواز رفض  عدم جراءات المدنیة والإداریة كرس المشرع صراحةدور قانون الإبعد ص

الالغاء في حالة ثبوت مانع مبرر، وإذا ثبت أن هذا رفاقها بالقرار محلالدعوى شكلا لعدم إ

أمرها القاضي ،من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه دارةالمانع یعود إلى إمتناع الإ

متناع، ونفس ئج القانونیة المترتبة عن هذا الإویستخلص النتا،المقرر بتقدیمه في أول جلسة

.)3(، ومجلس الدولة)2(ریةاعدة تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإداالق

ن جراءات المدنیة والإداریة التي جاءت مون الإمن قان819تجدر الإشارة إلى أن المادة 

جاءت غامضة قد لا تحقق الغایة من وجودها وتحتاج ،أجل التخفیف من وطأة هذا الشرط

توازن لإعطائها التفسیر الصحیح وهذا من أجل تحقیق ال،لى جرأة القاضي الإداري الجزائريإ

.)4(داريا القاضي الإالعادل بین طرفي الدعوى الإداریة الذي یسعى إلیه جاهد

ستعمال عبارة فضفاضة وغیر واضحة ترك فیها المجال واسعا أمام السلطة حیث تم إ

ما لم یوجد مانع مبرر، هل یقصد بهذا لإداري، نجد من بین هذه العباراتالتقدیریة للقاضي ا

د به حالات المانع فقط عدم تبلیغ القرار محل الطعن للمعني بالأمر من طرف الادارة أم یقص

التي لا تقبل التبلیغ بحد ذاتها، إذ یبقى آجال رفع )5(داریة السلبیةأخرى مثل القرارات الإ

.التظلم ودعوى الالغاء مفتوحا

ج، ضد بلدیة .، قضیة فریق م28/06/2006الصادر بتاریخ 024638قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم -1

.224-221، ص ص2006، الجزائر، سنة 08عدد د، ال.م.الأبیار، م

لى إلغاء أو تفسیر أو إیجب أن یرفق مع العریضة الرامیة ":إ، السالف الذكر على.م.إ.من ق819/1تنص المادة -2

".القرار الإداري المطعون فیه ما لم یوجد مانع مبرر ار الإداري تحت طائلة عدم القبولتقدیر مدى مشروعیة القر 

.القانون نفسهمن904أنظر المادة -3

، 2007، الجزائر، 04، عدد س.إ.ق.ع.ج.مجرائي للقاضي الإداري في الدعوى الاداریة، نوسي فاطمة، الدور الإبن س-4

 .123ص 

صدارها والتي كان من الواجب إتخاذها وفقا للقوانین إدارة سلبیة تلك القرارات التي ترفض الإداریة الیقصد بالقرارات الإ-5

  :في ذلك أنظر،واللوائح

، 01طبائي، نشأة القرار الإداري السلبي وخصائصه القانونیة، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الاداریة، العدد عادل الطب-

.14، ص 1994مصر، 
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ام الجهة القضائیة اللجوء مباشرة أم،بالتالي هل یمكن للمعني بالقرار الإداري السلبي

ستحالة الحصول ه بالقرار محل الطعن لإالمختصة لطلب إلغاءه مع إعفاءه من إرفاق عریضت

نتظار فوات مدة السكوت الضمني ار وإ داریا ضد هذا القر ه، أم لا بد علیه أن یقدم تظلما إعلی

لغاء أمام القضاء الإداري، خلال ، والذي یكون فیما بعد محل الإلولادة القرار الإداري بالرفض

.ني للادارةمدة شهرین تبدأ من تاریخ انتهاء مدة السكوت الضم

دارة عن تسلیم القرار لسالفة الذكر قد نقلت عبئ إثبات إمتناع الإكما نجد المادة ا

دارة  ویكون فحواه عن طریق تقدیم طلب عادي أمام الإثبات ذلكهل یكفي إللمدعي، بالتالي 

صاحب وجوب تسلیمدارة الجزائریة بصفة عامة غیر ملزمة بلمطالبة بالقرار، مع العلم أن الإا

ستلام طلبه، وبالتالي هل یعتبر مجرد تقدیم الطلب عن طریق رسالة الطلب وصلا على إ

دارة من تمكینه بالقرار، أو لا بد على المعني بالأمر ى إمتناع الإموصى علیها بمثابة دلیل عل

وهذا ما یزید من عناء المتقاضي وتكبیده مصاریف ،أن یقدم طلبه عن طریق محضر قضائي

.)1(ستطیع علیها خصوصا مع الزیادة المعتبرة لأتعاب المحضرین القضائیینقد لا ی

جوب إرفاق عریضة دعوى الإلغاء كان على المشرع الجزائري أن یعفي المدعي من و 

نها قامت بتبلیغ المعني بالقرار بمجرد عدم إثبات الإدارة أ،بالقرار الإداري محل الإلغاء

.شخصیا

غاء وبطریقة غیر لقول أن المشرع الجزائري ألزم المدعي في دعوى الإدفعنا للهذا ما ی

نه من القرار الإداري المراد دارة برفع طلب أو تظلم یطالبها بتمكیأن یلجأ إلى الإ،مباشرة

بین إلغاءه، ویقع على عاتقه إثبات تقدیم هذا الطلب أو إثبات المانع الذي حال بینه و 

.الحصول على القرار

دیم القرار المطعون دارة بتقاضي المقرر بصلاحیة توجیه أمر للإفیما یخص تزوید القأما 

جة المترتبة عن هذا الإمتناع وعن عدم دارة عن تقدیمه، فإن النتیفیه في حالة إمتناع الإ

:للاطلاع أكثر على أتعاب المحضرین القضائیین في الجزائر، راجع-1

لسنة 11ائي، ج ر عدد ، یحدد أتعاب المحضر القض11/02/2009المؤرخ في 78-09المرسوم التنفیذي رقم -

2009.
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بل یكفي للقاضي في هذه لیها لا یكون بالضرورة لصالح المدعي،الإمتثال للأمر الموجه إ

متناع، ما یترتب عنه حرمان القاضي من النتائج المترتبة عن هذا الإخلاصستالحالة بإ

.)1(العدید من المعطیات التي تسمح بالفصل في الدعوى المعروضة

ي الخلط فیما یخص القرار لى جانب ذلك فإن المتقاضي في الجزائر كثیرا ما یقع فإ    

على سبیل ، و المنازعات الخاصةفتتاحیة لدعوى الالغاء في بعضالواجب إرفاقه بالعریضة الإ

.المثال نجد المنازعات المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة  والمنازعات الضریبیة

السالف الذكر 01-81ملاك الدولة نجد أن القانون ة بالتنازل عن أففي المنازعات المتعلق

ال السكني أو الحرفي ستعموعات المحلیة عن العقارات ذات الإوالمتضمن تنازل الدولة والمجم

مام اللجنة لذي أغفلت حقوقه بأن یقدم تظلما إداریا أا ألزمقد  ،أو التجاري لفائدة الخواص

.)2(الولائیة

من نفس القانون نجد أنها طرحت إشكالیة القرار الواجب إرفاقه  35لى المادة بالرجوع إ

هو قرار لجنة الدائرة أو القرار لغاء، هل ، والذي یكون محل دعوى الإفتتاحیةبالعریضة الإ

خیرة أمم اللجنة الولائیة، إن عدم وضوح هذه المادة عن التظلم المقدم ضد قرار هذه الأالناتج 

لى رفض دعواهم شكلا لرفع دعواهم ضد قرار لمتقاضیین في الخطأ، وأدى إأوقع الكثیر من ا

حیث أن قرارات لجان الطعن"ابقاالاداریة بالمحكمة العلیا سومن قضاء الغرفة،لجنة الدائرة

.)3(الولائیة هي وحدها القابلة للطعن فیها بطعن قضائي إداري

.58، المرجع السابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري-1
لكن بقراءة ختیاري، و إف الذكر، على أن التظلم الإداري ، السال01-81من القانون 33ولیة للمادة توحي القراءة الأ-2

ذا ما ذهب الیه أن التظلم وجوبي في الدعاوى المتعلقة بمنازعات أملاك الدولة وهمن نفس القانون یتضح 35المادة 

.مجلس الدولة حالیالاداریة بالمحكمة العلیا سابقا و جتهاد الغرفة اإ

ورثة ص ، قضیة بین1994افریل 03، الصادر بتاریخ 88952داریة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإأنظر-

.175، ص 1994، الجزائر، 03ق، العدد .من معه، میة الجزائر و ضد والي ولا

، قضیة بین بوزقري محمد 2001ماي 07، الصادر بتاریخ 002254أنظر قرار مجلس الدولة، الغرفة الاولى، ملف رقم -

:ضد والي ولایة بومرداس، و من معه، أشار الیه

.86بق، ص ، المرجع السا...تاجر محمد، میعاد رفع دعوى الالغاء-
، قضیة بین ج م ضد و 1989جانفي 28، الصادر بتاریخ 63975، ملف رقم الإداریة، الغرفة مجلس الأعلىقرار ال - 3

.196، ص 1994، الجزائر، 03خ، م ق، العدد 
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المؤرخ 01-81من القانون رقم 33حیث تنص المادة ":وقضى مجلس الدولة بما یلي

المتضمن التنازل على الأملاك العقاریة للدولة، أنه یجوز لكل مترشح 1981فیفري 07في 

أن یرفع طعنا إلى اللجنة الولائیة في ظرف شهرین لتبلیغ القرار ....ب یرى أنه مغبونللإكتسا

.المتخذ ضده

حیث أنه تطبیقا لهذه المادة یتضح أن مثل هذه القرارات غیر قابلة للطعن فیها مباشرة أمام 

.الغرفة الإداریة، بل أمام اللجنة الولائیة والتي یمكن بعد ذلك الطعن فیها قضائیا

)1(".حیث أنه على هذا الأساس یتعین عدم قبول الدعوى شكلا 

من قانون المالیة لسنة 40السالف الذكر، بموجب المادة 01-81لغاء القانون إرغم     

31قبل إیداعهالتي تم العقاریة محل طلبات الإكتساب، واملاكإبقاء الأإلا أنه تم ،2001

ا بقاء على نفس اللجان مالقانون السالف الذكر، كما تم الإ، خاضعة لأحكام 2000دیسمبر 

اللجان الولائیة لتلقي الطعون المقدمة ضد قرارات هذه بین البلدیات لدراسة الطلبات و 

.)2(الاخیرة

ساس القانوني للتنازل عن الاملاك الأ 2001من قانون المالیة لسنة 41وأصبحت المادة 

، ولقد صدر مرسوم تنفیذي تطبیقا لأحكام )3(واوین الترقیة العقاریةالعقاریة التابعة للدولة ود

ي حدد شروط وكیفیة التنازل عن الأملاك المشار إلیها أعلاه، إذ تم بموجبه الذ 41المادة 

نشاء لجنة على مستوى كل دائرة لتلقي الطلبات وعلى مستوى كل ولایة لجنة لدراسة إ

، والشيء الملاحظ أن هذا المرسوم لم یوضح )4(لدائرةالتظلمات المحتملة ضد قرارات لجنة ا

جنة الدائرة، أي هل هو وجوبي أم طبیعة التظلم المقدم أمام اللجنة الولائیة ضد قرارات ل

لغاء وفي تقدیري وخلافا للقانون قرار الواجب إرفاقه بعریضة دعوى الإلم یحدد الإختیاري، و 

:، أشار إلیه2000مارس 27، الصادر بتاریخ 209380قرار مجلس الدولة، ملف رقم -1

.51، ص 2005اء العقاري، دار هومة، الجزائر، حمدي باشا عمر، القض-

.، السالف الذكر2001، یتضمن قانون المالیة لسنة 06-2000من القانون رقم 40أنظر المادة -2

.من القانون نفسه41أنظر المادة -3

ل عن الأملاك یحدد شروط وكیفیات التناز ، ،269-03من المرسوم التنفیذي رقم  16و  13و  12أنظر المواد -4

.، السالف الذكر...العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري
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اللجنة الولائیة، لیس وجوبیا لأن الاصل في السالف الذكر فإن التظلم أمام  01-81رقم 

التظلم إختیاري، ولا یكون وجوبیا إلا بنص صریح، كما أن القرار الواجب إرفاقه بعریضة 

.الولائیةدعوى الإلغاء هو قرار لجنة الدائرة ولیس القرار الناتج عن التظلم الإداري أمام اللجنة 

كثیرا ما یقع المتقاضي في الخلط ذ ضریبیة، إبیل المثال المنازعات النجد كذلك على س

  .لغاءار الواجب إرفاقه بعریضة دعوى الإبین القر 

:ففي مجال نزاع الوعاء فإن العریضة تكون مرفقة إما بـ

.)1(قرار مدیر الضرائب الفاصل في التظلم الذي یقدمه المكلف بالضریبة-

داریة، أو  عد أخذ رأي لجان الطعن الإلمبلغ للمكلف بالضریبة من طرف الإدارة بالقرار ا -

لجنة الطعن على مستوى الدائرة، أو لجنة الطعن على مستوى الولایة، أو لجنة الطعن 

، ففي مجال نزاع التحصیل فالقرار الذي یرفق بالعریضة هو قرار رئیس المصلحة )2(المركزیة

.)3(شیاء المحجوزةد الأالفاصل في طلب المكلف بالضریبة، إذا كان النزاع متعلقا بإستردا

.ضرورة ارفاق العریضة بتوقیع المحامي:ثانیا

جراءات بأنفسهم أو ار لا یستطیعون القیام بتسییر الإستعملقد كان المتقاضین في عهد الإ

اء بعد جر لمحامین أو وكلاء الدعاوى، ولقد إستمر العمل بهذا الإبواسطة من ینوبهم من غیر ا

یان مفعول وهو تاریخ سر 1966جوان 15لى غایة لمحاكم الإداریة الثلاثة إالإنتقال أمام ا

.)4(وظیفة وكلاء الدعاوىالتنظیم القضائي الذي ألغى المحاكم الإداریة و 

ى مستوى المجالس القضائیة داریة علالإداریة تم تعویضها بالغرف الإلغاء المحاكم بعد إ

المحامي ، وظل توكیل)5(ى والمحكمة العلیا سابقاعلوغرفة إداریة على مستوى المجلس الأ

.ج ، السالف الذكر.إ .من ق83أنظر المادة -1

، تتضمن قانون المالیة لسنة 12-07من القانون 27ج، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ .من ق82/3أنظر المادة -2

 .لذكر، السالف ا2008

.ج ، السالف الذكر.إ.من ق153أنظر المادة -3

.99، المرجع السابق، ص ...نوري عبد العزیز، المنازعة الاداریة في الجزائر-4

الإختصاصات القضائیة الأصلیة لمجلس الدولة، إختصاصات :معاشو عمار، تشكیل وإختصاصات مجلس الدولة-5

.53، ص 2004، 05، العدد د.م.، معن غیر العادیةمجلس الدولة وطرق الط
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، أین تم تعدیل قانون الإجراءات المدنیة لسنة 1969وجوبي أمام هذه الجهات إلى غایة 

و توكیل محامي ینوب التقاضي بأنفسهم أطراف مخیرین بین، حیث أصبح الأ1965

ختصاص الغرفة مي فیما یخص الدعاوى التي تعود لإجبارهم بتوكیل محا، مع إ)1(عنهم

، بالتالي فكل عریضة غیر موقعة من )2(على والمحكمة العلیا سابقاالإداریة بالمجلس الأ

عفاء ، مع إ)3(محامي معتمد لدى المحكمة العلیا ومجلس الدولة حالیا یكون مآلها الرفض

تعمار، بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أعادنا إلى حقبة الإس.)4(الدولة من ذلك

، وأمام )5(ستئناف والنقضإذ فرض على الأطراف وجوب تمثیلهم بمحامي أمام جهات الإ

داریة ومجلس الدولة، إذ فرض جزاء عدم القبول لكل عریضة لا تستوفي شرط المحاكم الإ

، وهذا على عكس المشرع الفرنسي الذي لم یلزم المتقاضي بالإستعانة بمحام )6(توقیع المحامي

مام محاكم الإستئناف وألزمه بذالك أمام مجلس مة الإداریة الإبتدائیة أو أالمحكبمحام أمام 

لقد تم إعفاء الدولة والبلدیة والولایة والمؤسسات العمومیة ذات )7(.الدولة

).ملغى(م، السالف الذكر.إ.من ق169أنظر المادة -1

).ملغى(م، السالف الذكر.إ.ق من 240و  239أنظر المادتان -2

  .93ص  ،2002الجزائر، 02، مجلة إدارة، العدد "إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر فریجة حسین،-3

لدى تطبیق وجوب إرفاق عریضة دعوى الإلغاء المقدمة أمام مجلس الدولة بتوقیع محامى معتمدلقد شدد القضاء في -

:ونجد من قضائهالمحكمة العلیا ومجلس الدولة،

ب ع و والي ، قضیة بین 1999ماي 31، الصادر بتاریخ 184600، ملف رقمالرابعةقرار مجلس الدولة، الغرفة -

 .102و  101، ص 2002، 01د، عدد .م.ولایة شلف، م

).ملغى(م، السالف الذكر .إ.الفقرة الاخیرة من ق239أنظر المادة -4

.إ، السالف الذكر.م.إ.من ق10أنظر المادة -5

:إ، السالف الذكر على.م.إ.من ق826نصت المادة -6

."تمثیل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإداریة تحت طائلة عدم قبول العریضة"

:من القانون نفسه على905نصت المادة -

."یجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول، من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة"

7 - ANNE Courreges, SERGE Dael, contentieux administratif, 4e édition, P.U.F, paris, 2013,

p186.
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، وهذا ما یعتبر مساسا بمبدأ المساواة في القواعد الموضوعیة )1(لكة من ذالصبغة الإداری

)2(.التي یخضع لها المتقاضینوالإجرائیة 

إجراءات التقاضي بنفسه أمام لمتقاضي العادي من حقه في مباشرةولا شك أن حرمان ا

، لتكلفة أتعاب )4(، یعرقل الكثیر منهم في اللجوء إلى القضاء)3(الجهات القضائیة الإداریة

لأعمال الإداریة ، وهذا ما یجعل الكثیر من ا)5(المحامین والإجراءات القضائیة بصفة عامة

وهو الواقع الذي یشجع الإدارة على ،وبالخصوص القرارات الإداریة تفلت من الرقابة القضائیة

).6(خرق القانون وعدم إحترامه وبقاء مبدأ خضوع الإدارة للقانون مجرد كلمات فقط

.السالف الذكرإ،.م.إ.من ق 828دة أنظر الما-1

، جامعة 09جتهاد القضائي، العدد قضاء بكفالة حق التقاضي، مجلة الإبلجبل عتیقة، علاقة مبدأ المساواة أمام ال-2

.170، ص 2013بسكرة، 

ع ملفات الموضوع     والغریب أن المتقاضي ملزم بالحضور أمام هاتین الجهتین القضائیتین، في كل مرة یراد منها إسترجا-3

:لك، لمزید من التفصیل راجعالخاصة بهم وحرمان المحامي من ذ

 .27و  26، المرجع السابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، إجراءات للتقاضي أو إجراءات لعرقلة التقاضى-

:یقول في هذا الصدد الأستاذ منتري مسعود-4

عذر علیه ممارسة حق التقاضي، وهوفي المادة اللإداریة أن صاحب المصلحة یتیترتب على مبدأ وجوبیه التمثیل بمحام "

."حق دستوري وحق من حقوق الإنسان

أنظر منتري مسعود، أثار إلزامیة تأسیس محام على مستوى المجالس القضائیة والمحاكم الإداریة في ممارسة حق -

.171، ص 2013رة، ، جامعة بسك09التقاضي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 

:ي هذا الصدد تقول الأستاذة شرونف -  5

فیرجع إلى أن مسألة كون أتعاب المحامي غیر مضبوطة بمعاییر واضحة، كونها مهنة حرة ومستقلة تجعل الكثیرین "

عقبة للمتقاضین یتخلون عن حقوقهم نتیجة لثقل الأتعاب وطول الإجراءات وتعقیدها، إذ یشكل ثقل أتعاب التقاضي أهم 

."سواء من ناحیة تكالیف المحامین التي تصل إلى مبالغ خیالیة

، 09جتهاد القضائي، العدد لكفالة الحق في التقاضي، مجلة الإشرون حسینة، ضرورة تدعیم مبدأ مجانیة القضاء -:أنظر

.116، ص 2013جامعة بسكرة، 

6- KOUROGHLI Mokdad, op.cit, p 01.



حریات  و حقوق  ةوبي للقرارات الإداریة في حمایعوامل محدودیة مبدأ التعلیل الوج:الثانيالباب

295

الثانيالمطلب

محدودیة وسائل تنفیذ الأحكام القضائیة الناجمة عن دعوى الإلغاء ضد

  الإدارة

وتحقیق العدالة وحمایة حقوق وحریات الأشخاص ضد یستلزم التطبیق الفعلي للقانون

أن یكون الجهاز القضائي حرا ویعمل على تطبیق القانون دون تفضیل الإدارة ،تعسف الإدارة

.)1(على المواطن

مؤسسة دستوریة إذ تكمن قوة الدولة في قوة هیئاتها القضائیة، وأن قوة السلطة القضائیة ك

.)2(تكمن في تنفیذ أحكامها وقراراتها

مما لا شك فیه أن الإرتباط بین مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة وتنفیذ الأحكام 

وأن العلاقة قائمة بینهما، إذ یلق مبدأ التعلیل ،الصادرة ضد الإدارة إرتباط وثیق)3(القضائیة 

كلما بادرت وألزمت الإدارة على تنفیذ ،ن طرف الإدارةالوجوبي إحتراما وتطبیقا فعلیا م

.الأحكام القضائیة الناجمة عن دعوى الإلغاء لمخالفتها لوجوب تعلیل قراراتها

في اللجوء إلى ،إذ لا توجد فائدة من الإعتراف للأفراد بموجب نص دستوري

قرارات الإداریة الغیر المشروعةولا فائدة من إلغاء الورفع دعوى الإلغاء ضد قراراتها )4(القضاء

المشروعة

.58، ص 2004، تیزي وزو، 01عمار، دور القضاء في حمایة حقوق الانسان، مجلة المحاماة، العدد معاشو-1

مداخلة ألقیت بمناسبة ملتقى حول القضاء الإداري عمار بوضیاف، تنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة في القانون الجزائري،-2

.02، ص 2008بالمملكة العربیة السعودیة، )الإلغاء والتعویض(

لأنه حسب المشرع الجزائري فإنه یشمل كل من الأوامر والأحكام والقرارات ،تم إستعمال مصطلح الأحكام القضائیة-3

"الفقرة الأخیرة على08القضائیة الصادرة عن الجهات القضائیة العادیة والجهات القضائیة الإداریة، إذ نصت المادة  :

".ون الأوامر والأحكام والقرارات القضائیةیقصد بالأحكام القضائیة في هذا القان

السالفة الذكر، والتي نصت باللغة 08المستعمل في المادة décisionإذ لم یوفق المشرع الجزائري في ترجمة مصطلح -

:الفرنسیة على

" Il est entendu par décision dans le présent code, les ordonnances, jugement et arrêts".
:، السالف الذكر على1996من الدستور 140نصت المادة -4
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.)1(من طرف القاضي الإداري إن كانت أحكامه لا تجد مجالا لتطبیقها في الواقع العملي

لهذا كان لا بد من البحث عن وسائل یستطیع بها القاضي الإداري أن یجبر الإدارة على 

ة التهدیدیة على الإدارة، إذ التنفیذ، ونجد من بینها الوسیلة المدنیة المتمثلة في فرض الغرام

أنه كثیرا ما تساهم في حث هذه الأخیرة على تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، وهذا 

.)2(كفیل بتحقیق مبدأ سیادة القانون من جهة ولا خوف على مصالح الدولة من جهة أخرى

مثل في إقرار المسؤولیة إلى جانب الوسیلة المدنیة نجد هناك الوسیلة الجزائیة والتي تت

.)3(الجزائیة للموظف المخل بإلتزامه بتنفیذ الحكم القضائي

الوسیلتان من أقوى ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة  نتعتبر هاتا

وأكثرها فعالیة، ولقد تبناها المشرع الجزائري في مسعاه إلى تدعیم صلاحیات القضاء 

.بصورة محدودة، ولكن)4(الإداري

وعلى أساس ما تقدم نتناول بالدراسة محدودیة الغرامة التهدیدیة كوسیلة مدنیة لتنفیذ 

ومحدودیة متابعة الموظف جزائیا كوسیلة جزائیة لتنفیذ ،)ولالفرع الأ ( الأحكام القضائیة

).الفرع الثاني(الأحكام القضائیة 

الفرع الأول

.سیلة مدنیة لتنفیذ الأحكام القضائیةمحدودیة الغرامة التهدیدیة كو 

أكد المؤسس الدستوري الجزائري أن القرارات القضائیة الصادرة عن الهیئات القضائیة 

یجب تنفیذها على الجمیع بدون إستثناء، حیث أنه لم یستثني أیة جهة داخل الدولة سواء 

".الكل سواسیة أمام القضاء، وهو في متناول الجمیع ویجسده إحترام القانون.أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة"

، ص 2010زائر، دارة العامة، دار هومة للطباعة والنشر، الجداریة ضد الإحكام الإعبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأ-1

13.

.357، المرجع السابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة-2

داریة والجزاءات المترتبة عنها، مجلة المفكر، ع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإمتناحسینة شرون، المسؤولیة بسبب الإ-3

.182، ص 2005، بسكرة، 04العدد 

 .35ص  ، المرجع السابق،...قران، حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداريبوبشیر محند أم-4
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أحد فروعها إذ نصت  لدولة أوأو أشخاص من القانون العام، أي اكانوا أشخاص عادیین

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي "1996من دستور 145المادة 

".كل مكان وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء

لكن الإدارة غالبا ما تمتنع عن التنفیذ وهذا الإمتناع تتعدد مظاهره، فإما أن یكون بموجب 

أو ضمنیا بإمتناعها عن إتخاذ أي إجراء یعبر ،برفض التنفیذقرار صریح صادر عن الإدارة

، أو التنفیذ المعیب لمقتضیات الحكم القضائي من خلال التنفیذ )1(عن رغبتها في التنفیذ

، وقد تتذرع الإدارة بعدم )2(أو التنفیذ بعد مرور مدة زمنیة قد تضر بمصلحة المنفذ له،الجزئي

، أو بعدم توفر الظروف الملائمة للتنفیذ أو وجوب إشعار زمةوجود الإعتمادات المالیة اللا

.)3(الهیئات الإداریة العلیا بالقرار محل التنفیذ

ضعف وسائل ،یشجع إمتناع الإدارة الجزائریة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة عنها

في ظل قانون، ومن بینها الغرامة التهدیدیة التي عرفت تعطیلا)4(إجبارها على التنفیذ

محمد باهي أبو یونس، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، دار الجامعة -1

.148، ص 2001الجدیدة للنشر، مصر، 

2- CHAUVIN Patrick, la responsabilité des personnes publiques du fait de l'inexécution des

décisions de justice, thèse pour le doctorat en droit, université panthéon- Assas Paris 2,
1999, p 23.

.343، المرجع السابق، ص ...نتفاء السلطة القضائیةإبوبشیر محند أمقران، عن -3

و التصرف فیها، لمزید من أصرف فیها لأنها غیر قابلة للحجز موال الدولة بطریق الحجز والتألا یمكن التنفیذ على -4

:التفاصیل حول الحكمة من عدم التنفیذ على أموال الدولة راجع

- GODFRIN Philippe, DEGOFFE Michel, droit administratif des biens, domaine, travaux,
expropriation, 10 ème édition, Dalloz, Paris, 2012, pp 202-206.

یتضمن القانون المدني، السالف الذكر 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 689إذ نصت المادة 

...".لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم: " على

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر 1990دیسمبر 01مؤرخ في 30-90من القانون رقم 04كما نصت المادة 

20مؤرخ في 14-08من القانون رقم 04المعدلة والمتممة بموجب المادة 02/12/1990، الصادرة بتاریخ 52عدد 

للتصرف الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة: "على 03/08/2008الصادرة بتاریخ 44، ج ر عدد 2008جویلیة 

فیها ولا للتقادم ولا للحجز، ویخضع تسییرها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشریعیة 

.الخاصة
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.)ثانیا(وقصورا في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،)أولا(الإجراءات المدنیة

.جراءات المدنیةتعطیل الغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإ: أولا

في التهدید المالي الذي ینطق به ،تتمثل الغرامة التهدیدیة في مجال القانون الإداري

اري لفائدة الدائن ضد أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص القانون القاضي الإد

تحدد لأحكام الإداریة الصادرة ضدها، و الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام لحملها على تنفیذ ا

تعتبر الغرامة ،)1(بصفة عامة مبلغ معین من المال عن كل یوم تأخیر في تنفیذ الحكم

مجرد إكراه مالي یهدف إلى الضغط لكونها،وسائل التنفیذالتهدیدیة وسیلة غیر مباشرة من

تعتبر من أهم ، فهي وسیلة فعالة و )2(على المدین الرافض للتنفیذ قصد إرغامه على التنفیذ

.)3(وسائل التنفیذ الجبري للأحكام القضائیة

امر للإدارة لم یكن القاضي الفرنسي یملك الجرأة الكافیة خلال فترة زمنیة طویلة بتوجیه أو 

.)4(وإشمال أحكام بالغرامة التهدیدیة، فهو أمر ممنوع على القاضي الإداري والعادي

...".الأملاك الوطنیة غیر قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدى المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

نه فیما یخص الأحكام المتضمنة إلتزاما مالیا، أي صدور حكم قضائي یدین الإدارة بمبلغ مالي  تجدر الاشارة الى أ-=

یمكن للمدعي التوجه إلى الخزینة العامة لدفع مقدار الدین، إذ نص المشرع الجزائري على مجموعة من الإجراءات 

، یتضمن تنفیذ بعض 1991جانفي 08في المؤرخ 02-91تتضمن كیفیة تنفیذ هذه الأحكام، وهذا بموجب القانون رقم 

:، ولمزید من التفاصیل، راجع09/01/1991، الصادرة بتاریخ 02أحكام القضاء، ج ر عدد 

.28-21كمون حسین، المرجع السابق، ص ص -

لإرغامها على لا یمكن إستخدام التنفیذ الجبري ضد الإدارة لأنه من المستحیل أن تستخدم القوة العمومیة ضد الإدارة -

:Chamaradالتنفیذ ما دامت هي صاحبة هذه القوة وفي هذا الصدد یقول 

"Il existe un principe qui dit que la puissance publique ne peut être mise en œuvre contre la
puissance publique ".

Voir : CHAMARAD Caroline, op.cit, p 489.
.69السابق، ص كمون حسین، المرجع-1

تعلیق على قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ (غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة-2

.152، ص 20003، الجزائر، 04، العدد د.م.، م014989، ملف رقم 08/04/2003

.05رجع السابق، ص ، الم...عمار بوضیاف، تنفیذ قرارات الالغاء القضائیة في القانون الجزائري-3

.350، المرجع السابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، عن إنتفاء السلطة القضائیة-4
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وما ینجر عنه من كام القضائیة الصادرة ضد الإدارةوللحد من ظاهرة عدم تنفیذ الأح

والذي یتعلق 539-80بموجب القانون )1(تدخل المشرع الفرنسيخاص، ضیاع لحقوق الأش

ت المقضي بها في المواد الإداریة وتنفیذ الأحكام على الأشخاص المعنویة العامة، إذ بالغراما

بإمكانیة فرض الغرامة التهدیدیة من طرف مجلس الدولة حتى من ،أقرت المادة الثانیة منه

تلقاء نفسه على الأشخاص الإعتباریة العامة أو أشخاص القانون الخاص المكلفة بتسییر 

.)2(قصد إلزامها بتنفیذ الأحكام الصادرة ضدهاالمرافق العامة، 

التهدیدیة من طرف مجلس الدولة نلاحظ أن هذا القانون كرس فقط إمكانیة فرض الغرامة 

محاكم لمتضمن قانون المحاكم الإداریة و ا 125-95ستكمال النقص تم إصدار قانون رقم ولإ

حاكم الإداریة ومحاكم الإستئناف ، أین أقر لكل الجهات القضائیة منها الم)3(الإستئناف

مع إمكانیة إرفاق ،بتوجیه أوامر للإدارة قصد إتخاذ أي إجراء تنفیذي،الإداریة ومجلس الدولة

.)4(أحكامها التي تصدر في موضوع النزاع بالغرامة التهدیدیة

یذ الأحكام بالرجوع إلى الجزائر نجد أن المشرع الجزائري أقر الغرامة التهدیدیة كوسیلة لتنف

من 471و  340، وبموجب المادتان )5(من القانون المدني174القضائیة بموجب المادة 

في مجال إلزام الإدارة بتنفیذ القرارات القضائیة الفرنسيلمزید من التفاصیل حول الإصلاحات التي قام بها المشرع-1

:الصادرة ضدها راجع

- COSTA Delphine, contentieux administratif, édition Lexis nexis, Paris, 2011, pp 10-12.

:من 02نصت المادة -2

Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et
à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, J.O.R.F, du 17 juillet
1980, p 1799.
" En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le conseil
d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit
public pour assurer l'exécution de cette décision."

:أنظر-3

La loi n°95-125 du 08 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et la procédure
civile pénale et administrative, J.O.R.F n° 34 du 09 février 1995, p 2175.

.44، المرجع السابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري-4

"من القانون المدني السالف الذكر على174إذ نصت المادة -5 إذا كان تنفیذ الإلتزام عینا غیر ممكن أو غیر ملائم، :

للدائن أن یحصل على حكم  بإلزام المدین بهذا التنفیذ  بدفع غرامة إجباریة إن إمتنع عن إلا إذا قام به المدین نفسه، جاز
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.)1(قانون الإجراءات المدنیة

تنفیذ لقد عمل القاضي الإداري الجزائري على تعطیل أهم وسیلة لإرغام الإدارة على 

ن له سلطة النطق بالغرامة ذلك لرفضه أن یكو ، و )2(عدة قراراتهالأحكام القضائیة من خلال 

.)3(التهدیدیة ضد الإدارة، ما دام لم یوجد نص قانوني یرخص صراحة له بذلك

وبالتالي كان على القاضي الإداري أن ینطلق من عدم وجود نص قانوني یمنعه من 

 471و  340إبعاد نص المادتین ، و )4(فرض هذه الغرامة، لأن الأصل في الأعمال الإباحة

.)1(م تعتبر خرقا للقانون.إ.من ق

وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة لیس كافیا لإكراه المدین الممتنع عن التنفیذ جاز له أن یزید في الغرامة كلما رأى . ذلك

".داعیا للزیادة 

  :الذكر علىم، السالف .إ.من ق340إذ نصت المادة -1

إذا رفض المدین تنفیذ إلتزام بعمل أو خالف إلتزاما بالإمتناع عن عمل یثبت القائم بالتنفیذ ذلك في محضر ویحیل صاحب "

".المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو التهدیدات المالیة ما لم یكن قد قضى بالتهدیدات المالیة من قبل 

:ون نفسه علىمن القان471المادة ونصت -

یجوز للجهات القضائیة بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهدیدات مالیة في حدود إختصاصها وعلیها بعد ذلك "

".مراجعتها وتصفیة قیمتها

خرج القاضي الإداري الجزائري عن هذه القاعدة بصورة إستثنائیة ومحددة جدا وذلك بفرضه على الإدارة الغرامة -2

إن قضاة أول درجة كانوا محقین بناء "یة نجد من قضاءه ما قضت به الغرفة الاداریة سابقا بالمحكمة العلیا التهدید

على هذه العناصر، عندما قرروا بأن الضرر اللاحق بالسید بودخیل یجب تعویضه بناء على غرامة تهدیدیة، حیث أن 

  ".دج 8000ى یجب رفعه الدج عن كل یوم زهید، و  2000وح أي المبلغ الممن

رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة ، بین بودخیل و 1995ماي 14تاریخ أنظر قرار الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا، ب-

:، أشار الیه)قرار غیر منشور(سیدي بلعباس

  .497و  496 ، المرجع السابق، ص...لمنازعات س في او ث ملویا، در آلحسن بن شیخ -

ولة بالغرامة التهدیدیة المحكوم بها ضد بلدیة میلة وذلك بتأیید القرار المستأنف الصادر من مجلس كما أقر مجلس الد-

".قضاء قسنطینة القاضي بتصفیة الغرامة التهدیدیة المحكوم بها ضد بلدیة میلة

:أشار الیه)شورقرار غیر من(، بین بلدیة میلة ضد السیدة بوعروج 1999مارس 08أنظر قرار مجلس الدولة، بتاریخ -

.499-497، المرجع السابق، ص ص ...لحسن بن شیخ أث ملویا، درس في المنازعات -

133.، المرجع السابق، ص...مزیاني فریدة، سلطات القاضي الإداري-3

.158-153، المرجع السابق، ص ص ...غناي رمضان، في موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة-4
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لقاضي الإداري على ضوءلا سلطة ل"إذ قضت الغرفة الإداریة سابقا بالمحكمة العلیا 

الإجتهاد القضائي للغرفة الإداریة في الحكم على الإدارة بغرامات تهدیدیة لإجبارها التشریع و 

.)2("ا على تنفیذ القرارات القضائیة المنطوق به

حیث أنه فیما یخص الغرامة التهدیدیة "نفس الإجتهاد مجلس الدولة إذ قضىوسار على 

التي حكم بها مجلس قضاء تیزي وزو، فإنها لا تستند الى أي نص قانوني، ولا یمكن 

مما یتعین تأیید القرار المستأنف مبدئیا مع د الإدارة، سیما بلدیة تیزي راشدالتصریح بها ض

.)3(لا مجال للحكم بالغرامة التهدیدیةتعدیله بالتصریح إضافة بأنه

أن الغرامة التهدیدیة إلتزام ینطق القاضي به كعقوبة، فإنه ینبغي أن یطبق "كما قضى 

علیها مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات، وبالتالي یجب سنها بقانون، وأنه لا یجوز للقاضي في 

م لا یوجد أي نص قانوني یرخص صراحة المسائل الإداریة النطق بالغرامة التهدیدیة ما دا

.)4("بها

یظهر من خلال هذه الإجتهادات أن القاضي الإداري إستقر على منع شمول القرارات 

عدم وجود نص قانوني یسمح القضائیة الصادرة في مواجهة الإدارة بالغرامة التهدیدیة، بحجة

مة التهدیدیة ضد أشخاص القانون تتعلق فقط بالحكم بالغرا 471و  340أن المادتین بذلك و 

لكون أن المادتین السالفتان الذكر أدرجتا إن هذه الحجج غیر مقنعة وغیر منطقیة.الخاص

.57، المرجع السابق، ص ...معاشو عمار، دور القضاء في حمایة حقوق -1

، ق.م بین ب م ضد بلدیة الأغواط،،13/04/1997، بتاریخ 115284قرار الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا، ملف رقم -2

.197-193، ص ص 1998، 01العدد 

قرار غیر (ندوبیة التنفیذیة لتیزي راشد ضد أیت أكلي ، بین رئیس الم1999افریل 19قرار مجلس الدولة، بتاریخ -3

:، أشار الیه)منشور

 .501و  500، المرجع السابق، ص ...ث ملویا، درس في المنازعاتآالحسن بن شیخ -

، بین ك م ضد وزارة التربیة الوطنیة، 08/04/2003، بتاریخ 014989قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، ملف رقم -4

 .178و  177، ص 2003، 03جلس الدولة، العدد مجلة م
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أن التقاضي في المنازعات ي یمثل الشریعة العامة للتقاضي و في قانون الإجراءات المدنیة الذ

.)1(بالمنازعة الإداریةالإداریة یخضع لهذا القانون كقاعدة عامة لعدم وجود تقنین خاص 

وبالتالي یجب تطبیق أحكام المادتان السالفة الذكر في حالة عدم وجود نص في القوانین 

خاص العامة ذات الطابع ، كذلك لم تفرق هاتین المادتین ما بین الأش)2(الخاصة تخالف ذلك

.)3(بقیة الأشخاص الأخرى في مسألة الغرامة التهدیدیةالإداري و 

القاضیة ،بقي على المتقاضین في هذه المرحلة في حالة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة إذ    

ضد كل قرار ،أن یلجأ إلى رفع دعوى إلغاء جدیدة،بإلغاء القرار الإداري الغیر المشروع

وأن عدم تنفیذ )4(ویكون مخالف للقرار القضائي أو المطالبة بالتعویض،تصدره الإدارة إداري

حكام القضائیة واللجوء إلى دعوى التعویض یعتبر مساسا بالممارسة الفعالة للسلطة الإدارة للأ

.)5(تعسف الإدارةالمجال أمام تهاون و القضائیة وهذا ما یفسح

.داریةفي ظل قانون الإجراءات المدنیة والإقصور الغرامة التهدیدیة :ثانیا

لتهدیدیة ضد الإدارة بموجب إجتهاداته بعدما جمد القاضي الإداري الحكم بالغرامة ا

المتعاقبة، بحجة عدم وجود نص قانوني صریح یسمح له النطق بها ضد الأشخاص العامة، 

تدخل المشرع الجزائري بهدف وضع حد لظاهرة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد 

بالتحدید الباب السادس في الإدارة، وذلك بإدراجه لباب في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و 

".في تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة"الكتاب الرابع  والذي جاء تحت عنوان 

.11-9معاشو عمار، عزاوي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص -1

.47، المرجع السابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري-2

.503، المرجع السابق، ص ...لحسن بن شیخ أث ملویا، دروس في المنازعات -3

.147، المرجع السابق، ص ...محمد صغیر بعلي، تنفیذ القرار القضائي-4

ملتقى قضاة الغرف وانعكاساتها على القضاء الإداري،23-90محمد بن الطاهر، المادة السابعة من القانون رقم -5

.135، ص 1992داریة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، الإ
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ولقد تم الإعتراف صراحة للقاضي الإداري بسلطة توقیع الغرامة التهدیدیة في المادة 

موجب المواد من الممتنعة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها ب،الإداریة ضد الإدارة

  .إ.م.إ.من ق 985إلى  980

نظرا ،ن هذا القانون كرس بصورة صریحة جواز الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارةإذ أ    

وتضفي فعالیة ملموسة ،لأهمیتها من حیث كونها وسیلة قانونیة فعالة لمواجهة تعسف الإدارة

اقیة وهیبة القضاء الإداري، وهذا ما على الحكم القضائي الإداري، وهذا ما ینعكس على مصد

یؤدي بالضرورة الى دفع الإدارة على إحترام القانون، وإحترام مبدأ التعلیل الوجوبي لقراراتها، 

.)1(وهذا ما یساهم في دفع عجلة تعزیز دولة القانون

إ نجد أنها یعتریها قصورا.م.إ.بالرجوع إلى النصوص المنظمة للغرامة التهدیدیة في ق

لصادرة ضد الإدارة في الجزائر، وهذا وتبقى غیر كافیة لحل ظاهرة عدم تنفیذ الأحكام ا

.مظاهرالقصور یتجلى في عدة

.عتراف للقاضي الإداري بفرض الغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسهعدم الإ -1

أن  ،ة والجزائر بصفة خاصةیرجى من القضاء الإداري في الدول العربیة بصفة عام

ولتحقیق هذه المهمة لا بد ،ع الواقي للحقوق وحریات المواطنین من شطط الإدارةلذر یكون ا

تزوید القاضي بصلاحیات مهمة لمواجهة و  ،)2(من توفیر إمكانیات بشریة ذات كفاءة عالیة

.الإدارة ومنها الفرض التلقائي للغرامة التهدیدیة

التهدیدیة وسیلة قانونیة لا یحكم بها بالرجوع إلى الجزائر نجد أن المشرع إعتبر الغرامة

.)3(القاضي الإداري من تلقاء نفسه، بل یكون بناءا على طلب من ذوي الشأن

.289ة، المرجع السابق، ص غزلان سامی-1
دارة، تقلید أم تقیید، م ن ق ع س، كلیة الحقوق، جامعة للإ وامرأمبدأ عدم توجیه القاضي الإداري بودریوة عبد الكریم،-2

.42، ص 2007تیزي وزو، 
تخاذ إمر بالأ داریة من أجللى المحكمة الإإلا یجوز تقدیم طلب ":إ السالف الذكر على.م.إ.من ق987نصت المادة -3

التنفیذ من طرف قتضاء، إلا بعد رفضعند الإطلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي و التدابیر 

...".أشهر تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم)03(جل ثلاثةأ وانقضاءالمحكوم علیه، 
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أو  ،بعد أن یثبت رفض الإدارة للتنفیذ بعد إنتهاء ثلاثة أشهر من التبلیغ الرسمي للحكم

أشهر إلا بعد  03ب بعد إنتهاء المدة الممنوحة للإدارة من أجل التنفیذ، إذ لا یبدأ حسا

.)1(إنقضاء هذه الآجال الممنوح للإدارة من طرف الجهة القضائیة الإداریة

كان على المشرع الجزائري أن یترك  للقاضي الإداري حریة فرض الغرامة التهدیدیة ضد 

أو على الأقل ،الإدارة في نفس الحكم الفاصل في الموضوع شریطة منح الإدارة أجلا للتنفیذ

كان علیه أن یحذو حذو المشرع الفرنسي الذي ترك لمجلس الدولة حریة فرض الغرامة 

.التهدیدیة من تلقاء نفسه في حالة عدم تنفیذ أي حكم صادر من القضاء الإداري

.سلطة تقدیریة واسعة للقاضي الإداري للأمر بالغرامة التهدیدیة-2

ي سلطة تقدیریة واسعة بخصوص فرض الغرامة لقد منح المشرع الجزائري للقاضي الإدار 

لفعالیتها في إرغام كان من الضروري، إذفي ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالتهدیدیة

وذلك بأن یحكم بها بمجرد توافر ،مقیدةطة القاضي الإداري الإدارة على التنفیذ أن یجعل سل

.)2(شروطها

نجد أن المشرع جعل ،واد القانونیة المكرسة للغرامة التهدیدیةبالقراءة المتأنیة لمضمون الم

وغیر ملزم للقاضي بمجرد طلبه من طرف ،من الأمر بالغرامة التهدیدیة أمرا جوازیا

یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب " إ على.م.إ.من ق980المتقاضین، إذ نصت المادة 

أعلاه أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید  979و  978منها إتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین 

".تاریخ سریان مفعولها

.حترام الاجلإستعجالیة بدون الإوامر بشأن الأیجوز تقدیم طلب الغرامة التهدیدیة-1

.إ، السالف الذكر.م.إ.من ق980/2أنظر المادة -
وأن یبلغ تبلیغا قانونیا وممهورا بالصیغة التنفیذیة، الحكم القضائي من أحكام الإلزامأن یكوننجد من بین هذه الشروط-2

.لتنفیذ معیباوأن یكون التنفیذ ممكنا وأن تمتنع الإدارة عن التنفیذ أو یكون ا

:لمزید من التفاصیل حول شروط أعمال الغرامة التهدیدیة، راجع-

 .85-80ص  كمون حسین، المرجع السابق، ص-
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في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار "من القانون نفسه على 981كما نصت المادة 

ا ویجوز لها قضائي ولم تحدد تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك، بتحدیده

".الأمر بالغرامة التهدیدیةو تحدید أجل للتنفیذ 

نجد أن المشرع الجزائري إلى جانب تركه لسلطة تقدیریة واسعة للقاضي الإداري في 

فرض أو عدم فرض الغرامة التهدیدیة، ترك كذلك المجال واسعا أمامه فیما یخص سلطة 

ضاستعمل المشرع الجزائري مصطلحا فضفا، حیث إ)1(تخفیضها أو إلغاءها عند الضرورة

وهذا ما ترك المجال واسعا أمام السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في تعطیل "عند الضرورة"

تثنائي یكون أجنبي یحولهذه الوسیلة القانونیة، إذ یمكن أن یقصد بالضرورة كل ظرف إس

لى الإخلال بالصالح العام، یتعذركم أو كل حالة عند التنفیذ تؤدي إدارة للحتنفیذ الإدون 

.)2(تداركه مثل تعطیل مرفق عام أو مساس بالنظام العام

.التنفیذ عنمتناع عدم مراعاة تعنت الإدارة عند الإ-3

إذ لم یراعي ،)3(متناعها عن التنفیذ شیئالن یكتسب المستفید من تعنت الإدارة في إ

لتهدیدیة، إذ لغرامة امقاومتها لدى القیام بعملیة تصفیة اائري حالة تعنت الإدارة و المشرع الجز 

الذي أصاب لى جانب الضرر اعاة القاضي الإداري في التعویض إلى مر كان لا بد أن یشیر إ

أي یقدر التعویض على أساس ،خیرةالعنت الذي بدر من هذه الأ، دارةالمتقاضي ضد الإ

الذي  مقاومتها،وعلى أساس تعنت الإدارة و ،بب عدم التنفیذ أو التأخرالضرر الذي أصابه بس

.)4(تبدیه أثناء تصفیة الغرامة التهدیدیة كما هو الحال علیه في القانون المدني

ستقلالیة التعویض عن الضرر الذي ن المشرع الجزائري أكد على مبدأ إلى جانب ذلك فإإ    

ئیة عن قیمة الغرامة التهدیدیة، وإمكانیة حكام القضایلحق الشخص من جراء عدم تنفیذ الأ

.إ، السالف الذكر.م.إ.من ق984أنظر المادة -1

.89كمون حسین، المرجع السابق، ص -2

.60، المرجع السابق، ص ...ري بوبشیر محند أمقران، حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الادا-3

.من القانون المدني، السالف الذكر175أنظر المادة -4
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، )1(دفعها للخزینة العمومیةر في حالة تجاوزها لقیمة الضرر و لى المتضر ء منها إعدم دفع جز 

لیها بطریقة غیر مباشرة، كل هذا من شأنه أن یفقد الغرامة أي أنها تأخذ من الإدارة وترجع إ

دارة مسبقا أن عدم تنفیذ أي داة ضغط، حیث تعلم الإالتهدیدیة میزاتها الأساسیة في كونها أ

لا ینجم عنه سوى تعویض یتناسب مع الضرر الذي قد یصیب الذي حكم حكم قضائي 

فعالیتها كوسیلة ثانویة لحمل لى التقلیل من درجةلصالحه، كل هذا من شأنه أن یؤدي إ

.حكام القضائیةالإدارة على تنفیذ الأ

.تقیید حریة طالب الغرامة التهدیدیة -4

داریةبوجوب تقدیم طلب أمام المحكمة الإیدیة قید المشرع الجزائري طالب الغرامة التهد

شهر أ) 03(وبعد إنقضاء ثلاثة دارةیثبت رفض طلب التنفیذ من طرف الإالمختصة بعد أن

ك یطرح إلا أن ذل ،)3(دارةیثبت هذا الرفض بتقدیم تظلم إلى الإو  .)2(من تاریخ التبلیغ الرسمي

رفضها للتنفیذ فكیف یبدأ تظلم المعني بدارة صراحة علىإشكالا ویتمثل في حالة عدم رد الإ

  .إ.م.إ.من ق987علیها في المادة شهر المنصوصحساب أجل الثلاثة أ

كان من الأجدر على المشرع الجزائري أن یحدد مدة محددة لرد الإدارة وبفواتها یعتبر 

ا في أشهر المنصوص علیه)03(وعلى أساسه یبدأ حساب مدة ثلاثة،قرارا ضمنیا بالرفض

.المادة السالفة الذكر

وبالتالي یمكن القول أنه رغم نص المشرع صراحة على الغرامة التهدیدیة وإعتبارها 

إلا أنها بالحالة التي نظمت بها، ،كوسیلة إكراه لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة

القضائیة، وهذا كفیل فإن فعالیتها تكون محدودة جدا في حث الإدارة على تنفیذ الأحكام

بتشجیع الإدارة على خرق القانون، وبقاء معظم المبادئ القانونیة ومنها مبدأ التعلیل الوجوبي 

 يللقرارات الإداریة مجرد إقرار لا تجسید له على أرض الواقع، فلا یمكن تصور الدور الإیجاب

  .له للمبدأ في غیاب حمایة قضائیة فعالة

.إ، السالف الذكر.م.إ.من ق985أنظر المادة -1

.إ ، السالف الذكر.م.إ.من ق987أنظر المادة -2
.من القانون نفسه988أنظر المادة -3
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الفرع الثاني

.ابعة الموظف جزائیا كوسیلة جزائیة لتنفیذ الأحكام القضائیةمحدودیة مت

إذ ،)1(یحوز الموظف العام على إمتیازات السلطة العامة التي تتمثل في إمتیازات الإدارة

یعتبر الأداة التي تنفذ من خلالها الإدارة الأحكام القضائیة، إذ یكمن إلزامه في المبادرة في 

، وعدم عرقلة التنفیذ بأي سلوك سلبي أو إیجابي وعدم إساءة تنفیذها في آجال معقولة

.)2(إستعمال السلطة لوقف تنفیذ الحكم

بإلتزامه فیمایخلیة الجزائیة للموظف العمومي الذيلقد قرر المشرع الجزائري المسؤول

المعدل 09-01من القانون رقم 04یخص تنفیذ الأحكام القضائیة وذلك بموجب المادة 

:مكرر والتي نصت على138المادة إستحدثتالتي ،)3(لمتمم لقانون العقوبات وا

كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي أو إمتنع أو إعترض أو "

بغرامة من سنوات و )03(أشهر إلى ثلاث )06(عرقل عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من ستة

.)4(" دج 100.000إلى  دج 20.000

.28، ص 2004، 05فیها، مجلة مجلس الدولة، العدد فریجة حسین، مسؤولیة الإدراة عن أعمال موظ-1
.200عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -2
المؤرخ في 156-66یتمم الأمر رقم ، یعدل و 2001جوان 26مؤرخ في 09-01من القانون رقم 04أنظر المادة -3

 .2001وان ج27الصادرة بتاریخ 34والمتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان 08

تجدر الإشارة أن المؤسس الدستوري المصري على عكس المؤسس الدستوري الجزائري أعطى أهمیة لتنفیذ الأحكام -4

  :على 1972من دستور 72القضائیة وذلك بجعل تجریم إمتناع الموظف عن التنفیذ مبدأ دستوریا، إذ نصت المادة 

متناع عن تنفیذها أو تعطیل تنفیذها من جانب الموظفین المختصین تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب، ویكون الإ"

".جریمة یعاقب علیها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائیة مباشرة إلى المحكمة 

.190ابق، ص ، المرجع الس...نقلا عن حسینة شرون، المسؤولیة سبب الإمتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة-

من دستور 72عتماده نفس الصیاغة الموجودة في المادة إوذلك ب79في مادته 2012ور لسنة وهذا ما أكده كذلك الدست-

1972

.2012، مؤسسة أخبار التعلیم للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 2012أنظر دستور جمهوریة مصر العربیة، -
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إذ یعد تجریم فعل الموظف الممتنع عن التنفیذ خطوة إیجابیة نحو إلزام الإدارة على تنفیذ 

وتركه بدون عقاب یؤدي إلى عدم الإعتراف والتمادي ، )1(الأحكام القضائیة الصادرة ضدها

.)2(في عدم تنفیذ الأحكام القضائیة

ذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد رغم أن الجزائر إنتشرت فیها ظاهرة الإمتناع عن تنفی

وهذا  )3(مكرر المذكورة أعلاه تكاد لا تجد تطبیقا على أرض الواقع138الإدارة، إلا أن المادة 

)أولا(راجع لعدة عراقیل من بینها إشكالیة تحدید الموظف العمومي محل المتابعة الجزائیة 

).ثانیا(ي الإدارة الجزائریةوصعوبة تحدید ومتابعة الموظف المسؤول عن فعل الإمتناع ف

.شكالیة الموظف العمومي محل المتابعة الجزائیةإ: أولا    

عرقلة تنفیذ الأحكام صرا مفترضا في جریمة الإمتناع أو تعتبر صفة الموظف عن

القضائیة الصادرة ضد الإدارة، إذ أن مفهوم الموظف العمومي في القانون الإداري یختلف في 

بموجب )5(، حیث عرف المشرع الجزائري الموظف العمومي)4(انون العقوباتمفهومه في ق

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، إذ نصت 03-06من الأمر رقم 04المادة 

رسم في رتبة السلم عون عین في وظیفة عمومیة دائمة و یعتبر موظف كل " على 

  ...".الإداري

.107ق، ص كمون حسین، المرجع الساب-1

.266غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص -2

.12السابق، ص ، المرجع...عمار بوضیاف، تنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة-3

.203عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -4

:لمزید من التفاصیل حول التعریفات الفقهیة للموظف العمومي، راجع-5

یة منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العمومیة، رسالة من أـجل الحصول على شهادة فاروق خلف، آلیات تسو -

.44-23، ص ص 2010في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  هدكتورا
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المستخدمون ل من القضاة و مر السالف الذكر ككام الأحأستثناء من تطبیق إلقد تم 

.)1(والموثقون والمحضرین القضائیینمستخدمو البرلمانالمدنیون للدفاع الوطني و ریون و العسك

یستنتج من خلال القانون الأساسي للوظیفة العمومیة أن تعریف الموظف العمومي 

رار التعیین في الوظیفة العمومیة عن على أنه كل موظف صدر في حقه ق،بالمفهوم الإداري

السلطة المختصة، من أجل القیام بوظیفته بصفة دائمة لا عارضة أو مؤقتة أو موسمیة، وأن 

، والملاحظ أن الموظف بالمفهوم الإداري )2(یمارس عمله في المؤسسات والإدارات العمومیة

تدیره الدولة وغیرها من لا یشمل طائفة كبیرة من الأفراد العاملین في خدمة مرفق عام 

الأعوان المتعاقدون والأفراد ، إذ نجد من بینهم الأعوان المؤقتون)3(الأشخاص العامة

المسخرون والمتطوعون مجانا ومستخدمو ومسئولوا المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادي 

المجالس ، وكل من یتولى إحدى الوظائف العامة عن طریق الإنتخاب مثل رؤساء)4(والتجاري

.)5(الشعبیة البلدیة

بموجب )6(من قانون العقوبات الملغاة149كان على المشرع الجزائري أن یحتفظ بالمادة 

والتي وسعت من مفهوم الموظف ،)1(المعدل لقانون العقوبات 47-75بموجب الأمر 

:العمومي، إذ نصت على

.، السالف الذكر...، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة03-06من الامر 02/3أنظر المادة -1

:، السالف الذكر والتي نصت على03-06من الأمر 02د المؤسسات والإدارات العمومیة بموجب المادة لقد تم تحدی-2

یقصد بالمؤسسات والإدارات العمومیة، المؤسسات العمومیة والإدارات المركزیة في الدولة والمصالح الغیر الممركزة "

الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العملي التابعة لها والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات 

والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع 

.مستخدموها لأحكام هذا القانون الاساسي "...

.204عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -3

.371، المرجع السابق، ص ...عن انتفاء السلطة القضائیةبوبشیر محند أمقران،-4

، عنابة 17، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، التواصل، العدد"تنفیذ القرار القضائي الإداري محمد صغیر بعلي،-5

.154، ص 2006الجزائر، 

، 49ون العقوبات، ج ر عدد ، یتضمن قان1966جوان 08مؤرخ في 156-66من امر رقم 149أنظر المادة -6

.متمم، معدل و 11/06/1966صادرة بتاریخ ال
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بأي وضع تحت أي تسمیة و كل شخص یتولى،یعتبر موظفا بالنسبة لقانون العقوبات"

یؤدي بهذا الوصف خدمة الدولة كان أیة وظیفة أو مهمة ولو مؤقتة ذات أجر أو بغیر أجر، و 

أو أیة خدمة ذات ،أو الإدارات العمومیة أو المجموعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة

ذلك  تستقر هذه الصفة معفة الموظف في یوم وقوع الجریمة و تتعین صو  ،مصلحة عمومیة

".أو سمحت بإرتكاب الجریمةأعمال الوظیفة إذا كانت قد سهلتبعد إنتهاء

مكرر من قانون 138هذا ما دفعنا إلى التساؤل حول مجال تطبیق أحكام المادة 

العقوبات، هل تطبق على الموظف العمومي بالمفهوم الإداري أو على الموظف العمومي 

.ي قانون العقوبات الجزائريبالمفهوم الجنائي والغیر المحدد ف

لذلك نجد من یرى أنه لا نطبق أحكام المادة السالفة الذكر سوى على من له صفة 

وهناك من یرى أن نیة المشرع الجزائري لم تنصرف .)2(الموظف العمومي بالمفهوم الإداري

وزیر العدل یستندون إلى تصریح ئفة الموظفین بالمفهوم الإداري و إلى قصر التجریم على طا

وهنا "في مداخلته أمام المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة تعدیل قانون العقوبات بقوله

بودي الإشارة إلى أن المقصود بمفهوم الموظف لیس المفهوم الإداري وإنما كل من لدیه 

.)3(".سلطة

ومن ،العقوباتوالواضح أن المشرع الجزائري لم یحدد مفهوم الموظف العمومي في قانون 

مكرر والإكتفاء بتحدید 138غیر الجائز أن نوسع في تفسیر نصوصه، بما فیها نص المادة 

.مفهوم الموظف العمومي بالمفهوم الإداري

سیؤدي حتما ،وعلیه فإن عدم تحدید الموظف العمومي بصورة دقیقة في قانون العقوبات

بسبب عدم تنفیذهم أو عرقلتهم للأحكام القضائیة إلى إفلات العدید منهم من المتابعة الجزائیة

.الصادرة ضد الإدارة

مؤرخ في  156-66م ، یتضمن تعدیل الامر رق1975جویلیة 17، مؤرخ في 47-75من الامر رقم 23أنظر المادة -1

.1975جوان 04، الصادرة بتاریخ 53المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد و  1966جوان 08

.371، المرجع السابق، ص ...ند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیةبوبشیر مح-2

.205عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص -3
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.متابعة الموظف المسؤول عن فعل الإمتناعصعوبة تحدید و :ثانیا

قد یمتنع الموظف المختص بالتنفیذ عن تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضد إدارته بسبب 

هذا ما یؤدي إلى إنتفاء العنصر أمر صدر إلیه من رئیس یجب طاعته بعدم التنفیذ، و 

والمتمثل في القصد السیئ من جانب ،المعنوي لجریمة الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة

یمات للمرؤوسین توجیه أوامر وتعلیملك حقالرئیس الإداري الأعلىمع العلم أن.)1(الموظف

ن لهذه الأوامر والتعلیمات لتزام الخضوع والطاعة لهذه الأوامر وأي عصیاویقع على عاتقهم إ

.)2(قد یشكل خطأ مهنیا یعرض صاحبها للمساءلة التأدیبیة 

إذ نجد أن المشرع الجزائري یمیل إلى ترجیح الخضوع والطاعة لأوامر وتعلیمات الرؤساء 

إذ أنه یتابع كل موظف تأدیبیا على أساس خطأ .)3(على واجب إحترام القانون والإنصیاع له

الثالثة في حالة رفضه تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهاممن الدرجة 

.)4(المرتبطة بوظیفة دون مبرر مقبول

بالتالي هل إمتناع الموظف عن التنفیذ أو قیام بعرقلته بناءا على أمر صادر من الرئیس 

م المسؤولیة على التدرجي ینفي مسؤولیته أم لا ؟ هل الرئیس بدوره یكون مسؤولا أم تقو 

.كلاهما؟ 

لقد إختلفت الآراء حول مدى تأثیر الأوامر غیر المشروعة على المسؤولیة الجزائیة 

هناك من یرى أن المرؤوس یتحمل من الخضوع للمسؤولیة الجزائیة، و للمرؤوسین فتحصنه 

دراسة مقارنة بین التشریع المصري (محمد رضوان صالح رضوان، مسؤولیة الدولة عن عدم تنفیذ الاحكام الاداریة -1

.223، ص 2012جامعة الاسكندریة، یة الحقوقدكتوراه في الحقوق، كلرسالة لنیل درجة)واللیبي

.114ص ، كمون حسین، المرجع السابق-2

.262، ص ...سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات-3

:المتضمن للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكر على03-06من الأمر رقم 180إذ نصت المادة -4

:تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یأتي"

.تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة-1

.إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه-2

..."دیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر مقبولرفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأ-3
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فق مع منطق وحده المسؤولیة كاملة عن فعله الغیر المشروع لأن الأوامر غیر المشروعة لا تت

.)1(سیادة القانون، وبالتالي فإن عدم طاعتها یشكل واجبا قانونیا

رغم الإختلاف الفقهي إلا أن المشرع المصري على سبیل المثال راعى في تحدید 

المسؤولیة الجزائیة للموظف ظروف الموظف الخاصة، وما یفرضه القانون علیه من واجبات 

لا جریمة إلا إذا وقع الفعل من موظف أمیري "مصري على أنه إذ أقر في قانون العقوبات ال

.في الأحوال الآتیة

رتكب الفعل تنفیذا لأمر صادر من رئیس وجبت علیه طاعته أو إعتقد أنها إذا إ: أولا    

.واجبة علیه

إذ حسنت نیته وإرتكب فعلا تنفیذا لما أمرت به القوانین أو ما إعتقد أن إجراءه من:ثانیا

وعلى كل حال یجب على الموظف أن یثبت أنه لم یرتكب الفعل إلا بعد التثبت ،إختصاصه

.)2("عتقاده كان مبنیا على أسباب معقولةري وأنه كان یعتقد مشروعیته وأن إوالتح

بالرجوع إلى القانون الجزائري لم نجد أیة مادة تنفي المسؤولیة الجزائیة على الموظف 

أو عرقلة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة تنفیذا لأمر ،إمتناعالذي یرتكب جریمة

مكرر من قانون العقوبات 138صادر من الرئیس التدرجي، إلى جانب ذلك نجد أن المادة 

بدورها لم تنفي مسؤولیة الموظف الأدنى درجة، ولم تنفى مسؤولیة الرئیس التدرجي، إذ أن 

موظف أقل درجة أثناء قیامه بعرقلة تنفیذ حكم قضائي بناءا المنطق یستدعي عدم مساءلة

.)3(على أمر صادر من موظف أعلى درجة

ولما كانت المسؤولیة الجزائیة تتطلب منا تحدید المسؤول جنائیا عن جریمة الإمتناع عن 

صعوبة  وهذا ما یطرح،التنفیذ، إذ أنها ترتبط إرتباطا وثیقا بتحدید الموظف المختص بالتنفیذ

الكشف عن الموظف الممتنع أو المعرقل سیما أن الإمتناع وعرقلة تنفیذ الأحكام القضائیة لا 

.223محمد رضوان صالح رضوان، المرجع السابق، ص -1

.224نقلا عن محمد رضوان صالح رضوان، المرجع السابق، ص -2

.376، المرجع السابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، عن إنتفاء السلطة القضائیة-3
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، إذ یمكن أن تمتد المساءلة الجزائیة إلى الرئیس الأعلى في )1(ینجم دائما من موظف واحد

عل الحالات التي یجوز فیها للرئیس حلول محل المرؤوس، أو في الحالات التي یكون فیها الف

.)2(المجرم نتیجة أوامر صادرة من الرئیس الأعلى

بتدخل العدید من الجهات ،إذ كثیرا ما یبرر الموظف موقف الرافض أو المعرقل للتنفیذ

.)3(الرئاسیة التي قد تصل إلى أعلى هرم الوظیفة الإداریة وهم الوزراء

ر مكتوبة إلى نع عن إصدار أوامیمتمع الإشارة إلى أن الرئیس التدرجي كثیرا ما 

إثبات الجزائیة والشيء الذي یصعب الذي یصعب علیه إثبات إنتفاء مسؤولیته،المرؤوس

المسؤولیة الجزائیة للرئیس التدرجي، إذ أنه  كثیرا ما ینفي مسؤولیته إستنادا إلى عدم تورطه 

.)4(في الأعمال التي یقوم بها الموظفین الخاضعین لسلطته

مكرر من قانون العقوبات 138ل المجرمة بموجب المادة إلى جانب ذلك فإن الأفعا

هي أفعال إیجابیة تتمثل في قیام الموظف بفعل الإمتناع أو الإعتراض أو العرقلة، إذ یخرج 

من نطاقها الأفعال السلبیة المتمثلة في إلتزام الموظف السكوت وهو الموقف المتخذ إعتیادیا 

ام القضائیة الصادرة ضدها بحیث یمتنع الموظف عن قصد الحیلولة دون تنفیذ الإدارة للأحك

، كما )5(التعبیر عن إرادته الرافضة للتنفیذ بموجب قرار مكتوب وبهذا لا تكتمل أركان الجریمة

یشترط أن یكون تصرف الموظف العام عمدیا إذ أن القصد الجنائي لا یتوفر بمجرد الإهمال 

الموظف من العقاب یتنصل كما .)6(فة الذكروبالتالي یترتب عنه عدم تطبیق المادة السال

274ابق، ص غزلان سامیة، المرجع الس-1
.186، المرجع السابق، ص ...حسینة شرون، المسؤولیة بسبب الإمتناع عن تنفیذ -2
62، المرجع السابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري-3
.376، المرجع السابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، عن إنتفاء السلطة القضائیة-4
.270زلان سامیة، المرجع السابق، ص غ -  5

شیخي شفیق، إنعدام الإستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع -6

.112، ص 2011-2010تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 



حریات  و حقوق  ةوبي للقرارات الإداریة في حمایعوامل محدودیة مبدأ التعلیل الوج:الثانيالباب

314

بالتعبیر عن إرادة الإدارة بإستعدادها للتنفیذ والتذرع أن عدم التنفیذ یعود للإجراءات الإداریة 

.)1(بإستحالة التنفیذ لأن المطلوب منه أصبح من حقوق الغیر عتذر یالمعقدة والمطولة أو أن 

فإن المتضرر كثیرا ما یصطدم ،یذ حكم قضائيإلى جانب ذلك في حالة ثبوت عرقلة تنف

بوجوب إتباع إجراءات خاصة لاسیما حینما یكون الموظف الممتنع وزیرا أو والیا أو ضابطا 

حتى في و  )2(من الشرطة القضائیة، وهذا ما یترتب عنه إستمرار حالة عدم التنفیذ لمدة طویلة

هذا ما یشجع النفاذ من الناحیة العملیة، و فة حالة إدانة الموظف فكثیرا ما تكون العقوبة موقو 

.)3(الموظفین بصفة عامة على عدم تنفیذ الأحكام القضائیة

مكرر لا تجد تطبیقا واسعا على المستوى 138هذا ما دفع بالكثیر لحد القول أن المادة 

ي مثل العملي، إذ أن الواقع لم یشهد أیة متابعة جزائیة لمسؤول إداري على المستوى المركز 

الوزراء وعلى المستوى المحلي مثل الولاة أو أي مسؤول إداري على مستوى المرافق الإداریة 

الأخرى بسبب الإمتناع عن التنفیذ، وهذا من شأنه أن یبعدنا عن الهدف من وراء تجریم فعل 

.)4(عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة من طرف الموظفین العمومیین

فإن الآلیات القانونیة لعمل الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها یهوعل    

موجودة، إلا أنها غیر فعالة ومحدودة جدا ومن الصعب تكریسها في الواقع أمام السلطات 

الإداریة، وهذا من شأنه أن یقلل من شأن الأحكام القضائیة والمساس بأبرز معالم دولة 

لجمیع لسلطة القانون إلى جانب المساهمة في إستمراریة القرارات القانون وهو خضوع ا

الإداریة المخالفة للقانون وهذا ما یشجع الإدارة على خرق القانون وهذا ما أشار إلیه رئیس 

إن العقوبات المنصوص علیها "2002-2001الجمهوریة بمناسبة إفتتاح السنة القضائیة 

.162، المرجع السابق، ص ...ة من الغرامة غناي رمضان، عن موقف مجلس الدول-1

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان 08، مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 581الى  573أنظر المواد -2

.معدل ومتمم1966جوان 10، الصادرة بتاریخ 48ج ر عدد 

.377لسابق، ص ، المرجع ا...بوبشیر محند أمقران، عن إنتفاء السلطة القضائیة-3

.13، المرجع السابق، ص ...عمار بوضیاف، تنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة في القانون -4
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من شأنها أن تقلل من بعض أشكال التعسف التي تنجم عن حالة إنعدام تطبیق قرارات العدالة

.)1(..."الإنحراف بالسلطة العمومیة لأغراض غیر مشروعة

، المنشورة في 2002-2001أنظر كلمة السید عبد العزیز بوتفلیقة رئیس الجمهوریة بمناسبة افتتاح السنة القضائیة -1

.08، ص 2002، 01د ، العدد .م.م
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خاتمة

هو تحویل المجتمع من مجتمع فوضوي إلى ،إنشاء الدولةیعتبر الهدف الأساسي من 

حقوقه وحریاته دون أن تتعرض مجتمع منظم، یضمن فیه كل شخص منه الإستمتاع بكامل 

وجب أن تأكد سیادة القانون ،لإعتداء الآخرین، ولما كان الأشخاص یتمتعون بحقوق وحریات

، وأصبح لزاما لحمایتها أن یسود القانون علاقتهم مع بعضهم البعضفي شأن علاقاتهم ب

.الدولة وما یتفرع عنها من أجهزة وهیئات إداریة عامة

یزید إلحاح هذه الضرورة إتساع دور الدولة الحدیثة، وتزاید معه دور الإدارة وإتساع 

الب الأمر على المراكز نشاطها ما نتج عنه إتساع مجال القرارات الإداریة، التي تؤثر في غ

ومن جهة أخرى ما تتمتع به من قوة جبریة، تكفل لها حق ،القانونیة للأشخاص من جهة

تنفیذ قراراتها مباشرة دون اللجوء إلى القضاء، مما قد یسمح ما لم تخضع للقانون بأن تعتدي 

.على حقوق وحریات الأشخاص

أ إلزام الإدارة بتعلیل قراراتهاأن إقرار مبد،لذلك كان حقا ما أكده فقهاء القانون الإداري

من تجاوزات یعتبر من بین الآلیات التي تضمن الحمایة الفعالة لحقوق الأشخاص وحریاتهم

وذلك من خلال تعزیز مبدأ المشروعیة، وهذا بالمساهمة في تفعیل وفعالیة الرقابة ،الإدارة

.في فعالیة الرقابة القضائیة علیهاهمةكذلك من خلال المساو  ،االذاتیة للإدارة لقراراته

دارة على للإ الذاتیةرقابةالفعالیة یساهم مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة، في

الرقابة الداخلیة داخل الإدارة، إذ و  تقییم الأداء، من خلال تعزیز وظیفة المتابعة و قراراتها

لف القرارات الصادرة عن المستویات الأدنى أي متابعة مختبمراجعة و یسمح للرؤساء الإداریین

.المرؤوسین

لة إكتشاف موطن الخطأ والقصور إذ أن تبیان أسباب القرار الإداري یؤدي إلى سهو 

ري، من خلال إعمال رقابة نحراف فیه، كل هذا من شأنه أن یساهم في جودة القرار الإداوالإ

الرقابة من نفس الهیئة مصدرة القرار أو من جعة ذاتیة فعالة سواء كانت هذه امر و  ،ذاتیة

طرف الهیئة الرئاسیة، أو من خلال تكلیف لجان إداریة خاصة لممارسة الرقابة على 

.وهو ما یعكس بالضرورة إیجابا على حقوق وحریات الأشخاص.تصرفات الهیئات الإداریة
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أكد أن السلطة الأدنى قد داري للسلطة الرئاسیة، من التسباب القرار الإكما یسمح بیان أ

قرارها، من جهة الواقعیة التي دفعتها لإصدارعتبار كافة الأسباب القانونیة و خذت بعین الإأ

كما یمكن التعلیل   .عداد القراراتوالتأكد من جهة أخرى، أنها أعطت الأهمیة الكافیة أثناء إ

یسمح بالكشف عن الجهد السلطة الرئاسیة من القیام بوظیفة تقییم أداء المرؤوسین، لأنه

.العنایة التي بذلها الموظف لإعداد قرارهو 

نوا إذا كانت ن یتبیالقرار الإداري الإدارة والمخاطب به، أالتعلیل كإجراء شكلي فيیساعد

ار أسباب مشروعة، وبالتالي إن رأت الإدارة لیها القر الأسباب الواقعیة والقانونیة التي إستند إ

على تظلم إداري یقوم به أحد و بناء أ ،الرقابة الذاتیة من تلقاء نفسهاعمال إ بنفسها عن طریق

  .لغاءهأو إن تقوم بسحبه، فمن حقها أنه غیر مشروعالأشخاص المخاطبین بالقرار أ

لقرار الإداري یسهل للمخاطبین بهإذ أن بیان الأسباب القانونیة والواقعیة التي یقوم علیها ا

وبالتالي یسهل علیهم مهمة الإثبات عند قیامهم بالتظلم الإداري أمام ،علیهابالإطلاع مباشرة

الجهات الإداریة المختصة من جهة، ومن جهة أخرى یؤدي إلى سهولة إكتشاف موطن 

الخطأ والقصور والإنحراف فیه من طرف نفس السلطة الإداریة مصدرة القرار، أو من طرف 

سلطة التعدیل والإلغاء والسحب والحلول وسلطة توجیه السلطة الرئاسیة لها، والتي تملك 

.للسلطات الإداریة الأدنىوالتعلیماتالأوامر 

في صلب القرار الإداري ،إلى جانب ذلك فإن إلزام الإدارة بذكر الأسباب القانونیة والواقعیة

ت الإداریة وبصورة كافیة وواضحة، یساهم في فعالیة الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارا

إذ یسمح بالكشف عن أوجه عدم المشروعیة وخصوصا ما تعلق منها بعیب الإنحراف في 

.إستعمال السلطة، وبعیب السبب

فیما یتعلق بعیب الإنحراف في إستعمال السلطة، فإن التعلیل بإعتباره وسیلة هامة 

من الإطلاع مباشرة على للإحاطة بأسباب القرار الإداري، یمكن المدعي أو المعني بالقرار 

أسباب القرار الإداري، وهذا من شأنه أن یسهل علیه مهمة إثبات العیب أمام القاضي 

الإداري، كما یلعب دوراً هاماً في الكشف عن حقیقة النوایا التي كانت لدى مصدر القرار 

والهدف الحقیقي الذي قصده من القرار، وبالتالي یكشف عن مدى إنحراف رجل الإدارة
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بسلطته عن الهدف الذي حدده المشرع إلى تحقیق هدف أخر غیره حتى ولو كان هدفا 

.مشروع

كما یسهل التعلیل عملیة الرقابة القضائیة على هذا العیب، فإذا أعلنت الإدارة عن 

غرضها في صلب القرار فإن القاضي الإداري یقوم في هذه الحالة بمقارنة هذا الهدف الذي 

وبالتالي یسهل علیه ،من إستعمال سلطتها، والهدف الذي حدده المشرع لتحققهقصدته الإدارة

فإن وجد توافقا بین ،إكتشاف الإنحراف في إستعمال السلطة والمتمثل في مخالفة الأهداف

الهدفین فإن القرار یكون صحیحا، أما إذا إتضح للقاضي أن هناك تباین واضح بین الهدفین 

طتها لتحقیق غایة تختلف عن الغایة التي حددت لها، فإن القرار وأن الإدارة إستخدمت سل

.یكون في هذه الحالة مشوبا بعیب الإنحراف في إستعمال السلطة

لا یمكنه التوصل بسهولة إلى ما یؤكد ،مع الإشارة إلى أن القاضي في غیاب التعلیل

كلیة كعیب الشكل أو عدم إنحراف الإدارة بسلطتها، حیث أن هذا العیب لیس من العیوب الش

الإختصاص یسهل الكشف عنه، كما أنه لیس من العیوب الموضوعیة كعیب السبب أو 

المحل بحیث یمكن إستخلاصه بسهولة، ولكنه على خلاف ذلك فهو عیب شخصي یكمن في 

.نوایا ومقاصد موظف الإدارة

ورة فعالة ویؤدي دورا كما یعتبر التعلیل سندا متینا للرقابة على مشروعیة القرار بص

یتناسب مع درجة الرقابة التي یمارسها القاضي على السبب، إذ یمكن للقاضي الإداري من 

البحث ما إذا كانت من شأن الوقائع تبریر القرار من جهة ومن جهة أخرى یبحث ما إذا 

.كانت هذه الوقائع تبرر مضمون القرار

إلزامها بضرورة بحث كل حالة على حدة سواء كما یساهم التعلیل في إخضاع الإدارة و 

في مجال السلطة التقدیریة أو السلطة المقیدة، إذ لا یجوز لها إصدار قرارات إداریة مستندة 

على سبب مشترك وعام وغیر محدد، أي لا بد لها من البحث عن الظروف الخاصة بكل 

م الإدارة ببحث كل حالة بحیث یكشف التعلیل عن إنعدام السبب إن لم تق،موضوع على حدة

.على حدة
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سط بالتالي یمكن القول أن التعلیل یلعب دورا هاما في تمكین القاضي الإداري من ب

رقابته على الوقائع التي بني علیها القرار وتكییفها القانوني، وأنه إذا ما تبین له أن وقائع 

القرار غیر صحیحة وغیر ثابتة أو غیر محددة أو كان التكییف الذي منحته إیاها الإدارة غیر 

.صحیح ولا یوصل إلى النتیجة القانونیة للقرار الإداري قضي بإلغائه لعیب السبب

ما یساهم في الحد من تسرع الإدارة في فإلزام الإدارة بتعلیل قراراتها كثیرالى جانب ذلكإ   

إصدار قراراتها، إذ لا تأتي قرارا إلا فیما یكون لدیها إقتناع حقیقي كاف بصحته وبصحة 

النتائج التي ینتهي إلیها، فالتعلیل یلقي على عاتقها واجب التدقیق والبحث وإمعان النظر 

ل على إحترام القانون قبل إصدار قراراتها، كل هذا من شأنه أن یمكن الإدارة من والعم

، لسبق دراسة جمیع العناصر القانونیة والواقعیة للموضوع القراراتهصیاغة أسباب قویة مقنعة

.محل القرار وهذا ما یضمن إحتراما وحمایة أكبر لحقوق وحریات الأشخاص

لوجوبي للقرارات الإداریة في علاقة الإدارة مع المتعاملین معها، نظرا لأهمیة مبدأ التعلیل ا

عمدت الكثیر من الدول إلى ،وللدور المهم الذي یلعبه في حمایة حقوق وحریات الأشخاص

تكریسه في منظوماتها القانونیة ومن بینها الجزائر، إلا أنه لم یلعب الدور المنوط به في 

وهذا بعكس الكثیر من الدول وهذا راجع إلى ،جزائرحمایة حقوق وحریات الأشخاص في ال

:عدة عوامل من أهمها

التكریس التشریعي المحدود لمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر، إذ لم -

في الدولة وجمیع الهیئات یتدخل المشرع الجزائري لوضع نص قانوني عام یلزم الإدارة

لخاصة المكلفة بتسییر المرافق العامة بتعلیل قراراتها، وهذا على العمومیة العامة والأشخاص ا

غرار التشریعات المقارنة في هذا المجال ومنها التشریع البلجیكي والسویسري والسویدي 

.والألماني والفرنسي

بموجب بعض المواد في بعض النصوص القانونیة  الإدارة بتعلیل قراراتهوإنما إكتفى بإلزام ا

عن السلطات الإداریة الخاصة، المتعلقة ببعض المجالات ومثال ذلك بعض القرارات الصادرة

الوصایة المستقلة وبعض القرارات الإداریة الصادرة عن الهیئات الإداریة المكلفة بممارسة

.یةالإداریة على الهیئات المحل
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لقد تمیز هذا التكریس بالطابع المحتشم والمحدودیة، إذ إكتفى فقط بالإشارة إلى إلزام بعض 

القرارات الإداریة دون أن یحدد الإجراءات الواجب إتباعها والشروط الواجب توافرها في التعلیل 

.والجزاء المترتب عن عدم إحترام الإدارة لذلك

معظم القرارات الإداریة التي تحد ع إلى تغییب المبدأ فيبل أكثر من ذلك فقد عمد المشر 

من ممارسة الحریات العامة في الجزائر، ومنها حریة الإجتماعات والمظاهرات، حریة إنشاء 

الجمعیات والأحزاب السیاسیة، إلى جانب تغییبه في معظم القرارات الإداریة القاضیة 

.بالعقوبات الإداریة على الأشخاص

یئة الملائمة لتجسید مبدأ إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها، إذ أنه لا یمكن أن یساهم في غیاب الب-

حمایة حقوق وحریات الأشخاص من إعتداء الإدارة وتعسفها في مناخ إداري یسوده السریة 

وعدم تمكین الأفراد من التعبیر عن وجهة نظرهم وتقدیم ملاحظاتهم وعدم الوضوح الإداري،

عدم إقرار و  ،قرارات من طرف الإدارة التي تؤثر سلبا على مراكزهم القانونیةقبل إصدار ال

ى المعلومات الإداریة،إلى جانب للأشخاص حق الحصول على الوثائق الإداریة والولوج إل

.هذا من جهةوجه عاممبدأ المواجهة في الإجراءات الإداریة بعدم تكریس

وة منه إلا في ظل إدارة متفتحة تعمل على ومن جهة أخرى لن یحقق الأهداف المرج

.إشراك المتعاملین معها في القرارات الإداریة، وتحید عن سیاسة التهمیش والإقصاء الإداري

غیاب الضمانات الإجرائیة لتفعیل وفعالیة مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في -

قوف عنده لا یكفي لإنفاذ المبدأ وتحقیق بتكریس وإقرار المبدأ والو الجزائر، إذ أن الإكتفاء

والأهداف المرجوة منه، بل لا بد من وسائل وإجراءات تكفل تفعیل وتطبیق هذا المبدأ الفعالیة

.بصورة فعالة

أن یدفع ،یستطیع الفرد من خلالهاالتي ضمانات البمثابة تعتبر هذه الوسائل والإجراءات

ة مخالفتها لمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة، وبدون هیمنة وعدوان الإدارة علیه في حال

هذه الضمانات یكون من المتعذر حمایة هذا المبدأ، ویتعذر تطبیقه بأحسن وجه، ومن ثم 

یتعذر حمایة حقوق الأفراد وصون حریاتهم في مواجهة الإدارة، ویبقى تكریس المبدأ مجرد 

.حبر على ورق
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ة المبدأ یستلزم إحاطته بمجموعة من الضمانات الإجرائیة تكون في لهذا فان تفعیل وفعالی

متناول الأفراد من أجل أن یشتكي الإدارة العامة ضد قراراتها الغیر المشروعة والمخالفة 

الإجرائیة في الطعن الغیر القضائي المتمثل في التظلم  تلشكلیة التعلیل، وتتمثل هذه الضمانا

.متمثل في دعوى الإلغاءالإداري والطعن القضائي ال

بالرجوع إلى الواقع الجزائري نجد أن كلا الإجراءین یتمیزان بعدم الفعالیة والمحدودیة، وهذا 

 اراجع إلى عدة أسباب منها تعقید إجراءات ممارستهما وضعف ضمانات تفعیلهما وفعالیتهم

.في التأثیر على الإدارة الجزائریة

هو أنه لتحقیق الفعالیة المرجوة من ،تقاة من القانون المقارنلذلك فإن أولى الدروس المس

لا بد من تدخل المشرع لفرض حركة وراء تكریس مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة، 

وذلك بتبنیه لنص قانوني عام إصلاحیة إداریة شاملة ومسایرة التشریعات المقارنة في ذلك،

ختلف أشكالها وأنواعها، والأشخاص الخاصة المكلفة بتسییر یلزم بموجبه الإدارة الجزائریة بم

مرفق عام بضرورة تعلیل جمیع قراراتها وفرض جزاء على مخالفة ذلك، وإلزام الإدارة بإعتناق 

بتعاد عن السریة الإداریة بمختلف أشكالها، ة والوضوح في نشاطها الإداري والإمبدأ الشفافی

مع المتعاملین معها بعیدة عن البیروقراطیة والتهمیش،إلى جانب إیجاد إدارة تشاركیة مع 

تبسیط الإجراءات والشكلیات الإداریة، ومع ضرورة تعزیز الإجراءات الغیر القضائیة 

والقضائیة لردع الإدارة في حالة إعتدائها على حریات وحقوق الأشخاص وتعسفها في 

.إستعمال سلطتها وعدم إحترامها للقانون
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الجزء الثاني، نظریة الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.1995الجزائر، 

نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، ، -35

.1999ائر، ، الجز للنشر والتوزیعدار هومة

الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دراسة یز عبد المنعم خلیفة،عبد العز -36

.2001مقارنة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، 

مجلس الدولة، مطابع داري في الفقه و غاء القرار الإإلوجه الطعن بأ، -37

.2003دار الحسین، مصر، 

، دعوى إلغاء القرار الإداري الأسباب والشروط، منشأة المعارف، -38

.2008الإسكندریة، 

الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، دراسة عبد الفتاح عبد الحلیم السبرى، -39

.مقارنة، دار التألیف للنشر، مصر، ب، س، ن

غاء والصیغ النموذجیة لها، ، الخصومة الاداریة وأحكام دعوى الالدةعبد الحكیم فو -40

.1996دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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القرار المعدوم، دار النهضة داري الباطل و القرار الإالباب، علیواة مصطفى فتح-41

.1997،، مصر ةالعربی

الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، محاضرات ألقیت على طلبة ، عمور سلامي-42

 وننالمهنیة للمحاماة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عك الكفاءة

2004-2005.

، القوة التنفیذیة للقرار الإداري، دراسة تركیبیة بقصد تحدید ماهیة عادل سید فهیم-43

التصرف المنفرد من جانب الإدارة وعلى الأخص القرار التأدیبي، 

.1988الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، 

دارة العامة، دار هومة ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإ، عبد القادرعدو  -44

.2010للطباعة والنشر، الجزائر، 

میعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا ، فؤاد أحمد عامر-45

.1996،ومحكمة القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر

.1968، داري، دار النهضة العربیة، مصرالقضاء الإالعطار، فؤاد-46

التنظیم الإداري، الطبعة الثالثة، لباد :القانون الإداري، الجزء الأوللباد ناصر، -47

.2005للنشر، الجزائر، 

المنتقي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومةن بن شیخ آث ملویا،لحس-48

.2002، الجزائر، للنشر

دار هومة ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، -49

.2004الجزائر،للنشر،

داریة، وسائل المشروعیة، دار دروس في المنازعات الإ، -50

.2006هومة للنشر، الجزائر، 

داري، دراسة مقارنة، تخاصم أهل السلطة بشأن القرار الإبو زید، محمد عبد الحمید أ-51

.2006، ن، مصر.د.ب
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، دور القضاء في علو القانون، مطبعة العشري، مصر، -52

2008.

توزیع، الأردن، فة للنشر والدراسة مقارنة، مكتبة الثقا:، قضاء الإلغاءمحمد العبادي-53

1994.

وسیط الجمهوریة في فرنسا، دراسة مقارنة مع لجان ، محمد جمال عثمان جبریل-54

في مصر، دار 2000لسنة 07التوفیق المنشأة بالقانون 

.2000النهضة العربیة، مصر، 

، التصرفات الاداریة الفردیةداري في ، السكوت في القانون الإ-55

.ن.ت.دار النهضة العربیة، مصر، ب

الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام یونس، أبومحمد باهي-56

القضائیة الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

.2001مصر،

على الوثائق الإداریة، دار التنظیم القانوني لحریة الحصول، -57

.2002الاسكندریة، دة للنشر،ة الجدیالجامع

تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعات ، معاشو عمار، عزاوي عبد الرحمان-58

ریة، الإداریة في النظام الجزائري وتطبیقاتها على العقود الإدا

الضرائب، دار الأمل للطباعة قانون الأحزاب، نزع الملكیة

.1999والنشر والتوزیع، الجزائر، 

شروط القبول، أوجه الإلغاء، دیوان قضاء الإلغاء، ، مصطفى أبو زید فهمي-59

.2003المطبوعات الجامعة، مصر، 

 دعاوى دعوى الإلغاء الإداریة،، الدعاوىماجد راغب الحلو، د فهميمصطفى أبو زی-60

ریةالتسویة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكند

2005.
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.1996لقرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، تسبیب اعبد اللطیف،محمد-61

داري، نظیم رقابة القضاء الإداري، تالوسیط في القضاء الإ، محمود عاطف البنا-62

.1990القاهرة، داریة، دار الفكر العربي، الإ الدعاوى

دایة بفتاوى مجلس الدولة حتىلغاء وفقا لأحكام و ، دعوى الإبو العینینمحمد ماهر أ-63

، الكتاب الثاني، أسباب إلغاء القرارات الإداریة، دار 21القرن 

.2000بو المجد للطباعة بالهرم، مصر، أ

العربیة، النهضةمن السریة إلى الشفافیة الإداریة، دار الجمیلي، محمد عبد الواحد-64

.2000مصر، 

راسة مقارنة، مطبعة ، دعوى التعویض ودعوى الإلغاء، دمحمد عبد العال السناري-65

.2005الإسراء، مصر،

الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري، دراسة نزار أبو دان، مایا محمد-66

مقارنة بین فرنسا ومصر ولبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 

2011.

:الرسائل والمذكرات الجامعیة-2

  :هدكتورارسائل  - أ  

ائع فـي قضـاء الإلغـاء، رسـالة لنیـلالرقابة علـى الوقـالسید محمد إبراهیم سلیمان، -1

دكتوراه فــي الحقــوق، كلیــة الحقــوق جامعــةشــهادة الــ

.1988الإسكندریة، 

قراراتها، دراسة مقارنة فـي الـنظمحریة الإدارة في سحب ابراهیم سلیمان الكبیسي، -2

لة لنیل شهادة الـدكتوراه الفرنسیة والمصریة والعراقیة، رسا

جامعــــة عــــین شــــمس، فــــي القــــانون العــــام، كلیــــة الحقــــوق

.2005مصر، 
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قیم المنقولة في القانون دخار والمستثمر في الحمایة الإیت مولود فاتح، آ -3

في القانون، كلیة  اهرسالة لنیل شهادة دكتور الجزائري،

.2012السیاسیة، جامعة تیزي وزو،   العلومالحقوق و 

، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل أومایوف محمد-4

شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013جامعة تیزي وزو، ،السیاسیة

، ضوابط الإجراءات والأشكال في القرار الإداري أحمد محمد رفعت طه حراز-5

قارنة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه دراسة م

الحقوق جامعة طنطا، مصر،  ةفي الحقوق، كلی

2000.

، واجب عدم إفشاء الأسرار الوظیفیة، رسالة لنیل شهادة أحمد محمد المنوفي-6

الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، 

1993.

ائیة في الجزائر، رسالة لنیل نتقاء السلطة القضعن إمقران، بوبشیر محند أ-7

دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعةدكتوراهدرجة 

.2006-2005، مولود معمري تیزي وزو

قانونیة، دراسة مقارنة، مبدأ حیاد الإدارة وضماناته البودریوة عبد الكریم، -8

في  هالدكتوراالجزائر، تونس، فرنسا، رسالة لنیل شهادة 

.2005قوق، بن عكنون، الجزائر، الحالقانون، كلیة 

میعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون فرع تاجر محمد، -9

،تیزي وزوكلیة الحقوق، جامعة مولود معمريالقانون العام،

2006.
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، دور القاضي الإداري في خلق القاعدة القانونیة، حسن محمود محمد حسن-10

في الحقوق، الة لنیل شهادة الدكتوراهة مقارنة، رسدراس

.2005جامعة أسیوط، 

رئاسیة دراسة لنیل شهادة الدكتوراهبحث حول السلطة ال،حسین محمد عواضة-11

.1975في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

دارة حدود الرقابة القضائیة على سلطة الإخالد سید محمد محمود حماد، -12

التقدیریة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة 

في القانون، كلیة الحقوق، جامعة  هالدكتورا

.2011القاهرة، 

في المنظومة القانونیة الجزائریة،  نآلیات حمایة حقوق الإنسا، خلفة نادیة-13

في  الدكتوراهشهادةدراسة بعض الحقوق السیاسیة، أطروحة لنیل

تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق، جامعة العلوم القانونیة،

.2010-2009باتنة، 

، )دراسة مقارنة (نظریة القرار الإداري المضاد دعاء عبد المنعم شفیق، -14

رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة 

.2000الحقوق جامعة الزقازیق، 

على ركن السبب في إجراءات یة الرقابة القضائرضا عبد االله الحجازي، -15

الإداري، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الضبط 

الإسكندریة، الحقوق، جامعة الدكتوراه في القانون، كلیة

2001.

رد وسلطة الدولة، ، الصراع بین حریة الفراغب جبریل خمیس راغب سكران-16

، كلیة الحقوق جامعة هلنیل شهادة الدكتورارسالة

.2000لوان، مصر، ح
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دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، سكاكني بایة، -17

كلیة الحقوق ،لنیل شهادة الدكتوراه في القانونرسالة

.2011تیزي وزو، جامعةوالعلوم السیاسیة

، شفافیة أعمال الإدارة مدخل رقابي للإصلاح الإدارى، سامي محمد الطوخى-18

رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة 

.2005الحقوق جامعة بني سویف، مصر، 

نجلترا ء على قرارات الإدارة العامة في إرقابة القضاعمر محمد مرشد الشوبكي، -19

ني، رسالة للحصول على درجة مع المقارنة بالنظام الأرد

.1988في الحقوق، جامعة القاهرة، دكتوراه

حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأدیبیة فيالباسط علي أبو العز، عبد-20

دراسة (الإداري وقانون المرافعات المصري القانون 

في الحقوق،  هلنیل شهادة الدكتورارسالة ،)مقارنة

.2004أسیوط، جامعةكلیة الحقوق،

ارة ولایة الإلغاءضاء على قرارات الإد، رقابة القفهد بن محمد بن عبد العزیز-21

ظالم، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة ممام دیوان الأ

كلیة العلوم الاداریة، دكتوراه في القانون، قسم القانونال

.1992جامعة الملك سعود، 

آلیات تسویة منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العمومیة، رسالة فاروق خلف، -22

في القانون العام، كلیة  همن أـجل الحصول على شهادة دكتورا

.2010الحقوق، جامعة الجزائر، السنة 

ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري، كایس شریف، -23

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون فرع القانون العام، كلیة 

.2006جامعة تیزي وزو، ،الحقوق
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، أطروحة  1996التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة السلطةلوناسي ججیقة، -24

لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق جامعة تیزي

.2007، وزو

حكام الاداریة مسؤولیة الدولة عن عدم تنفیذ الأ،محمد رضوان صالح رضوان-25

رسالة )دراسة مقارنة بین التشریع المصري واللیبي(

جامعة راه في الحقوق، كلیة الحقوقدكتو لنیل درجة

.2012الاسكندریة، 

دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال نبالي فطة، -26

ممدود وحول محدود، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة 

.2010الحقوق جامعة تیزي وزو، 

ة المحكمة العلیا علیها، رسالة لنیل مجالس التأدیب ورقابهیثم حلیم غازي، -27

الحقوق، جامعة الإسكندریة، شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة

2009.

:مذكرات ماجستیر -ب 

في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه  الإداري، دور القاضي مزیان كریمةأ -1

كلیة في القانون،الماجستیرالمخصص، مذكرة لنیل شهادة

.2010ق، جامعة باتنة، الحقو 

، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة وقارت بوعلامأ-2

والإداریة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم 

.2012السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

داریة، مذكرة لنیل شهادة التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإبن ستیرة الیمین،-3

.2003،سطیفالماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة
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، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإداریة في القانون بن سنوسي فاطمة-4

ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ال

.1994، بن عكنون، جامعة الجزائر

، رخصة البناء آلیة رقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة وبكربزغیش ب-5

الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

.2007مولود معمري، تیزي وزو، 

في الجزائر، مذكرة  ة، تأثیر المركز القانوني للوالي على اللامركزیبابا علي فاتح-6

الحقوق تخصص تحولات الدولة، كلیة لنیل شهادة الماجستیر في 

.2010الحقوق جامعة تیزي وزو، 

ها، مذكرة البورصة ومراقبت ت، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیاتواتي نصیرة-7

تیزي وزو، جامعة كلیة الحقوقعمال،ماجستیر، فرع قانون الأ

2005.

ة، مذكرة لنیل ، إجراءات الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولحساني محمد منصف-8

ة شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامع

.2001-2000الجزائر، بن عكنون، 

والمالیة،  ةالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیحدري سمیر، -9

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال، كلیة 

.2006جامعة بومرداس، الحقوق والعلوم التجاریة،

مبدأ الفصل بین السلطات في النظام القضائي الجزائري، مذكرة ذبیح مولود، -10

الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة نیل شهادة الماجستیر في القانونل

.2006باتنة، 
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داریة، مذكرة لنیل الإنحراف في إستعمال السلطة في القرارات الإدادو سمیر، -11

رع تحولات الدولة، كلیة الحقوق تیر في القانون، فشهادة الماجس

.2012العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، و 

الرقابة على مشروعیة القرارات الإداریة، دراسة سلام عبد الحمید محمد زنكة، -12

القانون الإداري، كلیة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

بیة المفتوحة في الدنمارك، السیاسة، الأكادیمیة العر القانون و 

2008.

، النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة زنیبع رابح-13

الماجستیر في القانون العام، فرع قانون المالیة العامة، كلیة 

.2003-2002الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

موظف العام دراسة مقارنة بین القانون الطعن في العقوبة التأدیبیة للزیاد عادل، -14

في القانون  رالجزائري والمصري، مذكرة لنیل شهادة الماجستی

جامعة ،تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.2011تیزي وزو، 

مشاركة المواطن في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في زیاد لیلى، -15

ع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق القانون تخصص فر 
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، ص ص 2011، الجزائر، 02القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد 

91-114.

العدد  ة الحقوق، مجل"دراسة مقارنة :ئردعوى الإلغاء في الجزا"، ریاض عیسى -48

.41-11، ص ص1989، الكویت، 04

ملاحظات حول تعدیل قانون الإجراءات المدنیة وأثرها على "،-49

، ملتقى "ئريالقضائي الجزاطبیعة الغرفة الإداریة في التنظیم

الدیوان الوطني للأشغال التربویةقضاة الغرف الإداریة

.96-71، ص ص1992الجزائر، 

رخصة البناء وإجراءات الهدم في التشریع الجزائري، مجلة المفكر، رمزي حوحو، -50

.228-218 ص ، ص2005، بسكرة، 04العدد 

لهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ، ملاحظات حول المركز القانوني لدزوامیة رشی-51

تیزي وزو، العدد ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةومكافحته، 

.18-7ص ص  ،2008، 01
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التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة ، زروق العربي-52

، 08للإدارة ومدى تأثر القضاء الجزائري بها، مجلة مجلس الدولة، العدد 

.127-115ص ص  ،2006الجزائر، 

، النظریة )والأضرارفع بین المنا(المزایاتكالیف و مبدأ الموازنة بین ال، -53

التقییمیة كأسلوب حدیث لمراقبة ملائمة القرارات الاداریة، مجلة 

.141-129، ص ص 2006، الجزائر، 08مجلس الدولة، العدد 

ستثنائیة السلطة والحریة في ظل الظروف الإإشكالیة الموازنة بینسكاكني بایة، -54

، 2009، تیزي وزو، 01، عددالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.54-35ص ص 

المجلة النقدیة للقانون ،واقع التعددیة الحزبیة في الجزائرسعیداني لوناسي ججیقة، -55

، ص ص2012، تیزي وزو، 01، عدد والعلوم السیاسیة

07-29.

، 09جتهاد القضائي، العدد التقاضي ودولة القانون، مجلة الإ، حقشاكر مزوغي-56

.66-55، ص ص2013جامعة بسكرة،

موعد الطعن في دعوى الإلغاء ودوره في توطید سیادة القانون، شباط یوسف ، -57

، 1999كلیة الحقوق جامعة دمشق، 01مجلة جامعة دمشق، العدد 

.209-179ص ص 

المسؤولیة بسبب الإمتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة شرون حسینة،-58

، بسكرة، 04عنها، مجلة المفكر، العدد والجزاءات المترتبة 

.197-181، ص ص 2005

لكفالة الحق في التقاضي، مجلة ضرورة تدعیم مبدأ مجانیة القضاء ، -59

ص ص  ،2013، جامعة بسكرة، 09جتهاد القضائي، العدد الإ

107-120.
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ة القانون والمجتمع ، دولة القانون والدیمقراطیة في الجزائر، مجلعبد القادرشربال -60

والسلطة، عدد خاص حول أشغال الملتقى الوطني موضوع 

، عدد )2011أفریل 07و  06(مؤشرات الحكم الراشد وتطبیقاتها

.43-31، ص ص2012، جامعة وهران، 01

محله في ، الرقابة على تناسب القرار الإداري و مال یعیش تمامأعبد العالي حاحة، -61

، بسكرة، 05المنتدى القانوني، العدد دعوى الإلغاء، مجلة 

.153-135ص ص  ،2008الجزائر، 

، مجلة المحاماة"التظلم الإداري الطعن الإداري، "، عبد العزیز السید الجوهري-62

.66-38، ص ص1987، القاهرة، 10و  09العدد 

دور القضاء الاداري في تحدید اسباب القرار الاداري ، اوينشطعلي خطار -63

، جامعة 13طعون فیه، مجلة الشریعة والقانون، العدد الم

.193-125، ص ص 2000لامارات العربیة المتحدة، ا

مجلة "یة في منازعات الضرائب المباشرةعن الشكوى الضریب"، عبد العزیز أمقران-64

، 2003خاص للمنازعات الضریبیة، الجزائرمجلس الدولة، عدد 

.15-07 ص ص

مكرر من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري وفكرة 169المادة "عوابدي عمار ، -65

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة "القرار السابق 

.472-438، ص ص1994الجزائر، 02العدد  والسیاسیة،

الرقابیة لهیئة وسیط و قراءة علمیة في الطبیعة القانونیة والوظیفة ، -66

، 1997، الجزائر، 02هوریة في النظام الجزائري، مجلة إدارة عدد الجم

  .46-05ص ص 

، 06العمران، مجلة المفكر، عدد البیئة و دور رخصة البناء في حمایةعفاف حبة، -67

.332-309، ص ص2007بسكرة، 
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إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري، مجلة عزري زین، -68

.40-29، ص ص2004، بسكرة، 03العدد  المفكر،

تعلیق على قرار (عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة "، غناي رمضان-69

، ملف رقم 2003أفریل 08مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

، ص 2003، الجزائر، 04، مجلة مجلس الدولة، العدد )"014985

.129-121 ص

-09، الصادر عن محكمة التنازع بتاریخ 45لقرار رقم ، تعلیق على ا-70

العضوي من كفایة المعیار ، عن موقف محكمة التنازع 12-2007

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، الإداريختصاص القضاء لتحدید إ

.338-318، ص ص 2011، 01، تیزي وزو، عدد السیاسیة

،02، العدد ، مجلة إدارة"جزائر إجراءات دعوى الإلغاء في ال"ة حسین ، فریج-71

.107-84، ص ص2002الجزائر، 

، مجلة  "ي أحكام القضاء  الإداري الجزائري التنفیذ المباشر ف"،-72

.20-05 ص ص ،2003الجزائر،  لسنة  ،02إدارة  العدد 

مسؤولیة الادراة عن أعمال موظفیها، مجلة مجلس الدولة، العدد ، -73

.64-51، ص ص 05،2004

وقف تنفیذ القرار الاداري في قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، فیصل نسیغة، -74

، ص ص 2009، جامعة بسكرة، 06مجلة المنتدى القانوني، العدد 

153-156.

ورقابة الإداریة ضمانة للحقوق والحریات اإلزام الإدارة بتعلیل قراراته"،قصري محمد-75

، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، "لة قضائیة فعا

.199-171، ص ص2003، المغرب، 43العدد 
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علاقة الإدارة والمواطن الجزائري بین الأزمة ومحاولات الإصلاح، قاسم میلود، -76

ص  ،2011، جامعة ورقلة، 05مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد

  .84-57ص 

المجلة النقدیة تقلالیة مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیق، سإكایس شریف، -77

 ص ، ص2010، تیزي وزو، 02د دعللقانون والعلوم السیاسیة، 

31-47.

، صمت القانون، التفسیر07/12/1972تعلیق على قرار "، مختاري عبد الحفیظ-78

، الجزائر01، مجلة مجلس الدولة، العدد "دور القاضي 

.64-59 ص، ص 2002

العدد  ، مجلة المحاماة،"دور القضاء في حمایة حقوق الإنسان "، معاشو عمار-79

.61-44، ص ص2004تیزي وزو، 01

الإختصاصات القضائیة الأصلیة :، تشكیل وإختصاصات مجلس الدولة-80

لمجلس الدولة، إختصاصات مجلس الدولة وطرق الطعن غیر العادیة، 

.64-51، ص ص2004، 05، العدد لدولةمجلة مجلس ا

، أثار إلزامیة تأسیس محام على مستوى المجالس القضائیة والمحاكم منتري مسعود-81

الإداریة في ممارسة حق التقاضي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 

.180-173، ص ص 2013، جامعة بسكرة، 09

الفقه ي القضاء الإداري الأردني و عدم ف، القرار الإداري المنمحمد جمال الذنیبات-82

، ص 2004، الكویت، 01المقارن، مجلة الحقوق، العدد 

.325-305ص 

سلطات القاضي الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة، مزیاني فریدة، -83

، 02، كلیة الحقوق، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.142-115، ص ص 2010تیزي وزو، 
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المتعلق بإلزام إدارات 03-01، تقدیم وشرح مقتضیات القانون رقم میمون یشو-84

الدولة والجماعات المحلیة وهیئاتها والمؤسسات العمومیة والمصالح 

التي عهد إلیها بتسییر مرفق عام بتعلیل قراراتها الإداریة الفردیة 

، 43، العدد التنمیةالسلبیة، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و 

.54-43ص ص ، 2003المغرب، 

، السریة في أعمال السلطة التنفیذیة، مجلة الحقوق للبحوث ماجد راغب الحلو-85

، 1975، جامعة الإسكندریة، 01القانونیة والإقتصادیة، العدد 

.183-41 ص ص

دراسة تحلیلیة "حقوق المواطنین قي علاقتهم مع الإدارة موسى مصطفى شحادة، -86

أفریل 12الصادر في 2000-321لقانون الفرنسي رقم ل

، جامعة الكویت، 04العدد  ،، مجلة الحقوق2000

.226-175، ص ص 2005

"الرقابة القضائیة على حدود السلطة التقدیریة للإدارة محمد مصطفى حسن، -87

، مصر، 01، مجلة العلوم الإداریة، العدد "دراسة مقارنة 

.134-107، ص 1980

وم حریة تداول المعلومات في مصر والعالم العربي، المفه،محمود خلیل-88

www.ar.eohr.org.والإشكالیات والأطر التشریعیة

دراسة –، المنازعات الإداریة في الجزائر وتطورها وخصائصها نوري عبد العزیز-89

ص  .2006، الجزائر، 08مجلة مجلس الدولة، العدد -تطبیقیة

.114-03ص

، قواعد وأثار سحب القرار الإداري مع التركیز على قضاء اني علي الطهراويه -90

، جامعة 02محكمة العدل العلیا الأردنیة، مجلة الحقوق، العدد 

.124-65، ص ص2004الكویت، 
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متیازات الإدارة، مجلة إمتیاز من إلطة التقدیریة ومفهوم الملائمة كالسیشوي لیندة، -91

.323-289، ص ص 2010كویت، ، ال02الحقوق، العدد 

:النصوص القانونیة-4

:النصوص القانونیة الوطنیة*

:الدساتیر-)أ(

، الإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمهوریة 1963دستور الجزائر لسنة-1

10، الصادرة بتاریخ 64الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد 

.1963سبتمبر 

22مؤرخ في،97-76الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور الجزائر لسنة-2

یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، 1979نوفمبر

.1976نوفمبر24، الصادرة بتاریخ94الشعبیة، ج ر عدد 

، مؤرخ 18-89المرسوم الرئاسي رقم بموجب ، الصادر1989دستور الجزائر لسنة-3

ر نص التعدیل الدستورى الموافق علیه ، یتعلق بنش1989فیفري 28في 

01، الصادرة بتاریخ 09، ج ر عدد 1989فیفري 23بموجب إستفتاء 

.1989مارس 

مؤرخ 96/438المرسوم الرئاسي، رقم صادر بموجب ال1996دستور الجزائر لسنة -4

، ج ر عدد 1996، یتضمن إصدار نص الدستور 07/12/1996في 

02/03رقم متمم بموجب قانون ،08/12/1996، الصادرة في 76

، 25یتضمن تعدیل الدستور ج ر عدد ، 10/04/2002مؤرخ في 

08/19، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 14/04/2002الصادرة في 

63من التعدیل الدستوري، ج ر عدد ، یتض15/11/2008مؤرخ في 

.16/11/2008الصادرة في 
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:النصوص التشریعیة -)ب(

  :ةالقوانین العضوی1- ب

، المتضمن القانون العضوي المتعلق 1997مارس 06مؤرخ في 07-97الأمر رقم -1

مارس 06الصادرة بتاریخ 12بنظام الإنتخابات، ج ر عدد 

المؤرخ في 01-04، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1997

فیفري 11الصادرة بتاریخ ،09، ج ر عدد 2004فیفري 07

جویلیة 28المؤرخ في 08-07ن العضوي رقم والقانو 2004

(2007جویلیة 29الصادرة بتاریخ ،48، ج ر عدد 2007

).ملغى

ختصاصات مجلس إلق ب، یتع1998ماي 30مؤرخ في 01-98عضوي رقم قانون -2

، الصادرة بتاریخ37الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

معدل ومتمم بموجب القانون ،1998جوان 21

، ج 2011یولیو  16ؤرخ في الم13-11العضوي رقم 

  .2011اوت  03، الصادرة بتاریخ 43ر،عدد 

یتعلق بنظام الانتخابات، ج ، 2012جانفي 12مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم -3

.2012جانفي 14الصادرة بتاریخ ، 01 ر عدد

، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، 2012جانفي 12مؤرخ في 04-12قانون عضوي رقم -4

.2012جانفي 15، الصادرة بتاریخ 02ج ر عدد 

:القوانین العادیة 2- ب

، یتضمن القانون الأساسي العام 1966یونیو 02مؤرخ في 133-66أمر رقم -1

یونیو 08ادرة بتاریخ ، الص46للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

جویلیة 15مؤرخ في 03-06مر رقم ملغى بموجب الأ1966

العام للوظیفة العمومیة، ج ر ، یتضمن القانون الأساسي 2006

.2006جویلیة 16، مؤرخ في 46عدد 
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تضمن قانون الإجراءات المدنیةی،1966جوان 08مؤرخ في 154-66أمر رقم -2

 18ي المؤرخ ف23-90المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

القانون ملغى بموجب1990، لسنة76، ج ر عدد 1990أوت 

قانون ، یتضمن2008فري فی25مؤرخ في 09-08رقم 

23، الصادرة بتاریخ 21نیة والإداریة، ج ر عدد الإجراءات المد

.2008أفریل 

جراءات الجزائیة، یتضمن قانون الإ،1966جوان 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -3

.معدل ومتمم1966جوان 10، الصادرة بتاریخ 48ج ر عدد 

یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد ،1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -4

.، معدل ومتمم11/06/1966، الصادرة بتاریخ 49

، یتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 1967جانفي 18المؤرخ في 24-67أمر رقم -5

-81، معدل ومتمم بالقانون رقم 18/01/1967الصادرة في 06

، الصادرة بتاریخ 27، ج ر عدد 1981جویلیة04، مؤرخ في 09

07مؤرخ في 08-90القانون رقم ملغى بموجب07/07/1981

11، الصادرة بتاریخ 15بالبلدیة، ج ر عدد یتعلق، 1990أفریل 

.1990أفریل

، 44یتضمن قانون الولایة، ج ر عدد ، 1969ماي 23مؤرخ في 38-69أمر رقم -6

-81، معدل ومتمم بموجب قانون 1969ماي 23الصادرة بتاریخ 

ادرة بتاریخ الص07، ج ر عدد 1981فیفري  14ي ، مؤرخ ف02

07مؤرخ في 09-90القانون رقم ملغى بموجب 1981فیفري 17

الصادرة بتاریخ 15، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 1990أفریل 

11/04/1990.
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156-66، یتضمن تعدیل الامر رقم 1975جویلیة 17مؤرخ في 47-75مر رقم أ-7

لمتضمن قانون العقوبات، ج ر وا 1966جوان 08مؤرخ في 

.)معدل ومتمم(1975جوان 04، الصادرة بتاریخ 53عدد 

، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -8

، معدل ومتمم بموجب القانون 26/09/1975، الصادرة بتاریخ 78

الصادرة 44، ج ر عدد 2005جوان 20مؤرخ في 10-05رقم 

مؤرخ 05-07معدل ومتمم بموجب القانون 26/07/2005تاریخ ب

.13/05/2007الصادرة بتاریخ 31د ، ج ر عد2007ماي 13في 

، یتضمن تنازل الدولة والمجموعات 1981فیفري 07في  مؤرخ01-81قانون رقم -9

المحلیة عن العقارات ذات الاستعمال السكني أو الحرفي أو 

06، الصادرة بتاریخ 06عدد ج ر  التجاري لفائدة الخواص،

مؤرخ 06-2000رقم بموجب القانونملغى1981جانفي

، 2001، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر 23في 

.24/12/2000، الصادرة بتاریخ 80ج ر عدد 

تعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ، ی1985فیفري 16مؤرخ في 05-85قانون رقم-10

ل ومتمم معد،1985فیفري 17درة بتاریخ الصا،08عدد  ر

، ج 1990جویلیة 31مؤرخ  في 17-90بموجب القانون رقم 

معدل ومتمم  1990أوت  15، الصادرة بتاریخ 35ر عدد 

، الصادرة بتاریخ 44، ج ر عدد 13-08بموجب القانون رقم 

  .2013أوت  03

ن التوجیهي ، یتضمن القانو 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -11

، الصادرة بتاریخ 02للمؤسسات العمومي الاقتصادیة، ج ر عدد 

13/01/1988.
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ج ، یتضمن القانون الأساسي للقضاء1989-12-12مؤرخ في 21-89قانون رقم -12

.والمتممالمعدل، 1989-12-13، الصادرة بتاریخ 53دد ع ر

اعات والمظاهرات ، یتعلق بالاجتم31/12/1989مؤرخ في 28-89قانون رقم -13

، معدل 24/01/1990، الصادرة بتاریخ 04العمومیة، ج ر عدد 

دیسمبر 02مؤرخ في 19-91ومتمم بموجب القانون رقم 

.04/12/1991، الصادرة بتاریخ 62، ج ر عدد 1991

، 15بالبلدیة، ج ر عدد یتعلق، 1990أفریل 07مؤرخ في 08-90القانون رقم -14

المؤرخ 03-05رقم  ر، متمم بالأم1990ریلأف 11الصادرة بتاریخ 

، الصادرة بتاریخ، 50، ج ر عدد 2005جویلیة 18في 

22مؤرخ في 10-11رقم  بموجب القانونملغى19/07/2005

، الصادرة  بتاریخ، 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 

03/07/2011.

15لولایة، ج ر عدد ابیتعلق، 1990أفریل 07مؤرخ في 09-90قانون رقم -15

04-05متمم بالأمر رقم ،11/04/1990الصادرة بتاریخ 

، الصادرة 50، ج ر عدد 2005جویلیة 18المؤرخ في 

،07-12بموجب القانون رقم ملغى19/07/2005بتاریخ 

، 12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فیفري 21مؤرخ في 

.2012فیقري 29الصادرة بتاریخ 

یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990افریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم-16

الأمرملغى بموجب ، 18/04/1990، الصادرة بتاریخ 16

یتعلق بالنقد والقرض، ج  2003وت أ 26مؤرخ في 03-11

، معدل ومتمم 2003اوت  27، الصادرة بتاریخ 52ر عدد 

الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد 04-10مر رقم بموجب الأ

.2010سبتمبر 01
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، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر 1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90قانون رقم -17

بموجب معدل ومتمم.02/12/1990، الصادرة بتاریخ 52عدد 

، 51، ج ر عدد 2004أوت  14مؤرخ في 05-04القانون رقم 

.15/08/2004الصادرة بتاریخ 

، یتضمن قانون الأملاك 1990دیسمبر 01مؤرخ في 30-90القانون رقم -18

المعدل 02/12/1990، الصادرة بتاریخ 52الوطنیة، ج ر عدد 

جویلیة 20مؤرخ في  14-08رقم  القانونوالمتمم بموجب 

.03/08/2008الصادرة بتاریخ ،44، ج ر عدد2008

، یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 1990دیسمبر 04مؤرخ في 31-90قانون رقم -19

بموجب القانون رقم ملغى05/12/1990تاریخ الصادرة ب53

ت، ج ر یتعلق بالجمعیا12/01/2012مؤرخ في ،12-06

.2012جانفي 15الصادرة بتاریخ ،02 عدد

، یتضمن تنفیذ بعض أحكام 1991جانفي 08مؤرخ في 02-91قانون رقم -20

.09/01/1991، الصادرة بتاریخ 02ج ر عدد   القضاء، 

، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة ، 1991جانفي 08مؤرخ في 04-91قانون رقم -21

بموجب ملغى1991جانفي 09، الصادرة بتاریخ 02ج ر عدد 

ن تنظیم ، یتضم2013أكتوبر 29مؤرخ في 07-13القانون رقم 

.2013أكتوبر 30، الصادرة بتاریخ 55مهنة المحاماة، ج ر عدد 

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة 1991افریل 27مؤرخ في 11-91قانون رقم -22

الصادرة بتاریخ 21للمنفعة العمومیة، ج ر عدد 

، معدل ومتمم بموجب قانون المالیة لسنة 08/03/1991

المتمم ،30/12/2004، الصادرة بتاریخ 85، ج ر عدد 2005

،2013دیسمبر 30، مؤرخ في 08-13بموجب القانون رقم 

الصادرة ،68ج ر عدد  ،2014نة یتضمن قانون المالیة لس

.31/12/2013بتاریخ 
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، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي 23مؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم -23

، معدل 23/05/1993الصادرة بتاریخ 34المنقولة، ج ر عدد 

، 1996جانفي 10مؤرخ في 10-96ومتمم بموجب الأمر رقم 

معدل ومتمم ، 14/01/1996الصادرة بتاریخ  03ج ر عدد 

، ج ر 2003فیفري 17مؤرخ في 04-03بموجب قانون رقم 

.2003فیفري 19الصادرة بتاریخ  11عدد 

یتعلق بالمنظومة 1994جانفي 15مؤرخ في  01-94رقم  المرسوم التشریعي-24

.16/01/1994، الصادرة بتاریخ 03الإحصائیة، ج ر عدد 

، 13، یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -25

، المعدل والمتمم بموجب 1995مارس 08الصادرة بتاریخ 

، المتعلق 2006جانفي 20مؤرخ في 04-06القانون رقم 

.2006مارس 12الصادرة بتاریخ 15بالتأمینات، ج ر عدد 

علقة ، یحدد القواعد العامة المت2000وت أ 05مؤرخ في 03-2000القانون رقم -26

، الصادرة 48ج ر عدد  بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،

 .2000وت أ 06بتاریخ 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر 23مؤرخ في 06-2000قانون رقم -27

.24/12/2000، الصادرة بتاریخ 80ج ر عدد  ،2001

156-66مر رقم ، یعدل ویتمم الأ2001جوان 26مؤرخ في 09-01قانون رقم -28

المتضمن قانون العقوبات، ج ر و  1966جوان 08مؤرخ في 

.2001جوان 27الصادرة بتاریخ ،34عدد 

، یتضمن القانون المنجمي، ج ر 2001جویلیة 03مؤرخ في 10-01قانون رقم -29

القانون رقم بموجب ملغى،04/07/2001، المؤرخ في 35عدد 

ج ر  تضمن قانون المناجم،، ی2014فیفري 24مؤرخ في 14-05

.2014مارس 30، الصادرة بتاریخ 18عدد 
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، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22مؤرخ في 21-01قانون رقم -30

.12/232002/، الصادرة بتاریخ 79ج ر عدد ، 2002

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فیفري 05مؤرخ في 01-02قانون رقم -31

.06/02/2002، الصادرة بتاریخ 08لقنوات، ج ر عدد بواسطة ا

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -32

.2002دیسمبر 25، الصادرة بتاریخ 86، ج ر عدد 2003

،43عدد تعلق بالمنافسة، ج ر ، ی2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -33

معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،20/07/2003الصادرة بتاریخ 

، الصادرة 36، ج ر عدد 2008جویلیة 25مؤرخ في 08-12

، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/07/2008بتاریخ 

الصادرة ،46، ج ر عدد 2010وت أ 15مؤرخ في 10/05

.18/08/2010بتاریخ 

52والقرض، ج ر عدد یتعلق بالنقد ، 2003اوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم -34

.27/08/2003الصادرة بتاریخ 

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -35

، 2006مارس 08، الصادر بتاریخ 14ومكافحته، ج ر عدد 

، المتعلق 2010أوت  26، مؤرخ في 05-10مر رقم الأالمتمم ب

الصادرة بتاریخ  50ر عدد  بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج

، 15-11القانون رقم ، المعدل والمتمم بموجب01/09/2010

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2011وت أ 02مؤرخ في 

  .2011أوت  10، الصادرة بتاریخ 44ج ر عدد 

، یتضمن تنظیم مهنة الموثق، ج ر 2006فیفري 20مؤرخ في 02-06قانون رقم -36

.2006مارس 08تاریخ ، الصادرة ب14 عدد
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، یتضمن تنظیم مهنة المحضر 2006فیفري 20مؤرخ في 03-06قانون رقم -37

.2006مارس 08، الصادرة بتاریخ 14القضائي، ج ر عدد 

، یتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06أمر رقم -38

.2006جویلیة 16، مؤرخ في46للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06قانون رقم -39

.27/12/2006، الصادرة بتاریخ 85، ج ر عدد 2007

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 30مؤرخ في 12-07قانون رقم -40

.31/12/2007، الصادرة بتاریخ 82، ج ر عدد 2008

نیة تضمن قانون الإجراءات المد، ی2008فیفري 25خ في مؤر 09-08قانون رقم -41

.2008أفریل 23، الصادرة بتاریخ 21والإداریة، ج ر عدد 

30-90، یعدل ویتمم القانون رقم 2008جویلیة 20مؤرخ في 14-08قانون رقم -42

نون الأملاك ، والمتضمن قا2008دیسمبر01المؤرخ في 

.03/08/2008اریخ الصادرة بت،44الوطنیة، ج ر عدد 

، یتضمن التعدیل الدستوري،ج 15/11/2008مؤرخ في 19-08قانون رقم -43

.16/11/2008، الصادرة بتاریخ 63ر،عدد 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر 30مؤرخ في 21-08قانون رقم -44

.31/12/2008، الصادرة بتاریخ 74 عدد ج ر 2009

علق بمهن الخبیر المحاسب ، یت2010یونیو  29في  مؤرخ01-10قانون رقم -45

، 42ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر عدد 

.2010جویلیة 11الصادرة بتاریخ 

، یحدد القواعد التي تنظم نشاط 2011فیفري 17مؤرخ في 04-11قانون رقم -46

.2011مارس06الصادرة بتاریخ ،14الترقیة العقاریة، ج ر عدد 
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، 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -47

.03/07/2011الصادرة  بتاریخ، 

،02ت، ج ر عددیتعلق بالجمعیا12/01/2012مؤرخ في 06-12قانون رقم -48

.2012جانفي 15الصادرة بتاریخ 

ر عدد  ، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21مؤرخ في 07-12القانون رقم -49

.2012فیقري 29، الصادرة بتاریخ 12

، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، 2013أكتوبر 29مؤرخ في 07-13قانون رقم -50

.2013أكتوبر 30، الصادرة بتاریخ 55ج ر عدد 

ج ر  المناجم،، یتضمن قانون 2014فیفري 24مؤرخ في 05-14قانون رقم -51

.2014مارس 30، الصادرة بتاریخ 18عدد 

:النصوص التنظیمیة -)ج(

:المراسیم الرئاسیة1-ج

ات وزیر ختصاص، یتعلق بإ1964دیسمبر 02مؤرخ في 344-64مرسوم رقم -1

، الصادرة 55صلاح الإداري والوظیفة العمومیة، ج ر عدد الإ

.02/12/1964بتاریخ 

، المتضمن تنظیم وزارة الداخلیة ج 11/08/1965في  مؤرخ201-65مرسوم رقم -2

.27/08/1965، الصادرة بتاریخ 71ر عدد 

دارة تنظیم الإبإعادةیتعلق، 1966أوت  05 مؤرخ في 238-66رقم  مرسوم-3

، الصادرة بتاریخ 72، ج ر عدد المركزیة لوزارة الداخلیة

23/08/1966.

ل بعض أحكام ، یتضمن تعدی1968جانفي 23مؤرخ في 15-68مرسوم رقم -4

والمتعلق  1966أوت  05المؤرخ في 238-66المرسوم رقم 
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، الصادرة 13ر عدد  الإدارة العامة لوزارة الداخلیة، جبتنظیم

.1968-02-13بتاریخ 

یتضمن تعدیل هیاكل الحكومة، 1982جانفي12مؤرخ في 16-82مرسوم رقم -5

.1982جانفي19، الصادرة بتاریخ 03ج ر عدد 

یحدد صلاحیات كاتب الدولة ، 1982جانفي 23مؤرخ في 42-82مرسوم رقم -6

الصادرة 04الإداري، ج ر عدد والإصلاحللوظیفة العمومیة 

 .01/1982/ 26في 

، یتضمن تنظیم الادارة المركزیة 1982جوان05مؤرخ في199-82مرسوم رقم -7

لإداري، ج ر عدد مومیة والإصلاح الكتابة الدولة للوظیفة الع

.08/06/1982الصادرة بتاریخ ،23

لجنــة وطنیــة ، یتضــمن إحــداث 1983نــوفمبر 05مــؤرخ فــي 641-83مرســوم رقــم -8

، الصـــــــــــــــادرة بتــــــــــــــــاریخ 46عـــــــــــــــدد  للإصـــــــــــــــلاح الإداري، ج ر

08/11/1983.

، یتضمن إنشاء محافظة الإصلاح 1984ماي 12مؤرخ في 104-84مرسوم رقم -9

ماي 15، الصادرة في 20، ج ر عدد والتجدید الإداریین

1984.

، یتضمن القانون الأساسي 1985مارس 23مؤرخ في 59-85مرسوم رقم -10

، 13النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، ج ر عدد 

).ملغى(1985مارس23الصادرة بتاریخ 

الإدارة ، ینظم العلاقات بین 1988یولیو 04مؤرخ في 131-88مرسوم رقم -11

.1988یولیو 06، الصادرة بتاریخ 27عدد  ،والمواطن، ج ر

، یتضمن تأسیس وسیط 1996مارس 23مؤرخ في 113-96مرسوم رئاسي رقم -12

، الصادرة في 20الجمهوریة، ج ر عدد 

31/03/1996.
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یتضمن إلغاء مؤسسة 1999أوت  02مؤرخ في 170-99رئاسي رقم مرسوم ال-13

04، الصادرة في 52ج ر عدد وسیط الجمهوریة، 

.1999أوت 

، یتضمن إحداث لجنة 2000نوفمبر 22مؤرخ في 72-2000مرسوم رئاسي رقم -14

، 71إصلاح هیاكل الدولة ومهامها، ج ر عدد 

.26/11/2000الصادرة في 

، المتضمن تنظیم 2002جویلیة 24مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم -15

28، الصادرة بتاریخ 52 ددالصفقات العمومیة، ج ر ع

الرئاسي المعدل والمتمم بموجب مرسوم، 2002جویلیة 

ج ر ،2003أكتوبر 11، المؤرخ في 301-03رقـم 

موجب ب، و 14/10/2003، الصادرة بتاریخ 55عدد

أكتوبر26مؤرخ في338-08مرسوم رئاسي رقم 

(9/12/2008، الصادرة بتاریخ 62، ج ر عدد 2008

).ملغى

، یتضمن تنظیم 2010أكتوبر 07مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -16

07الصادرة بتاریخ ،58الصفقات العمومیة، ج ر عدد 

، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي 2010أكتوبر

ج ر عدد  ،2012جانفي 18مؤرخ في  23-12رقم 

وبموجب المرسوم ،2013جانفي 26الصادرة بتاریخ 04

، ج ر عدد 2013جانفي  13خ في ، مؤر 03-13رقم 

.13/01/2013، الصادرة بتاریخ 02

، یتضمن تعیین 2013دیسمبر 11مؤرخ في 312-13رئاسي رقم مرسوم -17

-15، الصادرة في 44أعضاء الحكومة، ج ر عدد 

.)ملغى(09-2013
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، یتضمن تعیین أعضاء 2014ماي 05مؤرخ في 154-14رئاسي رقم مرسوم -18

-05-07، الصادرة في 26ر عدد  الحكومة، ج

2014.

:المراسیم التنفیذیة2-ج

، یتعلق باختصاصات وزیر 1964دیسمبر 02مؤرخ في 344-64مرسوم رقم -1

، الصادرة 55الاصلاح الإداري والوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

.02/12/1964بتاریخ 

لصفقات ، یتضمن ا1991نوفمبر 09مؤرخ في 434-91مرسوم تنفیذي رقم -2

، الصادرة بتاریخ 57ر عدد  جالعمومیة، 

.)ملغي(13/12/1991

، یحدد بعض الواجبات 1993فیفري 16مؤرخ في 54-93مرسوم تنفیذي رقم -3

 نالعمومییالخاصة المطبقة على الموظفین والأعوان 

، الصادرة 11وعمال المؤسسات العامة، ج ر عدد 

.17/02/1993بتاریخ 

، یحدد كیفیات تطبیق 1993جویلیة 27مؤرخ في 186-93م مرسوم تنفیذي رق-4

الذي  1991فریل أ 27مؤرخ في 11-91رقم القانون 

جل المنفعة قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أیحدد ال

وت أ 01، الصادرة بتاریخ 51ج ر عدد  العمومیة،

1993.

زة الإدارة ، یتضمن أجه1994جویلیة 23مؤرخ في 215-94مرسوم تنفیذي رقم -5

، الصادرة 48العامة في الولایة وهیاكلها، ج ر عدد 

.1994جویلیة 27بتاریخ 

یحدد صلاحیات وزیر ،1994أوت  10مؤرخ في 247-94مرسوم تنفیذي رقم -6

الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح 
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أوت  21، الصادرة بتاریخ 53الإداري ج ر عدد 

1994.

، یتضمن تنظیم الإدارة 1994أوت سنة 10مؤرخ في 248-94رقم مرسوم تنفیذي -7

المركزیة في وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة 

، الصادرة بتاریخ 53والإصلاح الإداري، ج ر عدد 

م و المعدل والمتمم بموجب المرس.1994أوت  21

، 2002أفریل 03المؤرخ في 107-02التنفیذي رقم 

لإدارة المركزیة في وزارة الداخلیة المتضمن تنظیم ا

، الصادرة بتاریخ 22والجماعات المحلیة، ج ر عدد 

، معدل ومتمم بموجب المرسوم 2002أفریل 03

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 104-14التنفیذي رقم 

، 15لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، ج ر عدد 

.2014مارس 19الصادرة بتاریخ 

، یحدد صلاحیات الوزیر 1996جوان 15مؤرخ في 212-96نفیذي رقم مرسوم ت-8

المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بالإصلاح 

، الصادرة 37الإداري والوظیف العمومي، ج ر عدد 

.1996جوان 16في 

، یحدد شروط وكیفیات 2003أوت  07مؤرخ في 269-03مرسوم تنفیذي رقم -9

التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر التنازل عن الأملاك العقاریة

، ج ر 2004العقاري الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر سنة 

متمم بموجب معدل و ، 13/08/2003، الصادرة بتاریخ 48عدد 

ج ر  ،2006سبتمبر 02المؤرخ في 296-06المرسوم التنفیذي رقم 

المرسوم بموجب، ومعدل 2006سبتمبر 03، الصادرة بتاریخ 54عدد 

، 19، ج ر عدد 2014مارس 24مؤرخ في 119-14التنفیذي رقم 

.02/04/2014الصادرة بتاریخ 
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یتضمن تعیین أعضاء ،2005ماي 01مؤرخ في 161-05مرسوم رئاسي رقم -10

، الصادرة بتاریخ 32عدد  الحكومة، ج ر

20/05/2005.

یحدد أتعاب المحضر ،11/02/2009مؤرخ في 78-09مرسوم تنفیذي رقم -11

.2009لسنة 11القضائي، ج ر عدد 

، یحدد شروط وكیفیات 2011جانفي 27مؤرخ في 30-11تنفیذي رقم مرسوم-12

منح الإعتماد لممارسة مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ 

، الصادرة بتاریخ 07الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر عدد 

.2011فیفري 02

، یحدد كیفیات منح 2012فیفري 20مؤرخ في 84-12مرسوم تنفیذي رقم-13

الإعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك 

، الصادرة 11الجدول الوطني للمرقین العقاریین، ج ر عدد 

المرسوم معدل ومتمم بموجب،2012فیفري 26بتاریخ 

، ج ر عدد 2013فیفري 26، مؤرخ في 98-13التنفیذي رقم 

.2013مارس 06صادرة بتاریخ ، ال13

، یحدد كیفیات إعتماد 2014أفریل 30، مؤرخ في 152-14تنفیذي رقم مرسوم -14

الصحفیین المحترفین الذین یمارسون المهنة لحساب هیئة 

10، الصادرة بتاریخ 27تخضع لقانون أجنبي، ج ر عدد 

.2014ماي 

  :القرارات -د

، یحدد شروط إستقبال 1988سبتمبر 04ة  في الصادر عن وزارة الداخلیالقرار -1

المواطنین في مصالح الولایات والبلدیات وتوجیههم وإعلامهم، ج ر عدد 

.1988سبتمبر 28، الصادرة بتاریخ 39
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یرمي إلى تیسیر مراسلة المصالح المحلیة 1988سبتمبر 04مؤرخ في قرار-2

.28/09/1988، الصادرة في 39وعلاقتها مع المواطنین، ج ر عدد 

:النصوص القانونیة الأجنبیة*

:القانون المغربي -أولا

، بتنفیذ القانون رقم 2002جویلیة 23المؤرخ في 1-02-202ظهیر شریف، رقم -1

، بشأن الزام الادارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات 01-03

12بتاریخ ، الصادرة 5029العمومیة بتعلیل قراراتها الاداریة، ج ر عدد 

.2002اغسطس 

:القانون التونسي-ثانیا

، یتعلق بالنفاذ إلى الوثائق 2011ماي 26المؤرخ في 2001لسنة 41المرسوم عدد -2

، 39الإداریة للهیاكل العمومیة، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 

.2011-05-31الصادر بتاریخ 

:جتهاد القضائيالإ -5

  :الأعلىقرارات المجلس -1

، بین طالبي 1977-06-04الصادر بتاریخ الغرفة الإداریة،قرار المجلس الأعلى-1

یتعلق بالأخذ بالتعلیل عن طریق (محمد ووزیر العدل،

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة ،)الإحالة

.1983، 01، العدد والسیاسیة

1982جوان 12، بتاریخ 2889ضیة رقم الغرفة الإداریة، ققرار المجلس الأعلى-2

ووزیر ، ضد والي ولایة م د،)ب م(و  )س ح(قضیة بین 

رفض الدعوى الإداریة شكلاً نظراً لعدم تحدید یتعلق ب(الداخلیة،

لمحكمة ل المجلة القضائیة،)نوع التظلم الإداري الواجب القیام به 

.1989، الجزائر، 01، العدد العلیا
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بین ،29/12/1984بتاریخ،38541، ملف رقم داریةالغرفة الإ علىالأ المجلس قرار-3

یتعلق بكون الإدارة غیر (،)الي ولایة البلیدةو (ضد ) ح س ق(

لمحكمة ل المجلة القضائیة،)ملزمة بتوضیح أسباب قراراتها 

.04،1993العدد  ،العلیا

07الصادر بتاریخ،42568الغرفة الاداریة، القرار رقم المجلس الأعلىقرار  -4

یتعلق بممارسة القاضي الإداري لرقابة الملائمة (،1986دیسمبر 

على القرارات الإداریة الصادرة عن السلطة التقدیریة للإدارة في 

لمحكمة ل المجلة القضائیة،)مجال منازعات الوظیف العمومي

.1990، الجزائر، 01، العدد العلیا

، 16/05/1987بتاریخ 51.535ملف رقم لإداریة،االغرفة  قرار المجلس الأعلى-5

یتعلق بعدم جواز الإدارة الرجوع عن (ضد والي عنابة، )ك م(بین 

المجلة القضائیة،)مصلحة للفردقرار قانوني أو مشروع ترتبت عنه 

.1990، لسنة 03، العدد لمحكمة العلیال

،06/06/1987بتاریخ ،539922الغرفة الإداریة ، ملف رقم قرار المجلس الأعلى-6

و ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة )ب ع ر(بین 

یتعلق بعدم إستطاعة الإدارة بالإحتجاج بغلطها لإعادة (بلعباس،

المجلة ، )النظر في وضعیة مكتسبة للغیر بموجب قرار إداري

.1990، 04، العدد لمحكمة العلیال القضائیة

10/02/1988بتاریخ ،72894الإداریة ، ملف رقم الغرفة  المجلس الأعلىقرار -7

بجواز سحب القرار یتعلق(ضد  والي ولایة عنابة،) ف ع( بین

جل الطعن الإداري إذا كان قرارا غیر قانوني وذلك قبل إنقضاء أ

.1991، 04، العدد لمحكمة العلیال المجلة القضائیة،)القضائي

،18/06/1988اریخ بت،54007، ملف رقم داریةالغرفة الإالمجلس الأعلىقرار  -8

یتعلق (اع الوطني مدیریة المستخدمین،ضد وزارة الدف )ع س(بین 
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بعدم إستطاعة الإدارة بالإحتجاج بغلطها لإعادة النظر في وضعیة 

لمحكمة ل المجلة القضائیة،)مكتسبة للغیر بموجب قرار إداري

.1993، 04، العدد العلیا

أكتوبر 22، الصادر بتاریخ 65705، الغرفة الإداریة، ملف رقم قرار المجلس الأعلى-9

(،)م.م.د.و.و.ب.س.و..و(ضد ) ي.ب.و(، قضیة بین 1988

عن المبادئ المقررة في إصدار القرارات الإداریة  جخرو بالیتعلق

المجلة ،)الذي یفترض أن تبنى على وقائع قانونیة ومادیة

.1992الجزائر، ، 03، العدد لمحكمة العلیال القضائیة

28، الصادر بتاریخ 63975، الغرفة الإداریة، ملف رقم المجلس الأعلىقرار -10

یتعلق بكون (،) خو (  ضد) ج م  (، قضیة بین1989جانفي 

أن قرارات لجان الطعن الولائیة في منازعات أملاك الدولة هي 

المجلة ،)وحدها القابلة للطعن فیها بطعن قضائي إداري 

.1994، الجزائر، 03لمحكمة العلیا، العدد ل ةالقضائی

:قرارات المحكمة العلیا-2

فیفري 10، مؤرخ في 62040داریة، قضیة رقم الغرفة الإ قرار المحكمة العلیا-1

یتعلق (،) س.ب.ش.م(ضد ) ج.ب(، قضیة بین 1990

بالإعتراف للإدارة بالسلطة التقدیریة في مجال التأجیل في البت 

لمحكمة ل المجلة القضائیة،)رخصة البناء لمدة سنة  في طلب

.1991، الجزائر، 03، العدد العلیا

، 1990افریل 21، مؤرخ في 66960داریة، قرار رقم الغرفة الإ المحكمة العلیا قرار -2

القاضي الإداري  رفضبیتعلق (ووزیر والداخلیة، )غ(قضیة بین 

،)في مجال نزع الملكیة  ارةبسط رقابته على السلطة التقدیریة للإد

.1992، الجزائر، 02، العدد لمحكمة العلیال المجلة القضائیة
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، 1990أفریل 21، مؤرخ في 75502الغرفة الإداریة،  رقم قرار المحكمة العلیا-3

لم  یتعلق بإلغاء قرار فصل (ضد وزیر العدل، )م.ق(قضیة بین 

منسوبة إلیه وأدلة الإدانة یحترم إجراء مواجهة الموظف بالأخطاء ال

المجلة القضائیة ،)وعدم تمكینه من الإطلاع على ملفه الإداري

.1992، الجزائر، 03للمحكمة العلیا، العدد 

، ضد رئیس )ك ع(، بین 104779، ملف رقم الغرفة الاداریةاالمحكمة العلی قرار  -4

یتعلق بوجوب سحب (،19/12/1993بلدیة الشراقة، بتاریخ 

،)قرار الإداري الغیر المشروع قبل إنتهاء أجل الطعن القضائيال

.1994، 03، العدد لمحكمة العلیال المجلة القضائیة

أفریل 03، الصادر بتاریخ 88952الغرفة الإداریة، قضیة رقم المحكمة العلیا قرار -5

ضد والي ولایة الجزائر ومن معه،) ص(، قضیة بین ورثة 1994

تقدیم تظلم إداري أمام اللجنة الولائیة في الدعاوى یتعلق بوجوب (

لمحكمة ل المجلة القضائیة،)المتعلقة بمنازعات أملاك الدولة 

.1994، الجزائر، 03العدد  ،العلیا

، الصادر بتاریخ 117973الغرفة الإداریة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا-6

(ن،ضد والي ولایة تلمسا )م.ح(، قضیة فریق 4/07/1994

على تقدیم من طرف القضاءبإجبار الإدارة مصدرة القراریتعلق

إستحالة تقدیم القرار المطعون فیه من طرف في حالةمنهنسخة

، 01مجلة مجلس الدولة، العدد ،)الطاعن، لعدم تبلیغه له

.2002الجزائر، 

جانفي 08ریخ ، الصادر بتا123645، الغرفة الإداریة، ملف رقم المحكمة العلیا قرار -7

یتعلق بإعتبار (ضد وزیر الدفاع، )ج.ش(، قضیة بین 1995

لمحكمة ل المجلة القضائیة،)میعاد التظلم الإداري من النظام العام

.1996،الجزائر،01، العدد العلیا
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، 1996ماي05، مؤرخ في 124053رقم   ،الغرفة الاداریةكمة العلیاالمح قرار -8

یتعلق بإستثناء دعاوى (، )ج.ر ع،.ك(ضد ) ي ب(قضیة 

القضاء الكامل من شرط إرفاق العریضة الإفتتاحیة بالقرار الإداري 

.1996، الجزائر، 02المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد ، )

، الصادر بتاریخ 137561داریة، ملف رقم الغرفة الإ اقرار المحكمة العلی-9

بابور بسطیف،ضد بلدیة )م(، قضیة فریق 05/05/1996

المجلة ،)الرقابة على الوجود المادي للوقائع یتعلق ب(

.1996، الجزائر، 02لمحكمة العلیا، العدد ل القضائیة

، 13/04/1997، بتاریخ 115284، ملف رقم الغرفة الإداریة المحكمة العلیا قرار -10

لا سلطة یتعلق بالإقرار أنه (ضد بلدیة الأغواط، )ب م(بین 

ي الإداري في الحكم على الإدارة بغرامات تهدیدیة لإجبارها للقاض

المجلة القضائیة،)على تنفیذ القرارات القضائیة المنطوق بها 

.1998، 01، العدد لمحكمة العلیال

:قرارات مجلس الدولة-3

یتعلق بكون (،1998جویلیة 27، الصادر بتاریخ 169417رقم  قرار مجلس الدولة-1

المتخذ من طرف جهة غیر مختصة یشكل قرارا منعدما أن  القرار 

.2002، 01د، العدد . م. م  ،)

،01/02/1999، بتاریخ 150297رقم  ، الغرفة الثانیة، ملفمجلس الدولة قرار -2

بإبطال قرار ولائي غیر معلل والقاضي بإقصاء عضو من یتعلق(

، ، الجزائر01مجلة مجلس الدولة، العدد ،)مستثمرة فلاحیه

2002.

تحاد إ، قضیة بین 1999فیفري 09بتاریخ ، 001325، ملف قرار مجلس الدولة-3

ضد )یونین بنك(البنك والمؤسسة المالیة في شكل شركة مساهمة 

حد أاللجنة المصرفیة بتعلیل بإلزامیتعلق(محافظ البنك الجزائري،
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، دارةمجلة إ،)عدم وجود نص قانوني یلزمها بذلك قراراتها رغم 

.1999، 01عدد 

ماي 31، الصادر بتاریخ 184600الغرفة الرابعة، ملف رقم قرار مجلس الدولة-4

یتعلق بوجوب (و والي ولایة شلف، ) ب ع(، قضیة بین 1999

إرفاق عریضة دعوى الإلغاء المقدمة أمام مجلس الدولة بتوقیع 

، مجلة مجلس )المحكمة العلیا ومجلس الدولة محامى معتمد لدى

.2002، 01الدولة، عدد 

بعدم یتعلق(، 2001أفریل 16، الصادر في 2259، ملف رقم قرار مجلس الدولة-5

بیداغوجیة فیما السلطة اللهیئة قضائیة أن تقوم بمراقبة تقدیر جواز

قرار غیر منشور،)یخص صلاحیاتها

ماي 07، الصادر بتاریخ002254، الغرفة الاولى، ملف رقم قرار مجلس الدولة-6

(، قضیة بین بوزقري محمد ضد والي ولایة بومرداس،2001

یتعلق بوجوب التظلم الإداري المسبق أمام اللجنة الولائیة فیما 

قرار  ،)یخص الدعاوى المتعلقة بمنازعات التنازل عن أملاك الدولة

.غیر منشور

جویلیة 09یخ ، الصادر بتار 003203، الغرفة الثانیة، ملف رقم قرار مجلس الدولة-7

یتعلق بإعتبار أن (ضد وزیر الداخلیة، )د م(، قضیة بین 2001

التظلم الإداري المقدم إلى جهة إداریة غیر مختصة تابعة للجهة 

.قرار غیر منشور،)الإداریة المختصة تظلما صحیحا 

(،005951، تحت رقم 11/02/2002، الغرفة الثانیة بتاریخ قرار مجلس الدولة-8

مجلة مجلس الدولة، العدد ،)بإلغاء قرار إداري غیر مسببیتعلق

01 ،2002.

مارس 18، الصادر بتاریخ 008041، الغرفة الثانیة، ملف رقم مجلس الدولة قرار -9

(،ضد مدیر القطاع الصحي بالمسیلة )ب.ع(، قضیة 2003
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،)جواز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا یتعلق بعدم

.2004، الجزائر، 05العدد  ،الدولةمجلة مجلس 

-04-01، الصادر بتاریخ 1210، الغرفة الثالثة، ملف رقم قرار مجلس الدولة-10

بالتعلیل عن طریق الإحالة إلى نص یتعلق بالأخذ(، 2003

.2006، الجزائر، 06د، العدد .م.م، )قانوني

، 08/04/2003یخ ، بتار 014989، الغرفة الخامسة، ملف رقم قرار مجلس الدولة-11

بعدم جوازیتعلق(ضد وزارة التربیة الوطنیة، )ك م(بین 

في المسائل الإداریة النطق بالغرامة التهدیدیة ما دام لا للقاضي

مجلة مجلس ،)یوجد أي نص قانوني یرخص صراحة بها

.2003، 03الدولة، العدد 

سبتمبر 16ادر بتاریخ الص،8978الغرفة الثانیة، ملف رقم قرار مجلس الدولة-12

ضد وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة  )م.ج(، قضیة بین 2003

یتعلق بعدم إعتبار أن إقامة الدعوى الإداریة أمام (ومن معه،

الجهة القضائیة الغیر المختصة بمثابة تقدیم تظلم إلى السلطة 

.2003، الجزائر، 04مجلة مجلس الدولة، العدد ، )الإداریة 

جانفي 20، مؤرخ في 000501الغرفة التأدیبیة، قرار رقم مجلس الدولةار قر  -13

(،ضد  مركز التكوین المهني والتمهین) م.ق(، قضیة 2004

رقابته على الوقائع المبررة القاضي الإداريبسطبیتعلق

مجلس الدولة، مجلة، )ا للعقوبات التأدیبیة ومدى صحة وجوده

.2004، الجزائر، 05العدد 

، 2004أفریل 20، بتاریخ 009898الغرفة الثانیة، ملف رقم قرار مجلس الدولة-14

یتعلق بإلغاء قرار (ضد والي ولایة سكیكدة،) ع.م(قضیة بین 

الفصل لعدم إحترامه لإجراء جوهري یتعلق بإستدعاء الموظف 

.2004، 05د، العدد .م.م ،)أمام لجنة التأدیب
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اكتوبر 25، مؤرخ في 27279الخامسة، قرار رقم ، الغرفة مجلس الدولة قرار -15

،)الغرفة الوطنیة للموثقین(ضد )وزارة العدل(، قضیة 2005

رقابته على الوقائع المبررة للعقوبات القاضي الإداريبسطبیتعلق(

، 08مجلة مجلس الدولة، العدد ،)صحة وجودهاالتأدیبیة ومدى 

.2006الجزائر، 

، الصادر بتاریخ 019341لغرفة الرابعة، ملف رقم ، اقرار مجلس الدولة-16

عضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة أ، قضیة بین 15/11/2005

یتعلق بالإقرار أن (إ و من معه،.مجدوبي، ضد ق 06رقم 

القرارات الإداریة نافذة بمجرد صدورها ما لم یضع القضاء حدا 

.2005، 07مجلة مجلس الدولة، العدد )لنفاذها

،  24/01/2006، بتاریخ 023580، الغرفة الرابعة، ملف رقم مجلس الدولةقرار  -17

یتعلق بوجوب (ر،.ض لولایة جیجل ضد ب.بین مقضیة

إحترام الإجراءات القانونیة المسبقة الواجب إتباعها لإصدار 

،65ة للمحكمة العلیا، العدد نشرة القضا،)القرار الإداري

2010.

فیفري 14، بتاریخ 027544الغرفة الخامسة، ملف رقم ة،قرار مجلس الدول-18

وزیر الداخلیة یة بین الهلال الأحمر الجزائري و ، قض2006

التظلم یتعلق بقبول (ووزیر التشغیل والتضامن الوطني،

الموجه ضد قرار وزیر التشغیل والتضامن الوطني ووزیر 

جلة م،)الداخلیة والجماعات المحلیة إلى رئیس الجمهوریة 

.2006، الجزائر، 08مجلس الدولة، العدد 

جوان 04، الصادر بتاریخ 028155، الغرفة الثانیة، ملف رقم قرار مجلس الدولة-19

، قضیة بین جبایلي عمر ضد مدیریة الضرائب المباشرة 2006

إعتبار میعاد التظلم بیتعلق(وغیر المباشرة جزائر شرق،
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إثارته من تلقاء نفسه لأول مرةق الإختیاري من النظام العام ویح

.قرار غیر منشور،)بالرغم من عدم إثارته من طرف الخصوم 

الصادر بتاریخ 024638، الغرفة الرابعة، ملف رقم قرار مجلس الدولة-20

(،ضد بلدیة الأبیار )ج.م(، قضیة فریق 28/06/2006

ون إلزام المدعین الطاعنین بأن یرفقوا القرار المطعیتعلق بعدم

مجلة مجلس ،)فیه بعریضة إفتتاح الدعوى إذا لم یبلغوا به

.2006الجزائر، سنة 08الدولة، العدد 

جوان 28، الصادر بتاریخ 031086، الغرفة الثانیة، ملف رقم قرار مجلس الدولة-21

یتعلق بعدم (ضد وزیر المجاهدین، )ع.ب(، قضیة بین 2006

ى جهة إداریة غیر مختصة التظلم الإداري المقدم إلإعتبار أن 

قرار غیر ،)تابعة للجهة الإداریة المختصة تظلما صحیحا 

.منشور

جویلیة 26، الصادر بتاریخ 024964الغرفة الثالثة، ملف رقم قرار مجلس الدولة، -22

یتعلق بعدم إعتبار (ضد وزیر الداخلیة، )ب.س(، بین 2006

ر مختصة تابعة التظلم الإداري المقدم إلى جهة إداریة غیأن 

.قرار غیر منشور،)للجهة الإداریة المختصة تظلما صحیحا 

أكتوبر 31الصادر بتاریخ 26083، الغرفة الثالثة، ملف رقم مجلس الدولة قرار -23

مجلس یتعلق برفض (ضد وزیر التجارة،) م(قضیة شركة 2006

وى الإداریة شكلا، بحجة إختلاف مضمونها مع الدع  الدولة

، 08مجلة مجلس الدولة، العدد ،)المسبقالتظلم الإداريمضمون

.2006الجزائر 
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169حریة الإجتماعات والمظاهرات-1
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171حریة إنشاء الجمعیات والأحزاب السیاسیة-2

175عدم تعلیل القرارات الإداریة القاصیة بالعقوبات الإداریة:ثانیا

178ي للقرارات الإداریة في الحالات الأخرىالمحتشم لمبدأ التعلیل الوجوبتكریس ال: المطلب الثاني

179التكریس المحتشم للمبدأ في مجال الوصایة الإداریة على الهیئات المحلیة:الفرع الأول

180تعلیل القرارات الصادرة بمناسبة الرقابة على أعضاء المجلسین:أولا

182مجلسینتعلیل القرارات الصادرة بمناسبة الرقابة على أعمال ال:ثانیا

182بالنسبة لأعمال المجلس الشعبي البلدي-1

184بالنسبة لأعمال المجلس الشعبي الولائي-2

185تعلیل القرارات الصادرة بمناسبة الرقابة على المجلسین المنتخبین ككل:ثالثا

186التكریس المحتشم للمبدأ في مجال السلطات الإداریة المستقلة:الفرع الثاني

187إلزام بعض السلطات الإداریة المستقلة بتعلیل بعض قراراتها: ولاأ

187لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة-1

189لجنة ضبط الكهرباء والغاز-2

191لجنة البرید والمواصلات-3

193إلزام بعض السلطات الإداریة المستقلة بتعلیل قراراتهاعدم:ثانیا

193لقرضمجلس النقد وا-1

195اللجنة المصرفیة-2

المبحث الثاني

الدور المحدود للمشرع الجزائري في الحد من السلوك السلبي للإدارة إتجاه المتعاملین معها

196

197عدم تدخل المشرع لإضفاء سیاسة الوضوح الإداري:المطلب الأول
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197تعارض المبدأ مع السریة الإداریة:الفرع الأول

208إقرار أولویة السریة الإداریة على الشفافیة الإداریة في الجزائر:الثاني الفرع

209مبدأ سریة النشاط الإداري كقاعدة في الجزائر:أولا

213الإطار القانوني المحدود لحق الإطلاع والحصول على الوثائق الإداریة:ثانیا

214ئق الإداریةمحدودیة نطاق تطبیق حق الإطلاع والحصول على الوثا-1

216نقص ضمانات تفعیل الإطلاع والحصول على الوثائق الإداریة-2

217التدخل المحدود للمشرع للحد من سیاسة التهمیش الإداري:المطلب الثاني

218تعارض المبدأ مع سیاسة التهمیش الإداري:الفرع الأول

222لتهمیش الإداريرغبة تشریعیة محتشمة للحد من سیاسة ا:الفرع الثاني

223التهمیش القانوني لحق المشاركة في القرارات الإداریة:أولا

226تدخل غیر موفق لتبسیط الإجراءات الإداریة:ثانیا

226عدم إستقرار وإستمراریة هیاكل اللإصلاح الإداري-1

231عدم فعالیة هیاكل اللإصلاح الإداري-2

الفصل الثاني

ة محدودة لتفعیل مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریةضمانات إجرائی

233

المبحث الأول

محدودیة التظلم الإداري كإجراء غیر قضائي لتفعیل المبدأ

234

234تعقید إجراءات ممارسة التظلم الإداري المسبق:المطلب الأول

235صعوبة الإلمام بمیعاد التظلم الإداري المسبق:الفرع الأول

236تشتت مواعید التظلم الإداري المسبق: ولاأ

236المیعاد العام-1
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237المواعید الخاصة-2

240صعوبة تحدید میعاد تقدیم التظلم الإداري:ثانیا

243الصرامة في تطبیق میعاد التظلم الإداري:ثالثا

245صعوبة تحدید الجهة الإداریة المختصة:الفرع الثاني

246الجهاز الإداريتعقید: أولا

251تعدد اللجان المختصة بالتظلم:ثانیا

253قصور ضمانات تفعیل التظلم الإداري المسبق:الثانيالمطلب

253نقص الضمانات القانونیة لتفعیل دور التظلم الإداري:الفرع الأول

254غیاب نص قانوني یفرض جزاء في حالة عدم رد الإدارة على التظلم:أولا

256عدم تنظیم مبدأ المواجهة:ثانیا

258نقص إجراءات ممارسة التظلم وطریقة الفصل فیه:ثالثا

261هشاشة الضمانات القضائیة:الفرع الثاني

262الدور المحدود للقاضي الإداري في مجال التظلم الإداري: أولا

262ريعدم جرأة القاضي الإداري على تكملة إجراءات التظلم الإدا-1

264التفسیر الجامد لنصوص التظلم الإداري-2

266تضارب إجتهاد القاضي الإداري في مجال التظلم الإداري:ثانیا

267لى الجهة الإداریة المختصةإحالة الخطأ في توجیه التظلم -1

269حالة الخطأ في رفع الدعوى إلى الجهة الغیر المختصة-2

المبحث الثاني

دعوى الإلغاء كإجراء قضائي لتفعیل المبدأمحدودیة 

271
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272تعقید إجراءات رفع دعوى الإلغاء:المطلب الاول

273تعدد میعاد رفع دعوى الإلغاء:الفرع الأول

275المیعاد العام:أولا

275میعاد دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنیة-1

276انون الاجراءات المدنیة الاداریةمیعاد رفع دعوى الالغاء في ظل ق-2

277المواعید الخاصة:ثانیا

277میعاد دعوى الإلغاء في المنازعات الإنتخابیة-1

279میعاد دعوى الالغاء في المنازعات المتعلقة بالهیئات الاداریة المستقلة-2

281میعاد دعوى الالغاء في منازعات نزع الملكیة-3

281نازعات المتعلقة بالأحزاب السیاسیة والجمعیاتفي مجال الم-4

282في مجال المنازعات المتعلقة بالضرائب-5

284المبالغة في شكلیات عریضة دعوى الإلغاء:الفرع الثاني

285ضرورة إرفاق العریضة بالقرار محل الالغاء: أولا

286لغاءمرحلة التشدید في ضرورة إرفاق العریضة بالقرار محل الإ-1

287مرحلة التخفیف في ضرورة إرفاق العریضة بالقرار محل الالغاء-2

292ضرورة ارفاق العریضة بتوقیع المحامي:ثانیا

295محدودیة وسائل تنفیذ الأحكام القضائیة الناجمة عن دعوى الإلغاء ضد الإدارة:المطلب الثاني

296یلة مدنیة لتنفیذ الأحكام القضائیةمحدودیة الغرامة التهدیدیة كوس:الفرع الأول

298تعطیل الغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة: أولا

302قصور الغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:ثانیا
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303عدم الإعتراف للقاضي الإداري بفرض الغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسه-1

304سلطة تقدیریة واسعة للقاضي الإداري للأمر بالغرامة التهدیدیة-2

305عدم مراعاة تعنت الادارة عند الامتناع عن التنفیذ-3

305تقیید حریة طالب الغرامة التهدیدیة-4

307محدودیة متابعة الموظف جزائیا كوسیلة جزائیة لتنفیذ الأحكام القضائیة:الفرع الثاني

308كالیة الموظف العمومي محل المتابعة الجزائیةإش: أولا

311صعوبة تحدید ومتابعة الموظف المسؤول عن فعل الإمتناع:ثانیا

316خاتمة

322قائمة المراجع

322باللغة العربیة-1

373باللغة الفرنسیة-2
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تهایتمثل مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في إلزام الإدارة بذكر في صلب قرارا

القانونیة والواقعیة التي حملتها على إصدارها، إذ عملت الكثیر من الدول القانونیة الأسباب

على تكریسه في منظوماتها القانونیة، وتجسیده على أرض الواقع، نظرا للدور الذي یساهم 

.ه في حمایة حقوق وحریات الأشخاص من تعسف الإدارةب

وذلك من خلال إذ كثیرا ما یساهم المبدأ في تعزیز مبدأ المشروعیة داخل الدولة،

وفعالیة الرقابة القضائیة من جهةمساهمته في فعالیة الرقابة الذاتیة للإدارة على قراراتها

الإداري، وهذا من في الحد من التعسف ، إلى جانب الدور الذي یلعبه من جهة أخرىعلیها

عمال سلطتها التقدیریة، والحد من تسرعها في إصدار غلو الإدارة في إستخلال الحد من 

.قراراتها

نیة، إلا أنه لم القانو مختلف النصوصرغم تكریس المبدأ من طرف المشرع الجزائري في

وهذا راجع إلى عدة عوامل ه في حمایة حقوق وحریات الأشخاص، یلعب الدور المنوط ب

التكریس القانوني المحدود للمبدأ مع تغییبه في أهم الحقوق والحریات، :من أهمها

، الذي یقوم على سیاسةوقصور دور المشرع في الحد من السلوك السلبي للإدارة الجزائریة

، الذي كثیرا ما یحول عاملین معهاالتهمیش الإداري للمتعمال الإداریة، وسیاسة سریة الأ

جانب دون التجسید الفعلي لمبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة على أرض الواقع، إلى 

ضعف ومحدودیة الضمانات الإجرائیة التي من شانها أن تفعل المبدأ وتجعله أكثر فعالیة

.ات الأشخاصحمایة حقوق وحری في

Le principe de motivation obligatoire des décisions administratives oblige
l’Administration à justifier les raisons de ses décisions en fait et en droit.
Considérant son rôle dans la protection des droits et des libertés contre les
abus de pouvoir, nombre d’Etats l’ont adopté et veillent à son respect.

Le principe en question contribue largement au respect de la légalité au
sein de l’Etat ; il permet, ainsi, le contrôle administratif interne et rend
possible le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs. Il constitue, en
outre, un frein à l’abus de pouvoir administratif, dans la mesure où il limite
le pouvoir discrétionnaire de l’Administration et l’incite à mûrir les
décisions qu’elle aura à prendre.

Malgré l’adoption du principe de motivation obligatoire des décisions
administratives par le Législateur algérien dans divers texte, sa mise en
œuvre n’a pas produit les effets escomptés sur les droits et libertés et ce pour
plusieurs raisons, entre autres : la restreinte consécration du principe en
question ; le laxisme du Législateur pour mettre un terme aux agissements
de l’Administration, accusée de prendre ses décisions de manière secrète et
de mépriser les administrés ;l’inefficacité des mécanismes juridiques sensés
garantir le respect du principe.


